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الرئيس التنفيذي لكلية اإمام مالك 


للشريعة والقانون بد بى 


نصدیر 

الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وخير 
المرشدين» حمد» وعلى آله وأصحابه» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

آما بعد: 

فإن الشريعة الإإسلامية واسعة المجالات من حيث وصوها إليناء ومن 
مجالاتما المذاهب الفقهية؛ لأنها قمة ما وصله الفقه الإإسلامي في تطوراته؛ فهي 
ثل مدارس التفسير لنصوص الشريعة واستنباط الأحكام منها. 

CE oe a 
وغيرهاء فدلت تلك المصادر على سعة أفق فكرنا الإسلامي وعمق عقلية‎ 
فقهائنا التي زادتا القرون والدراسات المتصلة صقلاً وتدقيقاً وضبطاً.‎ 

ومنها هذاالسفرالمبارك الموسوم ب«تعليقة الوانوغي على تمذيب 
المدونة)» والتي يغلب على الظن أا لأبي عبد الله حمد بن أحمدبن عمر 
الوانوغي التونسي المالكي المتوفى سنة 819 ه وامشها " تكملة التعليقة ٠"‏ 
لآبي عبد الله حمد بن أبي القاسم محمد المشدالي المتوف سنة 866ه - ( دراسة 
وتحقيق)» والذي جاد به صرير أقلام مشايخنا الأجلاء للإظهاره إلى النورء الذي 
حرمه قروناً عديدة» وعصوراً مديدة. 

فقد اطلعنا عليه بكل دقة فوجدناه من أروع ما حقق من المصادر التي 
ينبغي لكل عام وطالب علم أن ينتفع به » وتزدان به مکتبته. 

وختاماً نسأل الله تعالى لكم السداد والتوفيق» وأن بهديكم لأقوم السبلء 
وأن جنبكم اللخطاً والزلل» وأن يتقبله منكم» وأن يكون صدقة جارية تنفعكم 
عند انقطاع الأسباب» يوم لا ينفع إلا أمثاله. 


د. عيبس بن عبد الله بن مانم الحمبربي 


وآخر دعوانا أن الحمد ده رب العالمين» وصل اللّهم على سيدنا عمد 
وعلى آله وأصحابه آحمعين. 
د. عيبس بن عبد الله بن مانم الحميري 
الرئيس التنفيذي لكلية الإمام مالك 
للشريعة والقانون بدي 
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VISIT 


اسسا امه بک لرا م الل ةدالما ون بر 


بين يدي الڪتاب 


بين يدي الڪناب 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وآله وصحبه ومن والاه. 

وبعد: 

فإن خر ما يلخص علاقة مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث 
بمحيطه العلمي هو قول من قال من السلف: "العلم رحم بين أهله"؛ ومن 
نفحات هذه العلاقة ما جمعني بمؤسس المركز أي اليثم الشهبائي» وفريق 
العمل المحيط به» حيث عملنا معا على خدمة تراث السادة المالكية» وأصدرنا 
بتحقيق مشترك نفائس طا لما تطلع المتفقهة على مذهب إمام دار اهجرة إلى 
الوقوف عليها والنظر فيها. 

ومن خلال عملي كمدرس للفقه المالكي بكلية الإمام مالك للشريعة 
والقانون سعيت لعقد اتفاقية علمية بين المركز والمجلس العلمي للكلية» 
يكون هدفها التعاون لخدمة تراث المالكية إذهو نقطة التقاء تجمع بين 
المؤسستين» وقد كان من ثار هذا التعاون ما أسطر بين يديه هذه الديباجة 
وهو: «تعليقة الوانوغي على مذيب البراذعي للمدونة الكرى في الفقه 
المالكي»» وقد كان مؤسس المركز قد قطع شوطاً كبيراً في تحقيقها والعمل على 
نشرها قبل أن تَلمٌ به نازلة حالت دون إكال تحقيق الكتاب حيث نالته إصابة 
ذهبت ببصره وعقدت لسانه وأنهكت قواه» فسألني أن أتقم العمل نيابة عنه؛ 
اخ ھا راد ست اله ال 

و قد بذلت غاية وسعي مسدداً ومقاربافي السير على نفس منهجه 
وطريقته - عافاه الله - في التحقيق والتوثيق» ونما أسنده إل في هذا العمل 
تعليق تكملة المشدالي ومراجعة وتحديث تراجم الأعلام إلى غير ذلك مما يحتاج 


) 12 ( الدكتور حافظ عبد الرحمن محمد خير 


إلى مزيد نظر في حواشي الكتاب» آو رجوع إلى خطوطاته» حتى نجز الأمر على 
ما يرام» وبلغ الجهد فيه غاية التهام» واستوى على السوق والاأقدام. 

هذا؛ وإننا إذ نقدم التعليقة وتكملتها إلى من طال انتظاره إيّاهماء وتطلعه 
إلى تحقيقه) ونشرهما؛ لايفوتنا أن ننسب الخر إلى آهله» ونقر بالفضل 
لمستحقه» ومن هذاالمنطلق نتوجه بالشكر إلى من كان له الفضل - بعد الله 
تعالى- في إصدار هذه الطبعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم 
ولي عهد دبي حفظه اله» وضاعف له الجر والمثوبة» وكلية الإمام مالك 
للشريعة والقانون بدبي» جزى الله القائمين عليها خير الحزاء وأكمله › 
ونخص بالشكر أيضا السيد سيف جعفر بن مرخان» والسيد على خليفة عبد 
الله الرميثي لما هيآه لي من سبل إتمام الببحث. 

ونسأل الله تعالى أن يتقبل عملنا فيه بقبول حسن» وأن يعصمنا ومن نظر 
فيه» أو فاد منه» أو أحال إليه» من الضلالة والفتن» وآن يقينا المفاسد والمحن» 
ان امن وخر فوا نا أن المد لله رت العالين: 


) وکتب 
/ ر ر7 2 
IRSA‏ 
غفر الله له ولوالدیه وللمسلمین 
دبي - الخمیس ١۱/ربیع‏ الأول ١٩٤٠ھ‏ 
الموافق ١۱/۱/٤٠١۲م‏ 
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المعدمة النحميميه 


أقول - مستعيناً بالله تعالى - بعد حمده كا ينبغخي لجلاله» والصلاة 
والسلام على نبيه المصطفى وصحبه وآله: 

لاتخفى -على فقيو أو مُتفقه- مكانة المدونة الكبرى في الفقه المالكي» 
فهي أم الأمهات» وفيها أوثق الروايات» وقد عكف العلماء عليها قدي 
وحديثا؛ إسناداً وتهذيباً وتعليقاً واستنباطاً. 
# المدونة الكبرى من عجر التدوين إلى عجر الطباعة: 

وما قيدته -سابقاً- عن المدونة الكبرى وأهميتها ومكانتهاء وعناية العلاء 
اء بعنوان: (المدؤنة الكبرى .. من عصر التدوين إلى عصر الطباعة) أقتبس: 

المدونة عَلَمٌ لكتاب» منقول من اسم مفعول؛ كونب الكتبَ تدويناً؛ أي 
حعتهاء ميت بذلك؛ لأا ا جموعة(). 

Sinica Ra, 
بالآثار وفتاوى الصحابة والتابعين الإإمام سحنون عبد السلام بن سعيد‎ 
التنوخي من مسائل شيخه عبد الرحمن بن القاسم العتقي» و‎ 
اش - رحم الله جيعهم ورضي عنهم.‎ 

قال ابن أبي زيد كاثه: «الكتب المدونة من علم مالك وأصحابه وما 
أضيف إليها من الكتب المساة بالمختلطةء هذه الكتب أشهر دواوينهم» وأعلى 


(1) الأجوبة الناصريّة » لابن ناصر الدرعى (خخطوط بحفظ أصله في خزانة مركز نجيبويه 
للمخطوطات» وخدمة التراث))» لوحة:1/471]. 
وانظر هذا الكلام منسوباً إلى ابن ناصر في إتحاف المقتنع بالقليل (نور البصر)ء لأبي العباس 
أحمد بن عبد العزيز بن الرشيد الهلالي» ص: 216. 


الدڪتور أحمد بن عبد الڪريم نجيب 


ما دون في الفقه من كتبهم» وأكثر ما جرى به على أسماع الناقلين ها من 
أئمت»(. 

ولتأليف المدوّنة حكاية يوردها السادة المالكية في كتب التراجم 
والطبقات» وغالباً ما يقدمها شرا المدوّنة وختصروها بين يدي مصتفاتہم» 
حتی ذاعت وشاعت مع اختلافِ يسر فیها. 

قال أبو الحسن الزرويليناه: «... أقام ابن القاسم متغرباً عن بلده في 
رحلته إلى مالك عشرين سنةء حتى مات مالك ناث ورحل - أيضاً - 
سحنون إلى ابن القاسم» فكان ممن قرأ عليه مسائل المدونة والمختلطة 
ودوًغا... وكانت مؤلفة على مذهب أهل العراق» فسَكَّح أسد بن الفرات منها 
الأسئلةء وقدم مما المدينة؛ ليسأل عنها مالكا تاه ويردها على مذهبهء فألفاءهُ 
قد مات» فأتى أشهب؛ ليسأله عنهاء فسمعه يقول: أخطأ مالك في مسألة كذاء 
وأخطا في مسألة كذاء فتنقَصّه بذلك وعابه» ولم يرص قولّه فيهاء وقال: ما 
اسب هذا إلا کرجل بال إلى جانب بحر فقال: هذا بحر آخر» فنزل على ابن 
القاسم» فتاه فرغب إليه في ذلك» فأبى عليه» فلم يزل به حتى شرح الله 
صدره لما سأله» فجعل يسأله عنها مسألة مسألةء فما كان عنده فيه سماعٌ من 
مالك قال: سمعت مالكاً يقول كذاوكذا» وما لم يكن عنده عن مالك إلا 
بلاغ قال: م أسمع من مالك في ذلك شيئاًء وبلغني عن مالك أنه قال فيه كذا 
وكذاء وما لم يكن عنده فيه سماعٌ ولا بلاع» قال: لم أسمع من مالك في ذلك 
شيئاء والذي أراه فيها كذا وكذاء حتى أكملهاء فرجع إلى بلده اء فطلبها منه 
سحنون» فأبى عليه فيهاء فقحبّل عليه حتى صارت الكتب عنده» فانتسخهاء 
ثم رحل با إلى ابن القاسم» فقرآها عليه» فرجع منها عن مسائل» وكتب ابن 


القاسم إلى سد ابن الفرات أن يصلح كتابه على ما في كتاب سحنون» فأنِفَ 
أسذّ من ذلك وأباه» فبلغ ذلك ابن القاسم فدعا عليه ألا يبارَك له فيها - وكان 
مجاب الدعوة - فأجيبت دعوته» ولم يُشتَعّل بكتابه» ومال الناس إلى قراءة 
المدونةء ونقع الله ہا)(). 


ولعل من بركة عرض سحنون مسائل المدونة على ابن القاسم ودعاء ابن 
القاسم له» أن عرض مسائلها أضحى سنة تتبع عند العلماء من بعده جيلاً بعد 
جيل» يتلقوا روايةء ويعرضها اللاحق على السابقء والناسخ على الأصل 
المنسوخ منه» وهکذا. 

قال آبو بكر ابن آبي جمرة الأندلسي (ت 559ه) في كتابه «إكليل التقليد»: 
مِن تكرّم الشيوخ عَرْض «المدونة» فأَيِْسَّث نفوشهم إليها بعد أن ألمت 
معانیهاء واستحكمّت عندهم صكة أصو ما وفروعهاء وما سَبَقَ إلى التّفس 
الوا ا عا اهل ر لاا یا 
صحیح بالخبر» فاكتسبوا من الُكُوف وكثرَة الدرس هاء والتفقو فيها حصالا 
ود مع الدراية في الأحكام» ومعرفة الحلال والحرام. ا(2 

ثم إن سحنون يناث م يكتف بعرضها على ابن القاسم وتصحيحه 
لمسائلهاء بل أمعن الفكر فيهاء ومضى ينقحها ويصححها- وفعل ذلك في 
أكثرها - بعد رجوعه ما إلى القروان. 


(1) تقييد أي الحسن الزرويلي على تهذيب البراذعي للمدوّنة (خطوط بحفظ أصله تحت رقم 
6 نف الخزانة الحسنية بالقصر الملكي في الرباط)»ء لوحة:31/]ء ورأيت هذا الكلام 
بطوله بتصرف يسير في الأجوبة الناصرية» لابن ناصر الدرعي (خطوط بحمَظ أصله في 

(2) القصد الوا جب ي اصطلاح ابن الحاجب» للونشريسي (العدد الخامس من ججلة قطر الندى 
العلميّة المحكمة)» ص: 28. 


الدڪتور آحمد بن عبد الڪريم نجيب 


قال عیاض فی *اتیهات»: ...ثم ِن حون بن سعيد نظر فیها نظرة 
آخر وبو اء وطرح مسائل منهاء وأضاف الشكل إلى شكله - على رتبة 
التصانيف والدواوين - واحتح لمسائلها بالآثار من روايته من موطأً ابن وَهُب 
وغيره» فسميت تلك الكتب المدونة» وبقيت منها بقية لم ينظر فيها ذلك 
النظر إلى أن توفيء فبقيت على أصلها من تاليف أسّد فسمَيّت بالمختلطة؛ 
لاختلاط مسائلهاء وليفرق بينها وبين ما دون منهاء وهي تب معلومة)(2. 

قلت: هذا الكلام مؤدّاه أن المختلطة هي الأسديّة عينهاء ثم قصر المعنى 
المراد بها على الكتب التي لم ينقحها سحنون من كتب الأسدية بعد عرضها على 
ابن القاسم» وخصْصّت بذلك. 

وإعالاً لقاعدة تقديم الخصوص على العموم نصير إلى القول: 

إن الأسديّة هي أصل سباع أسد بن الفرات من ابن القاسم وماعرصه 
عليه من الكتب المدونة على مذهب الإمام مالك. 

والمدونة هي ما رأجعه ونقحه سحتون من كت ب الأسدية - بعد عرضها 
على ابن القاسم - ثم أعاد النظر فيها فزاد عليهاء ونقص منهاء وألحق بها من 
الأخبار والآثار ما شاء الله له أن بلحق. 

والمختلطة هي كتب الأسديّة التي عرضها سحنون على ابن القاسم» 


(1) قلت: لم يكن إصلاح سحنون لمسائل المدونة اجتهاداً رآه من تلقاء نفسه» بل كان روايته عن 
الشيوخ» وي مقدمتهم ابن القاسم» وهذا مستفاد من قول سحنون الذي آورده عياض عنه» 
ونصه: «قال سحنون: يصلح كلام ابن القاسم بکلام ابن القاسم»» فليعلم. وانظره في 
التنيهات المستنبطة» لعياض» ص: 2110. 

(2) التنبيهات المستنبطة. للقاضى عياض: 4/1. 


وصخُحها عليه» ولكنه لم ينظر فيها النظرة الأخيرة التي ذكرها عياض وغيره» 
وهى نظرة التمحيص والتحقيق التى أسفرت عن اعتماد النص الذي تناقله 
دروااغ مرو ا الات ا روجا هد 


ونما يفيده كلام القاضي عياض المتقدم أن الكتب التي بقيت على 
اختلاطها معلومة له» وإِن لم يسمّها في کتبه. 

وفي ترتيب المدارك - له - أن أبا أيوب سليان بن عبد الله بن المبارك 
-المعروف بأبي المشتري - هو من بوب الكتب المختلطة التي لم ينقحها 
سحنون في المدونة. 

ولم أجد في تحديد تلك الأبواب التي بقيت على اختلاطها في المدونة إلا ما 
بلغني منقولاً عن طرَة وُجدت على نسخة خطيّة لنكت عبد الحق الصقلي على 
الل فط ااا ا ان سكالير وها داه 
«تسمية المختلطة من كتب المدونة: الصيد» الذبائح» الحج الثالث» الأقضية. 
الشفعة» القسمة» الغصب» حريم البئر (أو الآبار)» الرهون. اللقطةء الضوال. 
الوديعة» العاريةء الهمبات» الجراحات» السرقةء المحاربين» الرجي القذف 
الديات». 

ووقفت في «التنبيهات» على قول القاضي كناه: «والمسائل المختلطة من 
مسائل إقرار المديان إلى مسألة الصبي يدفع إليه سلاح ثابتة في كثير من النسخ» 
وكانت ثابتة في كتاب ابن عتاب» وكتب عليها: م يقرأها سحنون» وقد قرآها 
ابن وضاح» وكانت ثابتة في كتاب ابن المرابط» وقرأناها على ابن عتاب». 


(1) انظر: ترتيب المدارك» لعياض: 146/6 . 
(2) التنبيهات المستنبطة. للقاض عياض : 2/ 448. 


الدڪتور احمد بن عبد الڪريم نجيب 


وني هذا الكلام إشارة إلى أن المسائل المختلطة هي ما م يقرآه سحنون بعد 
رجوعه ما مصححة على ابن القاسم» وان مسائل المختلطة ظلّت في المدونة 
يقرؤها رواتهاء وتقراً عليهم قريباً من عصر تدوينها. 
# محنة أمدونة الكبرى: 

قلت: إن صح أن يوصف بالمحنة ما وقع عند تدوين المدونة على يد أسد 
بن الفرات ابتداءً ثم عرضها على ابن القاسم فتنقيح معظمها على يد سحنون 
ابن سعيد التنوخي انتهاء وما تلل ذلك مما يكثر وقوعه بين الأقرانء وما 
أعقبه من بقاء بعضها على اختلاطه من غير تنقيح» فلن تكون هذه الحال 
المحنة الوحيدة التي تعرضت ها المدوّنة الكبرى» بل ثم ما لحق با بعد أن 
استقرٌ حاها وتناقلها العلماء مسندة إل مصتهاء وهو ما كتب عنه بعض 
المعاصرين تحت عنوان «عحنة المدونة)(. 

والمحنة التي يعنون هي ما لحق بالمدونة خاصة وبسائر كتب الفروع 
الفقهية عامة أيام حكم الموحدين للمغرب» حيث سعى الخليفة الموحدي عبد 
المؤمن بن علي المتوفى سنة 558ه» إلى صرف الفقهاء عنهاء والاستعاضة 
عنها وعن غیرها من الأمهات بکتاب جديد سُمَىَ ب «أعز ما يطلب)2» ولكنه 
م يفلح فيا آراد» حتى خلفه ابنه أبو يعقوب يوسف» المتوفى سنة 580 هه فأمر 
(1) انظر: حنة المدونة الكبرى وتفريط مالكية العصر فيها (مقال في نشرة المجلس العلمي 

بتازة). 
(2) هو: كتاب أعز ما يطلب» لأبي عبد الله» محمد بن عبد الله بن تومرت البربري» المصمودي» 

المدعي أنه علوي حسَني نسباًء وأنه الإمام المعصوم المهدي» ألف كتاب «أعز ما يطلب» ني 


العقيدة فوافق المعتزلة في شيء» والأشعرية في شىء وكان فيه تشيم ويقول بعصمة الإمام 
علي على ري الإمامية من الشيعة. انظر: سير أعلام النبلاءء للذهبي: 548/19. 


بإحراق المدّونة وسائر كتب الفروع بدعوى عدول الناس عن الكتاب والسنة 
إلى ما فيها من روايات وأقوال الرجال» ولكن أمرَّه ل ينفذ إلا في عهد يعقوب 
المنصور, المتوفى سنة 594 ه» فأحرقت المدَونة» وابتلي الفقهاء في ذلك أشد 
البلاءء وقد وصف الحال التي آلت إليها الأمور عبد الواحدالمراكشي» فقال: 
«وني أيامه انقطع علم الفروع» وخافه الفقهاء» وأمر بإحراق كتب المذهب بعد 
أن جرد ما فيها من أحاديث رسول الله عله والقرآن» ففعل ذلك» فأحرق منها 
حلة في سائر البلاد» كمدونة سحنون» وكتاب ابن يونس» ونوادر ابن أبي زيد» وما 


جانس هذه الكتب ونحا نحوهاء لقد شهدت منها وآنا يومئذ بمدينة فاس يؤتى 
منها بالأحمال وتوضع وتطلّق فيها النارء ودم إلى الناس في ترك الاشتغال بعلم 
الرأي وا لخوض في شيءٍ منه» وتوعد يعقوب على ذلك بالعقوبة الشديدة() 
وتكررت عملية اللإحراق في عهد ولده محمد الناصرء المتوفى سنة 610هء فأمر 
بإحراق ما لم تلتهمه النيران في عصر والده من نسخ المدَونة. 

ول يعد للمدونة مجدها السالف - كما ينبغي - إلا بعد أن آمر السلطان 
محمد بن عبد الله المتوفى سنة 1203ه باعت|دها إلى جانب المصنفات المكملة 
والمقربة ها حصرا للتدريس ي جامع القرويين؛ قاصدا بذلك إحياء امذهب 
والعودة به إلى أصوله المعتمدة وينابيعه الصافية. 

هاا غر فل سخ امن عص الات ل عفر الام ررر 
بمرحلة المحنة التي تعرضت ها في عهد الموحدين. 


CSE 


E O ED 
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# طبهات امدونة الكبرى : 


ويحسن آن أختم الحديث عن المدونة بكلمة موجزة عن طبعاتها في العصر 
الحالي فقول مستعيناً بالله تعالى: 

في سنة 1323ه - حين كانت الطباعة في المغرب الأقصى حجرية في 
الغالب - ظهرت في مصر الطبعة الآولى للمدونة الكبرى» فتلقاها العلىاء 
بالقبول» وتواصوا بها؛ نظرا لقوة الأصل المخطوط الذي اعتمدت عليه 
ولمكانة من جلب ذلك الأصل ووقف على طباعته» وني ذلك يقول فقيه 
المالكية في مصر إذ ذاك الشيخ سليم البشري كله: 

«(... اطلعنا على نسخة المدونة التى استحضرها من المغرب الأقص.› 
ولع علا فت جه احاح عبد انى الاي الكري ا تي 
هي مظنة الصحة والضبطء جديرة بالاعتماد عليهاء والركون -في إجراء 
الطبع والتصحيح إليها - دون سواها؛ لقدم عهد كتابتهاء وكثرة تداوها بأيدي 
علماء المالكية المتقدمين» ولما على هوامشها من التقارير والفوائد لبعض أكابر 
المالكيةء كالقاضي عياض» وابن رشد» وغيرهما من الأئمة الأعلام المتقدمينء 
وهي مكتوبة في رق غزال بخط مغربي واضح» كتبها عبد الملك بن مسرة بن 
خلف اليحصبي في أجزاء كثبرة جد وتاريخ كتابتها سنة 476ه)(1. 

وقد أعيدنشر هذه الطبعة مرارا-بالتصوير -في دار صادر للطباعة 
والنشر» ولا تزال الأكثر تداولا واعت ادا عند متفقهة زماننا. 


(1) قال محققه أبو اليثم الشهبائي: لا يخفى على متابع أن عام المشتغلين بطباعة الكتب ونشرها 
في ذلك العصر كانوا آهل حضور للذهن» ودقة في الضبط» فضلا عن كون أكثرهم من 
نفائس المطبوعات القديمة في يومنا هذا بأثمان تضاهى أثان المخطوطات» وقد تزيد عليهاء 
فسبحان من جعل للسبق فضيلة تخص المتقدمين» وتستعصي على أكثر المتأخرين. 


وتقع هذه النسخة في ستة عشر جزءاًء أصدرتا مكتبة السعادة في ثمإان 


مجلدات» ونشرتا دار صادر في ستة مجلدات بعد ضم بعض الأجزاء إلى بعضٍ 
في المجلد الواحد. 

ثم تلتها طبعة المكتبة الخيرية بالقاهرة سنة 1324ه في أربعة مجلدات 
مامشها كتاب «المقدمات الممهدات»» للقاضي أبي الوليد ابن رشد. 

وقد أعادت دار الفكر نشر هذا الطبعة -بالتصوير -في ببروت سنة 1398ه. 

وني نفس الحجم - أيضا - سرت المدونة دار الكتب العلمية في بيروت» 
سنة 1415ه في طبعة قيل إنها حققة» ونسب تحقيقها إلى زكريا عميرات. 

ثم ظهرت طبعة المكتبة العصرية في صيدا بلبنان سنة 1419ه» ف تسعة 
مجلدات محققة تحقيقاً لم يعتقها من أخطاء النسخ والضبطء فلم ترو غليلاء ول 
تشف عليلاء وهي أقل طبعات المدوّنة اعتمادا ني مصادر التحقيق عند 
المشتغلين بكتب المذهب. 

إلى أن ظهرت ني اثني عشر مجلداً طبعة المدونة الأشهر والأتم في دولة 
الإمارات العربية المتحدة» وكان نشرها سنة 1422ه» بتحقيق السيد علي ابن 
السيد عبد الر حن الهماشمي وعلى نفقة رئيس الدولة الراحل الشيخ زايد بن 
سلاطان آل نہیان. 

وتجاوزت هذه الطبعة كثرا من المآخذ على الطبعات السابقةء ولو طبعت طبعة 
تجارية لعم نفعها الطلاب والمتفقهة» ولكنها طبعت ووزعت وقفاً على طلاب العلم 
وأهله» وأكثرهم لم يصل إليهاء ولم يقف عليهاء فحرم الإفادة منها. 

وإننا لنآخذ على عاتقنا -بعون الله وتوفيقه- إن طال بنا العمر» وعادت 
الا الصحة والعافية» أن نضع المدونة في قائمة أولوياتنا لخدمتها وإتاحتها 
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لكل من يحتاجها. 


وما إخراجنا التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة والمختلطة» للقاضى 
E Me E‏ 
ما ايا او ر اع عداو ان بت 
القيرواني» المتوفى سنة: 386ه. إلا وفاءٌ هذا الالتزام. 

وة خطوات اخرى خط رها ل لو اء تا اما غا ادون وما کن 
عليهاء؛ وقد شرعنا في بعضها مثل العمل على تحقيق ونشر "التقييد الأوسط 
على تهذيب البراذعي ٠"‏ وهو من تأليف أبي الحسن علي بن عبد الحق الزرويلي 
الفاسى الشهير بالصعبر» المتوفى سنة 719ه» وتكميل التقييد» الذي سه 
a eS GE‏ 
ابن عرفة» وهو من تأليف أبي عبد الله محمد بن أحمدبن محمد بن محمد بن 
غازي العثاني المكناسى» المتوفق سنة 919 هھ. 

CEE ۰ 

# بداية عنايتنا بتعليقة الوانوغي: 

ومالفت نظرنا أثناء العمل في التكميل كثرة نقوله عن الوانوغي» 
وتصريجحه بنسبة بعض تلك النقول إلى تعليقة الوانوغي على التهذيب» ما 
يجعلها مصدراً أصيلاً من مصادر التكميل يضاف إلى أمهات الكتب التي نقل 
عنها ومنها ابن غازي ي كتابه النفيس. 

الأمر الذي دفع بنا إلى تقديم العمل على تحقيق ونشر تعليقة الوانوغي 
على التكميل والتقييدء لكو نا نقطة انطلاق في توثيق النصوص وعزو النقول 
التي نسبها ابن غازي وغيره إليها. 


(1) عنيّ علماء كثر -غير ابن غازي المكناسي- بتعليقة الوانوغي» وهم في النقل منها بين مقل 


المقدمة التحق ق ة 


# المخطوطات العتمدة في التحقيق: 


وقد كنت حصلت -عن طريق الشراء- على نسخة خطية أصلية لتكملة 
المشدالي على تعليقة الوانوغي فنظرت فيها لعلها تصلح للتحقيق؛ فألفيتها غير 
كافية لتحقيق المراد؛ لأن في بعض كتبها تداخلاً بين كلام الوانوغي وكلام 
المشدالي يصعب الفصل بينهاء ما حتم عل الببحث عن نسخة للتعليقة تكون 
منفردة عن التكميل» فكان لي ما أردت. 


ومكثر؛ فمن المكثرين في النقل عنها من بهم بين يدي 

# أحمد بن محمد البرنسى الفاسى المعروف بزروق» المتوفى سنة 899 ه في شر حه على رسالة 
ابن ابي زيد القيرواني. 

# آبي العباس آحمد بن بحيى الونشريسى» المتوفى سنة 914ه في کتابه: «المعيار المعرب 
وا لجامع المغرب عن فتاوي أهل إفريقية والأندلس والمغرب». 

# محمد بن آحمد بن غازي العثاني» المتوفى سنة 919 ه في كتابه: «شفاء الغليل في حل 
مقفل خليل». 

# شمس الدين عحمد بن إبراهيم بن خليل» التتائي» المصري»› المالكي» المتوفى سنة 942هء 
في کتابه: 'جواهر الدرر في حل المختصر . 

# شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الر حن الطرابلسى المغربي» المعروف 
با لحطاب الرُعيني» المتوفى سنة 954ه» في كتابه: «مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل»» 
وكتابه: «(تحرير الكلام في مسائل الالتزام». 

# محمد بن آحمد بن عمد المالكى» الملقب بميارة الفاسى» المتوفى سنة 1072ه» في كتابه: 
«الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام». 

# أبو عبد الله» محمد بن عبد الله الخرشى» المصري» المتوف سنة 1101ه» في شروحه على 
# شمس الدين محمد بن عرفة الدسوقي» المتوق سنة 1230ه» في حاشيته على الشرح 
شرح التحفة . 

#٭ محمد عليش› في کتابه: منح الجليل شرح على ختصر سيدي خلیل › وکتابه: افتح العلي 
المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك . 
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فقد وقفت على نسخة خطية بحفظ آصلها في مكتبة الشيخ محمد عبد الحي 
الكتاني تشه في الرباط» وأخرى في مكتبة آهل أمد شريف تاه بشنقيط› 
فحصلت على صورة أولاهما من الخزانة العامة بالرباط» وزودني الأخ الشيخ 
محمد ولد بتار ولد الطلبه الشنقيطي على تصوير ثانيته|ء واستعنت الله تعالى 
على اعت ادما في العمل على تحقيق التعليقةء وأدرجت في هوامشها ما لا غنى 
# تعريو بالتعليقة ومنهج الوانوغي في تصنيفها: 

وما يحسن ذكره في التعريف بالتعليقةء ومنهح الوانوغي في تصنيفها ما 
قيدته آثناء تقليب النظر - المرة بعد المرة وقبل وضع القلم-؛ النقاط التالية: 

آولا: سن الواتوغی كانه هاا قاق موعن وش ق در 
الكتاب حيث قال نا#: (هذا تعليق لطيف على المدوّدَّة تقف عنده الأفاضل 
ويعترف بصحته المهرة المحصلون والفقهاء المتفقون المحققون؛ وبينة هذه 
الدعوى الإإحاطة بمكنون هذاالمرسوم). وثانيه): في ثناياه» حيث 
قال يماثه: (قد ذكرنا بعضه في غير هذا التعليق)(2. 

وسماه كذلك المشدالي في مطلع التكميل » بينا سماه الأكثرون: حاشية 
على المدونة) ورب) أشبر إليه أيضاً على أنه طرر على المدونة(5. 


(1) النص المحقق: 39/1. 

(2) النص المحقق: 331/1. 

(3) تكملة المشدالي على تعليقة الوانوغي (نسخة أصلية غخطوطة بحفظ أصلها في مركز نجيبويه 
للمخطوطات وخدمة التراث)» لوحة: 1000/1. 

(4) جامع الشروح والحواشي» للحبشي: 235و236. 

(5) وصفه بالطرر على المدونة: محمد حسين عخلوف» في شجرة النور الزكية: 1/ 243. 


والذي ارتضيناه في ضبط عنوان الكتاب هو ماجرى عليه مفهرسو 


ا لخزانات العامة والخاصة-ونحن منهم- هو عنونة الكتاب ب (تعليقة 
الوانوغي) على تهذيب المدونة. 

ثانياً: من تعمق في التعليقة وقف على فوائد وفرائد في اللخة والمنطق 
والأصول والتاريخ والنوازل» وغير ذلك» ولاعجب -والجال هذه- أن 
يكون حظ الفقه هو الأقل في التعليقة» من أوها إلى آخرهاء ولا أصدق في 
التعريف بالكتاب من قول مؤلفهكنآثه في خطبتها: (غرضي فيه التنقير على 
مباحث شريفة ولطائف ظريفةء وتجافيت فيه عن الكلام الضعيف أو المشهور 
في كتب أصحابناء وطريقتهم تنتح المقال عن كثرة الأنقال. فصار بصفة لا 
يستغنى عنه المحصل - ولو بدع في زعمه - ولا اللبيب - ولو نازع الكواكب 
في منزعه - والله تعالی ينفعنا به» إنه سمیع مجیبٌ» آمین» آمین). 

ثالثاً: ربا نقل الوانوغي بالمعنى بأسلوب يوهم -فيه- أنه نقل بالنص» 
كمثل قوله: وقد قال صاحب الصحاح: (الأزل: القدم). قال: وذكر بعض 
أهل العلم أن أصل هذه اللفظة القديم () يَرّل) ثم تسب إليه (أزلي) على غير 
قياس» كا قالوا في المنسوب إلى ذي يزن (آرّني) انتهی(1. 

قلت: "الذي قاله الجوهري في الصحاح: ذكر بعض آهل العلم أن أصل 
هذه الكلمة قوم للقدم: م يزل» ثم نسب إلى هذاء فلم يستقم إلا باختصار» 
فقالوا: يرلي» ثم أبدلت الياء ألفاً؛ لأنها أخف, فقالوا: أزلي» كا قالوا في الرمح 


اشرت ل دی در نارن :اد 


(1) النص المحقق: 42/1. 
(2) الصحاح» للجوهري: 1622/4. 
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رابعاً: ربا سهب الوانوغي في شرح بعض عبارات "التهذيب " العقديةء 
على منهح أهل الكلام؛ مثال ذلك: قوله عند قول البراذعي: (لا إله إلا 
الله): هلهنا بحث: قال التبريزي وغيره: خبر (لا) التبرئة محذوف تقديرُه (ني 
الوجود)» ولا يجوز أن يكون الاستثناء خبرا؛ لأنه مِن مذكور» والقصد 
الإخراج؛ لأن المستثنى منه عام» والمستثنى خاص» ولو كان خبرا لزم منه 
الإخبار عن العام بالخاص. 

ابن هشام: قول بعضهم: إن اسم الله (خبرٌ التبرئة) بردٌ؛ لأا لا تعمل إلا 
في النكرة المنفيّة» واسم الله تعالى معرفة موجبة . 

قلت -أي الوانوغي-: بحثت مع بعض الفضلاء من قضاة الديار 
المصرية آلقائل أن يقول: إن (لا إله) الذي هو مستثنى منه» إن كان باعتبار ما 
تناوله المفهوم لزم املف » وإن کان لا باعتبار کون مفهومه کلیاًء بل بمعنی 
أنه متحد فيلزم استثناءٌ الشيء من نفسه! 

أجاب بأن قال: نختار الثاني» ولا يلزم المحذور المذكور؛ لأن المفهوم من 
المستثنى منه شىء له العبادة بحق» والمفهوم من المستشنى ذات تجب عبادشهاء 
والامتناع في صدق وصفين على موضوع وأحد. 

قلت له: هذا غير صحيح؛ من وجهين: 

أحدهما؛ أن يقال: هذا الاستثناء إما أن يكون منفصلاً فيلزم المحذور 
الأول أو متصلاً فيلزم تقدير كون المستشنى منه عاما؛ فيلزم بطلان الاتحاد. 

الوجه الغاني؛ أن قولكم: (لا) امتناعًَ في صدق وصفين... إلى آخره» إن 
ذلك حيث يكو ن الو صفان مثببّن» أما إذا كان أحدذهما منفياً والآخر مثبتاً فلا. 


(1) انظر المسألة في: تهذيب البراذعي: 226/1. 


E RE 

قلت: قال في "شرح الإلمام": النحويون يقولون في (لا إله إلا الثه)» 
وا اله ان ر( ل هونو وتر وة د(0 مرج 0 وها هلك 
ونازعهم في ذلك بعض أكابر المتكلمين بناءً على أن نفيٌ الماهية مِن غير قَيدِ 
أعم من نفيها بقَيلِ والتقديرات المذكورة مقيّدة فكان الأول أولى. 

وقال بعضهم: لا حلاف بين الثحاة أن (إلا) هنا بمعنى (غير)ء والتقدير: 
لا إله غر الله كقول الشاعر: 


وكل أخ يفارقهأخحوه لعمزأبيكل إلاالفرقدان 

أي: غير الفرقدين. 

وقال تعال: لو كان فيهمَا ءَاهة إلا الله لَهْسَدَتا...) الآية [سورة 
لاسا 22]. 

قال: والذي يدل على صحته أنا لو حملنا (إلا) على الاستفناء لم يكن قولنا: 
(ل إله إلا الله) توحيداً حضا؛ فإن تقديرَ الكلام لا آلهة مستشنى منهم الله ولا 
يكون نفيٌ الآلهة لا يستشنى منهم الله» بل هو عند من يقول بدليل الخطاب 
يكون إثباتاً لذلك» وهو كفرٌ. 

ولما اتفقوا على إفادته التوحيد وجب حل (إلا) على معنى (غير). اه<. 

خامساً: يكثر الوانوغي : من إيراد مسائل أصولية يستدل ها أو بها في 
تعلیقته؛ ومن أمغلة ذلك: ` 

مشال أؤل: مسألة إخراح الخحاص من العام في قوله: «وأخرجوا مسجد 
الحرام من عموم كل مسجد؛ لأن تحيته الطواف» وكذا فعل »(2. 


(1) النص المحقق: 114/1. (2) النص المحقق: 137/1. 


الدڪتور احمد بن عبد الڪريم نجيب 


مثال ثانِ: مسألة: تخصيص العموم بالقياس؛ في قوله: «وعندي أن دلالة 
حديث: «إذا دخل أحدكم المسجد فلا مجلس حتى يصلي ركعتين» لا تتناول 
مسألة تكرار الركوع بتكرار الدخول؛ لآنه إن نظرنا إلى صيغة النهي» فالنهي 
يتناول جلوساً قبل الركوع» فإذا م بحصل الجلوس أصلاً لم يفعل المنهي» وإن 
نظرنا إلى صيغة الأمرء فالأمر توجّة لركوع قبل جلوس,» فإذا انتَفَيَا معا 
خالف الاأمر. اه(). 

سادسا: قد يسهب الوانوغي إسهاباً لا طائل من ورائه» وقد يأتي فيه بيا لا 
علاقة له بموضوع الكتاب ولا ما صنف من أجله؛ كمثل توسعه -جدًاً- في 
ذكر مسائل وأحكام ا لجان» حيث نقل نقلاً مطولاً ني هذا الموضوع كان يكفي 
لو جاء فيه بكلات قلائل» ولكنه تعدى الكلمات إلى الفقرات» بل والصفحات 
التي جاء بها بطو ها من كتاب "آكام المرجان في أحكام ا لجان" لأبي عبد الله 
بدر الدين محمد بن عبد الله الشبلي الدمشقيٌ الحنفي» المتوفق سنة 769ه» 
تناول فيها مسائل من قبيل إمامة الجنيٌ» ودخوله الجنة» وأکله وشربه» ورؤیته 
الله تعالى» والتزاوج بين ا لحن والإنس (2. 

سابعاً: یکثر الوانوغي من ذکر مجالسته ومشافهته» وذکر ما فتح الله عليه 
في تلك المجالس؛ كمثل قوله: (وقد شافهت شيحَنا بهذا الببحث معه» وقررت 
له الردّعلى ما قال ما كتبنا عام قدومي من المشرق» فلم جد له جواباء والله 
تعالى واهب الفضائل)(. 

ثامناً: نجد في تعليقة الوانوغي ما لا نجده في غيرها من أقوال شيوخه 
(1) النص المحقق: 137/1. 


(2) النص المحقق: 128-127/1. 
(3) التص المحقق: 46/1 . 


- کابن عرفة وغیره- لأا من سماعاته ولیست مما كتبوه في كتبهم أو كَقِبَ 
عنهم؛ ومن أمثلة ذلك: 

مثال ول: سألت شيخنا عمّن جعل دباءٌ أو باذنجاناً أو بقلاًفي ماء ثم 
وجد في ذلك فأرة؟ قال: یغسله ویأکله.اه(. 

مثال ثانٍ: البراذعي: (ولو آجر عبداً ثم باعه)(2. 

الوانوغي: في هذا الباب مسألة وقع البحث فيها بالديار المصرية بين 


الممالكية والشافعية؛ وهى: أرض شر كة بين اثنين نصفين - مثلاً -آجر أحدذهما 


نصيبه من أجنبي أربعة أعوام - مثلاً - ثم لما مض عامان حبس نصيبه» ثم 
فسا الأرض» فصار نصيب المحبس في ناحية» ثم قام المكتري وأراد فسخ 
القسمة» واحتج بأن حقه في نصف الأرض شائعاً أحسن منه متميّزاً ولا 
وقعت الإجارة إلا كذلك. فهل له مقال آم لا؟ 

فأجاب شيخنا شيخ اللإسلام أبو حفص عمر البلقيني ثم الشافعي: بأن 
القسمة صحيحة» ولا مقال للمكتري. 

وأجاب بعض المالكية بأن قال: لاتصح القسمة» وتفسخ ... وقال 
شيخنا ناصر الدين قاضي القضاة بالديار المصرية: لا تصح القسمة؛ لتعلق 
حق المكتري على طريق الشيوع ... قلت - أي الوانوغي-: والصواب جواب 
شيخنا الشافعي» ويشهد له ما في المدونة وغيرها. اه(. 


(1) النص المحقق: 50/1. 

(2) انظر: المسألة في تهذيب البرذاعى: 370/3. 

(3) انظر: النص المحقق: 165/2 ولله در الوانوغي -وهو مالكي جلد- ل يمنعه تمذهبه 
بمذهب إمام دار المجرة من ترجيح البلقيني الشافعي» وتقدمه على قول شيخه ابن التسي. 


الدڪتور احمد بن عبد الڪريم نجيب 


تاسعاً: أودع الوانوغي في تعليقته كثيراً من النوازل التي نزلت في عصره 
فأجاب عنها هو أو غبره» وهذا آم مفيد في دراسة الحالة العلمية لعصر 
المؤلف. 

فمن أمثلة ما حكم به بنفسه؛ ما ذكره في قوله: وَقَعَتْ عندي مسألة عام 
أربعة» وأنا أثبتها هنا وهي: رجُل استظهر بعقد حبس معقب بشاهدین عدلین 
أعذرت لغريمه فقدح في أحد الشاهدين با سقطت به شهادته» فلا بقي شاهد 
واحد ضعف الرسم» فقلت لصاحبه: هل عندك من ييه به وتقويه؟ فقال: 
نعم فأجُّلته أياماً ثم تى بشاهد يشهد بالتحبيس الموصوف فافتقر إلى تزكيته» 
فأتاني بالعدل الباقي له في رسمه ليزكي هذا الثاني» فهل تصح تزکيته له» ويتم 
الرسم؟ آم لا؟ 

فقلت: في هذه المسألة لا تصح. 

ثم آتاني بعدول آخرين زكوه فصح الرسم بعد الإعذار والتسليم. 

احا ت ها فام قول جن ن اا د ل بیان 
بشاهدين بحق على رجل» ثم يأتي بعدلين يشهدان له - أيضاً - بذلك الحق 
على الرجل الذي شهد عليه الشاهدان الأوّلانء فيزكي الشاهدان الأخيران 
الأولين؟ 

قال: شهادت) جائزة وتزكيته|ء وقد ثبت الحق على من شهدوا عليه. 

قيل له: وم؟ 

قال: من قبل أن الشاهديْن قد ثبتا لا عالة؛ لأن الشاهدين الآخرَين زادا 
صاحب احق راء آرآیت لو جاؤ وا مجیء مز کین ألم تثبت تز کیتهم؟ 

فل قالوا: شهدنا أن هؤلاء شهدوا بحق» وأن الحق همذاء فقد زادوه قوة 
وتثبيتاً حقه. 


قل ل ل نادار الان روان ا ا لا ت غ 
وزکى هؤلاء وهوؤلاء ؟ 


فقال: تزكيتهم وشهادتهم جائزة . 

وجه الأخذ أنه علل صحة تزكية الأخبرين للاولَيْن بتقرر الحق بالأولين 
- يريد في العدد - وهذا قال: لو فرض إسقاط عدد الأخيرين بالنسبة إلى 
شهادتهم» وآتوا بمجرد التزكية صحت» فمفهومه: لو م يكمل الحق الأول ل 
تصح التزكية؛ لأنه جار بشهادته نفعاً. 

وأخذت ذلك أيضامن جواب تيب لابن عبد السلام في عين هذه 
النازلةه Nas‏ والله تعالى يلهمنا الصواب إِنّه كريم 
وهَات. اھ (). 

ومن أمثلة ما حکى فيه جواب غيره عن نازلة نزلت في عصره: الا 
ابن عرفة: انظر لو تزوجت قبل حيضة» فأتت بولد لخمسة آشهر» ثم بولد آخر 
لشهرين .قال وتز لتاق نونس فافتيت فنها يان ال ولك الا ول للاول والتان 
للثاني. 

قلت له: هذا مشکل ب في لعاہا وغیرها. قال: نعم. 

وقد كان الشيوخ يستشكلونه ب) ذكرت» لكن الفرق بينه) أن ما في اللعان 
الواحد متحد وهنا متعدد» فيصدق على الولد الثاني في نازلتنا أا وضعته 
i OT‏ 

عاشرا: م غفل الوانوغي -غالباً- استنباط ما حمل البراذعي على اختصار 


(1) النص المحقق: 480/2. 
(2) النص المحقق: 264/1. 


الدڪتور احمد بن عبد الڪريم تجيبڊب 


كثبر من عبارات المدونة في تهذيبه» ومن أمثلة ذلك: 

مثال أوّل: 

البراذعي: (قيل: ل وقعت به الحرمة؟)('. 

الوانوغي: اختصرها لإشكاها من وجهين: 

الأول بالنسبة إل سد و تفرد ما كله خن الاشكال ان قال اكل 
أسد نشر الحرمة مع كونه نجساء فكأنه يقول: القول بنجاسته مع تَشره الحرمة 
متناف ... الوجه الثاني: بالنسبة إلى البراذعي؛ اختصرها لاشت اها على نظرء 
وإشکال: 

أما النظر فتقريره أن يقال: الوجه في المناظرة آلا يؤتي بأمر أجنبي عا فيه 
النزاع» ولما كان النزاع بين سد وابن القاسم في اللبن الكائن في الحيوان ا لحي 
ضاف إليه شيئاً آخر لا نزاع فيه» وهو ما وقعت فيه الفأرة. 

وأما الإإشكال فهو عدم صحة القياس؛ لأن الحرمة وباب الحنث 
مفترقان» فلا يلزم من الحنث به ستر الحرمة به(. 

مثال ثانٍ: 

البراذعي: قوله: (قيل: فمن وقع في سهمه)(. 

الوانوغي: اختصرها لإشكاها من سبعة أوجه: 

الأول: نقصان الحواب ... الغاني: لإإشكال الجواب ... الغالث: لإشكاها 
من جهة التقييد بالمسلم مع كون الذمي كذلك. 
(1) انظر: المسألة في تهذيب البراذعي: 2/ 448. 


(2) النص المحقق: 363/1. 
(3) انظر: المسالة في عمذيب البراذعي: 54/2. 


الرابع: ما اقتضاه قوله: إن علم من المفهوم؛ فإن مفهومه لو شك لمامنع 
من الوطء. 


ا لخامس: أن السؤال أعم من الجواب ... السادس: أنه ذكر قبل هذا: إذا 
كان في الغنيمة مال لمسلم؛ إما أن يعرف بعينه آم لا؛ فإن عرف لم يقسم... إلى 
آخره» وهي إنا هي بعد القسم» وتقدم له بالمفهوم أنه بعد القَسّم لا حق لربه 
فيه. السابع: للإشكال تصورها فإنه إذا علم لا يصح القسْم؛ فضلاً عن أن 
يعرضها على راء وأيضاً السؤال عام» وإن كان ذمياً ابتاعهاء والجواب خا 
بالمسلم اه (. 
# من هو مجني التحليقة: 

وبعد أن فرغت من العمل في تحقيق التعليقةء واستوت على سوقهاء ودنا 
جناهاء طفقت أبحث في كتب السير والتراجم؛ عن ترجمة مولّفهاء فصادف أن 
أول مصدر طالعته في هذا الصدد كان كتاب الشيخ محمد بن محمد مخلوف 
الذي سماه «(شجرة النور الزكية)» واستوقفني قوله فيه: (هو: أبو عبد الله 
محمد بن أحمد نزيل الحرمين الشريفين» ...»له طرر على المدونةء في غاية 
الحودة» ... وتوفي بمكة سنة 819ه. 

وقيل: إن الطرر المذكورة هي لأبي مهدي عيسى الوانوغي ...1 أقف 
عل وفاته "(2. 

وقال في ترجمة المشدالي تلميذ صاحب التعليقة» ما نصه: "... لف تكملة 


(1) انظر: النص المحقق: 199/1. 
(2) شجرة النورء لمخلوف: 1/ 243. 


الدڪتور احمد بن عبد الڪريم نجيب 


حاشية أي مهدي الوانوغي على المدونةء في غاية الحسن والتحقيق "(. 

وکان في مکتبتي جامع الشروح والحواشي ٠‏ لعبد الله حمد الحبشي؛ 
فتناولته وأكببت عليه بتلهف» لعلي أجد فيه ما يشفي غليلي» ولكني فوجئت - 
فيه - بم) زادني حيرة على حيرة؛ إذ نسب صاحب الجحامع التعليقة أول الأمر إلى 
أي مهدي عيسى بن صالح» وبعدها بأسطر عاد لينسبها إلى أي عبد الله حمد 
بن أحمد» ثم قال: "وعلى هذه الحاشية حاشية: أبي عبد الله محمد بن أبي القاسم 
بن محمد بن عبد الصمد المشدالي البجائي المغربي» المتوفى سنة 866ه "2 
فجزم بأن تكملة المشدالي هي على حاشية أي عبد الله» وليست على ما تسب 
إلى آي مهدي أول الأمر. 

فوقع في نفسي أن ثمة إشكالاً في اسم صاحب التعليقةء وتردد في نسبتها 
إلى أبي عبد الله» أو بي مهمدي» خاصة وأن لكليه| تتلمذآ على ابن عرفة ؛ 
فعقدت العزم على أن أبدأً مقدمة التحقيق بالببحث في حل هذا اللإشكال 
بحسب اللإأمكان» حتى اجتمعت لي مادة علمية أوجزها فيم يلي: 

CE GE 

َقَدَمٌ ترحمة وصلتنا لمن محتمل أن يكون مؤلف التعليقة أوردها الحافظ 
ابن حجر العسقلاني : - ونقلها عنه كل أصحاب تراجم المالكية من بعده - 
قال فيها: ) 

'هو: محمدبن آحمدبن عشثان بن عمر» التونسي المالكي المعروف 
بالوانوغي» أبو عبد الله - بتشديد النون المضمومة وسكون الواو بعدها 


ETT 
.273 جامع الشروح والحواشی» للحبشی: 5و‎ )2( 


معجمة- ولد سنة تسع وسين وسبع|ئة)» وسمع من آي الحسن البطرني› 
وأبي عبد الله بن عرفةء ولازمه في الفقه وغيره» وعني بالعلم» وبرع في الفنون» 
مع الذكاء المفرط» وقوة الفهم» وحسن الإيرادء وكثرة النوادر المستظرفة 
والشعر» وكان كثير الوقيعة في أعيان المتقدمين» وعلماء العصر» وشيوخهم 
شديد اللإعجاب بنفسه» والازدراء بمعاصريه؛ فلهجوا بذمه» وتتبعوا أغلاطه 
في فتاويه» أقام بمكة مجاورأء ثم بالمدينة دهرا مقبلاً على الاشتغال والتدريس 
والنص وا افا رالاناد وجرت له ما خن و كان قد اعت دناه 


اجتمعت به بالمدينةء ثم بمكة» وسمعت من فوائده. 
مات في سابع عشر ربيع الآخر بمكة. 
وله سئلة مشكلة كتبها للقاضى جلال الدين البلقينى فأجابه عنهاء وكان 


هو قد بعث بنقض الا جو رة "(2. 


4 


0 


ا ® 


ونقل هذه الترجمة عن ابن حجر - وزاد علي ما آورد فيها- السخاوي» 
والسيوطي» والقراني» والتنبكتي» وابن العاد» وآخرون. 


# 


> 
- 


نعته السخاوي بنزیل الحرمین» وزاد في تر حته آنه نشا ودرس في تونس 
ابن الزبير بالإجازة» ومن ابن عرفةء وانتفع به في الفقه والتفسير والأصلين 
والمنطق ... وعن آبي العباس القصار عدة كتب في العربيةء وعن آخرين. 
(1) قال السخاوي والبدر القرافي: (ولد - ظناً- سنة تسع وخمسين وسبعمائة)» انظر: الرة 


اللامع» للسخاوي: 4/7« توشیح الديباج» ص: 156. 
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واعتنى بالعلم آتم عناية» وكان عارفا بالتفسير والأصلين والمنطق 
والعربية والفرائض والحساب والحر والمقابلة وغبرهاء وأما الفقه فمعرفته به 
دون معرفته بہاء مع حسن الإیراد للتدریس» والفتوى» والاستحضار لنكت 
طريفة» وأشعار لطيفة» وطراوة نغمة في إنشادهاء ومروءة تامة» ولطف عِشْرَة» 
وكونه لشدة ذكائه وسرعة فهمه إذا رأى شيئاً وعاه وقرره وإن م تسبق له 
به عناية. 

وقد درس وأفتى وحدّث وأذن في الرواية لمجماعة من لقيتهم» وله أجوبة 
عن مسائل عند صاحبنا النجم بن فهد» بل له تأليف على قواعد ابن عبد السلام زاد 
عليه فيه وتعقب كثيراًء وكذا أرسل من المدينة النبوية بأسئلة عشرين دالة على 
فضيلته ... علماء مصر» جاب عنها ا لجلال البلقيني إلى غير ذلك من فتاو كثيرة 
متفرقة يقع له فيهاء بل وفي كل ما تقدم خالفات كثيرة للمنقول» ومقتضى القواعد 
ما ينكر عليه سيا مع تلفته لمراعاة السائلين بحيث يقع له بسب ذلك مناقضات» 
وكذاعِيبَ بإطلاق لسانه في أعيان من العلاء خصوصا شيخه ابن عرفة» ومن 
هو أعلى وأقدم كالتقى والسبكي بل والنووى. 

وحاز كتباً كثيرة» ودنيا واسعة - بالنسبة لمثله - فأذهبها بإقراضها للفقراء 
مع معرفته بحاهم» ولكن يحمله على ذلك رغبته في الربح الملتزم فيهاء وناله 
بسبب ذلك ما لا يليق بالعلاء من كثرة تردده للباعة» وإعراض بعضهم عنه 
الا 

مات بمكة في ربيع الآخر سنة تسع عشرة بعد علة طويلة» ودفن بالقرب 
من قبر الشيخ أبي الحسن الشولى بالمعلاة. 

ترجه الفاسى في تاريخ مكة مطولاً - وهو ممن أخذ عنه- وفي ترجمته عنده 
فوائد» وكذا ترجه في تاريخ المدينةء والتقي بن فهد في معجمه» والمقريزي في 


عقوده» وشیخنا فی إنبائه(). 


EE 


قال البدر القرافي- بعد مانقله عن ابن حجر-: "وله حاشية على 
التهذيب للبراذعى في غاية المحودة؛ محتوية على أبحاث جليلة مرتبة على 
مقدمات منطقية» ووضع عليها المشدالى ذيلا فاق" (2. 


وأقرً البدرّ القرافي على نسبة التعليقة إلى أبي عبد الله الوانوغي كل من: 

ابن القاضي في «درة ا لحجال»(3) ومحيى بن محمدبن حمدالحطاب 
الالكيء ف «أحكام الوق ف») وعمر رضا كحالة ف (معجم 
المؤلفين)(5» والشيخ محمد الأمين ولد محمد سالم بن الشيخ حقق تهذيب 
الجزائري المالكى في (مصادر الفقه المالكى أصولا وفروعاأ في المشرق 
والمغرب قدي وحديثا)ء ومد الأمين (عرفات) بن فتى العلوي» في نظمه 
الملسمى «رشف الفضال من تراجم أعلام الرجال»» وآخرون. 


(1) الضوء اللامع» للسخاوي: 4/7 وعنه: بغية الوعاةء للسيوطي: 1 و32 وابن الع|اد 
في شذرات الذهب: 138/7 و139 وباختصار الزركلي في الأعلام: 331/5 . 
(2) توشيح الديباج» للقراني» ص: 157. 
(3) دارة الحجال» لابن القاضي: 39/2. 
(4) أحكام الوقف» ليحيى الحطاب» ص: 309. 
(5) معجم المؤلفين» عمر كحالة: 289/8. 
(6) المقدمة التحقيقية لتهذيب الراذعى: 144/1 و145. 
(7) مصادر الفقه المالكيء بشير ضيف الجزائري» ص: 20. 
(8) قال الشيخ عرفات ناظ]: 
محمدبن امم الوائثوغي كانّمن الآياتِف النبوغ 
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وهذامايشهدله ما جاء على غلاف خخطوط التعليقة الذي بحفظ في 
مكحتبة محمد عبد الحى الكتاني» التى نقلت إلى الخزانة العامة بالرباط» وحفظت 
تحت رقم (830ك)؛ حيث جاء ما نصه: ' مؤلف هذا الكتاب محمد بن أحمد 
بن عثان بن عمر الوانوغي e‏ 

وقال التنبكتي بعد أن أورد كلام السخاوي بواسطة السيوطي: "وذكر 
القاضى القراني أن له حاشية على التهذيب في غاية الجودة» حتوية على أبحاث 

قلت: محشي المدونة هو أبو مهدي عيسى بن صالح بن يحيى بن محمد 
الوانوغي ك في ول تكملة المشدالي» وهو من أصحاب ابن عرفة. 

حج عام ثلاثة وثانمائة ورجع للغرب» وصاحب الترجمة بقي بالشرق 
حتی مات» فاعلمه"(1). 

وقال التنبكتي في موضع آخر: الوانوغي» عيسى بن صالح بن بحيى بن 
عحمد» أ مهدي الوانوغى» صاحب حاشرة المدونة "(2). 

وذكره - أيضا- في ترجمة ابن التنسى» وكان مما قاله فيها: "وأخذعنه 
الإمام أبو مهدي الوانوغي» ونقل عنه في حاشيته على المدونة "(3. 


عنه رَوّى الشيخ ابن ناجي العْرَفة وهُوّين أصحاب نجل عَرَقَة 
إل ا ى غلاا ومات في التاسع تسعة عشَر 
(1) كفاية المحتاج» التنبكتي» ص٠‏ 9ر380 ونیل الابتهاح» له» ص.:. 151 و152. 
(2) كفاية المحتاج» الك ص 23 
)3( كفاية المحتاج» التنبكتي» ص: 53. 


المقدمة التحقيقية CP‏ 


واه ا ا نی د ا ل ای کر 

أبو القاسم محمد الحفناوي» في كتابه: «تعريف الخلف برجال السلف») 
ومحمد إبراهيم أحمد علي» في كتابه: «اصطلاح المذهب عند المالكية)(2) 
وآخرون سنأتي على ذكرهم في) يأتي إن شاء الله تعالى. 

CEE 

غاب عن التنبكتي : أن نعت السخاوي : لأبي عبد الله الوانوغي بنزيل 
الحرمين( يصدق على أبي عبد الله» ولايصدق على أبي مهدي؛ لأن نزول 
الحرمين يقتضي البقاء في الحجاز ما بقى من الأجل» وهذا ما أكده التنبكتي 
نفسه حيث قال عن أبي مهدي: إنه حح عام ثلاثة وثانائة» ورجع للغرب» 
وأما أبو عبد الله -صاحب الترجمة - فبقي بالشرق حتى مات0. 

وني التعليقة نفسها ما يدل على تواجد مؤلمها الوانوغي قبل العام الذي 
ذكره التنبكتي بسنوات حيث ذكر أنه التقى قاضي المدينة برهان الدين ابن 
فرحون الذي توفي سنة 799ه. فيفاد من ذلك إما ن الوانوغي قد حح أكثر 
من مرة» أو أنه أطال المقام في الحجاز حتى صدقت عليه صفة نزيل الحرمين 


CEE 
وقد حاول - جاهدأ- الباحث الليبي: محمد احمد المؤلف» في أطروحته‎ 
لنيل درجة الماجستير من جامعة الأزهر الشريف» والتي حقق فيها 'تكملة‎ 
المشدالي على تعليقة الوانوغي "؛ أن يثبت نسبتها إلى أبي مهدي الوانوغي فلم‎ 


(1) تعريف الخلف» للحفناوي» ص: 105 و106 . 

(2) اصطلاح المذهب عند المالكية» محمد إبراهيم» ص: 454. 

(3) الضوء اللامع» للسخاوي: 4/7. 

(4) كفاية المحتاج» التنبكتي» ص: 379 و380 ونيل الابتهاج» له» ص: 151و152. 
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يجد دليلاً -يعتد به- على دعواه سوى ما ذكره المشدالي في صدر التكملة؛ وهو 
قوله کنشه: 

"وبعد؛ فإن بعص فُصلاء أصحابنا الأخيار والمجتهدين النظّار سألني 
ورَغِبَ إل أن أصِلَ كلام الشيخ الفقيو الفاضل النبيه القاضي المحقق المتقن. 
أي مهدي عيسى الوانُوغيّ في تعليقه على «التهذيب»» بم يصح ما عناص 
مِنْ عباراته» ويكشف ما حَفِى مِنْ إشاراته؛ لتَكَمُلَ بذلك فائدته» وتحصل 
للطلاب عائدته» فاستخرت الله تعالى في ذلك فأجبثه إلى طَلبَيّه وأسعفته في 
تعصيل رغبته» ورب أضفت إلى ذلك ما حن من الزوائد» وما يرْعَب فيه من 


جلائل الفوائد . 
وساق إلى قول المشدالي أدلة لا تستوي على سوقهاء وإن حاول ل أعناق 
نصوصهاء وفي) يلي آوجز كلامه: 


F1 


أن كسب التراجم لم تذكر لأي عبد الثه أي كتاب يتعلق بالفقه» سوى 
تعليتق على قواعد ابن عبد السلام» زاد عليه فيه» وتعقبه قبه کشیراء وانتقده» ول 
يسلّم له ذلك. قال تقي الدين الفاسي: ((وآوقفني على موضع من ذلك يتعلق 
بفضل مكة والمدينة» فرأيت فيه ما ينتقد في مواضع منه» ولا يبعد أن يكون فيه 
كث من هذا المعنى))(). 

قالت: في كلام الباحث المتقدم ما ينق غزله؛ فتعليقة الوانوغي ليست 
من كتب الفقه -أصلا- وإن كان صاحبها قد وضعها على كتاب فقهيٌ هو 
التهذيب ٠‏ ومن تعمق فيها وجد فيها من الفوائد والفرائد في اللغة والمنطق 
والأصول والتاريخ والنوازل» وغير ذلك» ولا عجب -والحال هذه - أن 
يكون حظ الفقه هو الأقل في التعليقة» من وها إلى آخرها. 


(1) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: 309/1 و310. 


الله كتابا في الفقه» ويعتبر هذا دليلاً على أن التعليقة ليست من تآليفه. 
ونا أتساءل: وهل ذكر أحذ منهم أن لأبي مهدي كتابا في الفقه؟! بل؛ هل 
ذكر له أحد منهم أن له مؤلفات - أصلاً-» ولو في غير الفقه؟!! 


ثم تابع الباحث يقول: "قول السخاويّ في ترجمته لأبي عبد الله: (( كان 
عارفا بالتفسير والأصاليْن والمنطق والعربية والفرائض والحساب والحر 
والمقابلة» وأما الفقه فمعرفته به دون معرفته ا)) (). 

قلت: ما نقله الباحث عن السخاوي يؤكد تضلع الوانوغي في العلوم 
التى آشرنا إليها في تعليقنا السابق» وأما قول السخاوي: " وأما الفقه فمعرفته 
به دون معرفته ہا" فلا یدل -بحال -عل أن الوانوغی کان جاهلا أو غر 
ملم بالفقه» ولكن غاية ما يمكن أن يدل عليه هو عدم بلوغ المراتب العليا في 
الفقه؛ کمرتبة تبة الأ جتهاد المذهبي أو المطلق. 

واستدل الباحث على دعواه بقول التقي الفاسي: "وله فتاوى كثيرة متفرقة 1 
يُسدّد في كثبر منها؛ لمخالفته في ذلك المنقولّ ومقتضى القواعد"2. 

قلت: عدم السداد في الفتاوى لا يقتضي عدم المعرفة بالفقه» ولا نفيٌ أن 
يكون للمفتي تأليف فقهي» فكم من كتاب مصنف في الفقه لا يعتد به في 
الفتوى» ثم إن التقي الفاسي علل عدم السداد في فتاوى شيخه بمخالفة 
المنقول ومقتضى القواعد» ولم يشر - وهو العارف بحال شيخه- إلى آنه م يكن 


(1) الضوء اللامع: 4/7. 

(2) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين 310/1. 

(3) لعلنا نذكر في هذاالمقام ما قيل عن التحذير من الفتوى بم| في تبصرة أبي الحسن اللخمي» 
وهو ما تناوله المحقق بالعرض والنقد في المقدمة التحقيقية. انظر : التبصرةء لاإمام 
اللخمي» ص: 1 وما بعدها. 
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فقيهاًء مع أن "المنقول" يكثر استعماله في اصطلاح المالكية للإشارة إلى ما 
روي ونقل عن الإمام مالك وأئمة المذهب من بعده» وليس المنقول عن 
الكتاب والسنة؛ ك هو المتباور» وهذا ما أخذ مثله على أئمة كبار كابن شعبان 
القرطي» وابن عرفة الورغمي؛ فتنبه! 

ثم حاول الباحث أن يبرهن على دعواه بشهرة أي عبد الله الوانوغي في 
كتب التراجم» مع ندرة ذكر آبي مهدي الوانوغي» وقلة آخباره في تلك الكتب» 
وهذا لا علاقة له بإثبات نسبة التعليقة إلى أي منههاء بل هو إسهاب لا طائل 
من ورائه» ولا علاقة له بامقصود. 

e 

# ترجيح نسبة التعليقة إلى أبي عبد الله محمد بن أجمد بن عمر الوانوغي: 

والذي انتهينا إليه بعد هذا التطواف في الخلاف هو طمأنينة النفس إلى أن 
الراجح أن صاحب التعليقة» هو: أبو عبد الله محمد بن همد بن عمر الوانوغي 
التونسي المالكي» المتوفى سنة: 819ه. مع بقاء احتمال ورود الخطأ في ثبوت 
هذه النسبة» وما أجمل قول القائل: (قولي صواب يحتمل الخطأء وقول خالفي 
خطا يحتمل الصواب)؛ ولذلك آثرت أن أستبدل (تأليف) التي تكتب عادة 
قبل اسم المؤلف على غلاف الكتاب بكلمة (لعلّها)» راجياً أن أكون بذلك قد 
آبرآت ذمتي في البحث والتقصي بقدر الوسع والطاقة. 
# أهم محالم عملنا في التحقيق ومنهجنا في التخريج والتوثيق: 

وفيم) يلي أوجز اهم معام عملنافي التحقيق ومنهجنافي التخريج 
والتوثيق: 


1- رقمنا الكتاب وف قواعد الإملاء العصريّة» وصححناما وقع فيه 


الاخ من أخطاء إملائية» ثم قابلناه حرفا حرفا على النسختين اللتين حصنا 
علي صورتيه|ء» وسلكنا ي إثبات الفوارق الواقعة بين النسختين منهج النص 
المختارء فأثبتنا في المتن ما رأيناه أولى بالتقديم على غيره» وأشرنا في الهوامش 
ألا کان مرا ار جانا ااصاب 

2- أثبتنا أرقام المخطوطات بالاعتهاد على نسخة المرموز ها بالرمز (ع)» 
والتي بحفظ آصلها تحت رقم (830ك) في الخزانة العامة بالرباط؛ بعد أن 
نقلت إليها من مكتبة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني . 

3- استعنا ني ملء بعض الثغرات ومواطن البياض والطمس الناتجة عن 
قرض الأرّضة» وتأثير الرطوبة» وغير ما من عاديات الزمن» بالرجوع إلى 
نسختنا ا لخطية الأصلية لتكملة المشدالي على التعليقة» فإن لم يسعفنا ما في 
التكملةء أفدنا ما طبع -عققا أو غير حقق- من المصادر التي نقلت كلام 
الوانوغي» باللفظ أو بالمعنى. 

4- أدرجنا كلام البراذعي في تهذيبه ضمن إطار مستقل؛ وذلك لأن 
الوانوغي : كان يقتبس من البراذعي الكلمة والكلمتين» والحملة والجملتين - 
باختصار خل في الغالب-» وهو ما لا يكفي لفهم مراد البراذعي بمعزل عن 
السياق الذي ورد فيه النص المقتبس منه. 

5- آثبتنا في الحواشى السفلية مالاغنى للقارئ عنه من تكملة 
المشدالى كتلثه. ۰ 

6- كتبنا الآيات القرآنية وأجزاءها بالرسم العشاني» وعزوناها إلى 
مواضعها في كتاب الله تعالى» بذكر اسم السورة ورقم الآية التي وردت فيهاء 
بدا بالسورة ضمن معكوفتين» هكذا: [السورة: رقم الآية]» وجَّعلنا ذلك 
عقب ذكر الآية مباشرة» وليس في الحواشي. 

7- خرجنا الأحاديث التي أوردها المؤلف في النص» أو أحال عليها أو 
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أشار إليها دون إيراد نصا من دواوين السنة المعتبرة مع التزام ما يلي في التخريج: 

أ- إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء فلا نتوسع في تخريجه» 
ونكف عن بيان درجته» اكتفاءً ب| تفيد رواية أحد الشيخين له من الجزم 

ب- إذا م يكن الحديث في أي من الصحيحين فنخرّجه من دواوين 
المحدثين المعتبرة بتقديم السنن الأربعةء ثم بقية المصادر مرتبة حسب الأقدم 
تصنيفاً» ونورد كلام العلماء فيه» مع التفصيل في بيان حال رجال الإسناد 
الحتكلّم فيهم» وعلله إن وجدت» وتوثيق ذلك كلّه» وما أنافي الحكم على 
الد ا فر و ا ا 

ج- آثناء العزو إلى الكتب الستة نذكر الكتاب والباب الذي ورد فيه 
الحديث» مع ما يسهل الرجوع إليه من رقم الحديث التسلسلي» أو رقم الجزء 
والصفحة» أو جميع ما تقدم. 

د- عند عزو الحديث أو الأثر إلى غير الكتب الستة نكف عن ذكر اسم 
الكتاب والباب اكتفاءًَ بالإشارة إلى موضع النص بالجزء والصفحة أو الرقم 
التسلسل أو هما مط 

8- أضفنا عناوين لما لم يعنون له المؤلف : في بعض المواطن» وجعلنا ما 
أضفناه حصوراً ضمن معكوفتين. 

9- عزوناماتیسر عزوه من التقول والأقوال التي أوردها المؤلف إلى 
مصادرهاء بالرجوع إلى ما أتيح لنا الرجوع إليه من المصادر المخطوطة 
الو 

20ا ى هوا کات وخاد الا کر مروا تا 
المشورة فى كتب المذهب» وعلى بعض مسائل الكتاب حين الاقتضاء على 
وجه الإ يجاز. 


0 أوردنا تراجم وافية كافية لعظم أعلام السادة المالكية ا مذكورين 
في الكتاب» وجعلنا ترجمة كل منهم عند أل ذكر له. 

2- ذيلنا الكتاب بثبت المصادر التي اعتمدناها في التحقيق والتوثيقء 
وفهارس للموضوعات. 


يسك الختام: 

هذا؛ لا يفوتني وقد آن أوان رفع القلم أن اة قر بالففضل لأهله» وأتوج 
الإقراريإاسداء الشكر لمستحقه» وأخحص من أعان عل غقبق هذاالكتات 
ونشره» وکل من آدلی في أي مراحل العمل فيه بدلوه» آو تعهدني بشيءِ من 
توجيهه ونصحه ورآيه» و سهم في التحقيق بفکره وقلمه» فأشکرهم شکر 
من لا يدعي شيئاً من جهدهم لنفسه» ولا یتشم با م عط من مُعطيه. 

والحمد الله على كل حال» ونعوذ بالثه من حال آهل النار. 

00 
اسطنبول: 


ف العشرين من حاد الأخرة سنة 1434 هھ. 
الموافق للثلاثين من أيّار (أبريل) سنة 2013م. 


NT 
TATE) ونا‎ 


(1) أحتسب عند الله ب وأعتذر عن أي خطاً إملائىء فاًنا مى وعيري بک والعهدة 
على الكاتب. 


8 
يناد من طور المذطوطين 
الم#نمدبن فإ النحفية 

VIL 

0 A 


1 


المقدمة التحقيقبة 


غلاف النسخة المرموز لها بالرمز(ع)» والتي يجفظ أصلها نحت رقم( 830ك) 
في الخزانة العامة بالرباط؛ بعد أن نقلت إليهامن مكتبة الشيخ محمد عبد الحي 
الكتاني» ويظهر على الغلاف ما ذكر من أن التعليقة هي: لأبي عبد الله الوانوغي. 


الدڪتور أحمد بن عبد الڪريم نجيب 


وجه اللوحة الأولى للنسخة المرموزلها بالرمز(ع)» واللتي يحفظ أصلها تحت 
رقم( 830 ك )في الخزانة العامة بالرباط؛ بعد أن نت اليهمامن 


e 


مكتبة الشيخ محمد عبد الحي الكتاني 


ظهراللوحة الأخبرة للنسخة المرموز لها بالرمز(ع)» والتي يحفظ أصلها 
نحت رقم ( 830 ك )في الخزانة العامة بالرباط؛ بعد أن نقلت إليها من 
مكتبة الشيخ محمد عبد الجي الكتاني 


الدڪتور احمد بن عبد الڪريم نجيب 


وجه اللوحة الأولى للنسخة المرموز لها بالرمز(ش » والتي يحفظ أصلها في 
أهل أحمد شريف في شنقيطء بالجمهورية الإسلامية الموريتانية. 


ظهراللوحة الأخبرة للنسخة المرموز لها بالرمز(ش »> واللتي يحفظ أصلها 
في مكتبة أهل أحمد شريف في شنقيط. بالجمهورية الإسلامية الموريتائية. 


Je 
ذالم دوت‎ 


ر ee‏ رټ 


لعلها 
لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عمر الوانوغي التونسي المالكي 
المتوفى سنة 19 8ه 


لأبي عبد الله محمد بن أبي القاسم بن محمد المشدالي 
المتوفى سنه 566ھ 


1 UE 
0 ابال‎ 0 
ا‎ 1 


الجزء الأول 1D‏ 


[1/] بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا 
ومولانا محمد واله وسلم 
نحمدك يا من بيده الخير والحود» ونصلي على أفضل خلوق في الوجود. 
هذا تعليق لطيف على المدوكَّة تقف عنده الأفاضل ويعترف بصححته المهرة 
الحصلون والفقهاء المتفقون المحققون؛ وبينة هذه الدعوى الإحاطة بمكنون 
هذاالمرسوم» وغرضى فيه التنقير على مباحث شريفة ولطائف ظريفة» 
وتجافيتٌ فيه عن الكلام الضعيف أو المشهور في كتب أصحابناء وطريقتهم 
تنتج المقال عن كثرة الأنقال. 
فصار بصفة لا يستغنى عنه الملحصل - ولو بدع في زعمه - ولا اللبيب - 
ولو نازع الكواكب في منزعه - والله تعالى ينفعنا به» إنه سميح جيب 
امین» امین . 
ولا كانت المدولة قد علم مقدارها من الدواوين» ومسائلها نحو من ستة 
وثلاثين ألفاً - على ما خرج به في المدارك - وجب على كل ذي تحقيق ألا 
يعدل عنها. 


(1) انظر: ترتيب المذارك» للقاضى عياض: 305/1. 


الحمد لله القديم الأزليةء الدائم الأولوهية» على ما خط من نعمه 


حمدا يودي شکره» ویو جب مزیده»› وصلی الله على سیدنا محمد خاتم 
آنبيائه ورسله(). 


قوله: (الحمد الله... الأزلية). 

فل كان ف ابات 

الأول: قد صرح الفهري<2 في المسالة الثانية من باب الكلام أن القَدَم 
والاأزل مترادفان» فيلزم على هذا هنا إضافة الشىء إلى نفسه. 
استکاله الشر ا6ط 7. 

وأعربه بعض الفضلاء رفعاً من باب الصفة المسََهةء وهو ضعيف؛ لانه 


۾ ت ۱ ت 
قال شيخنا العلامة ابو عبد الله محمد بن عرفة ينه: والأولى عندي 


(1) تهذيب البراذعي: 167/1. 
(2) المشدالي: مراده بالفهري: هو شرف الدين عبد الله المعروف بابن التلمساني» ذكر ما 
نقل عنه ني الباب الخامس في بقية الكلام في الصفات من شرحه للمعالم الدينية. 
لك رن ال تت مؤنثاً بالتاء» فيمكن أن تجعل للمبالغة» كما هي 

في علامة» ونسًابةه وفي: ليس لها ين دون آله كاشِفةٌ4 [سورة النجم آية: 58] على 
اخدالاو ناتو کان قال: القديم الأزلم. 
وإن أراد اتحاد المفهوم أو تقاربه» فذلك جائز عند قصد المبالغة. 
وإن آراد كون مفهومه معنى» والموصوف ليس كذلك مُْم. 
(4) هو: محمد بن محمد بن محمد بن عرفة آبو عبد الله الورغمي - بفتح الواو وسكون 


الجزء الأول @ 


الراء وفتح المعجمة وتشديد الميم - نسبة إلى ورغمة قرية من إفريقية التونسي المالكي 
عام المغرب المعروف بابن عرفة ولد سنة: 716 ست عشرة وسبعمائة وتفقه ببلاده 
على أبي عبد الله بن عبد السلام الهواري شارح مختصر ابن الحاجب الفرعي وعنه أخذ 
اللأصول وقراً القراءات على ابن سلامة الآنصاري وسمع على جماعة هناك ومهر في 
وملبسه وكثرة الصدقة واللإحسان إلى الطلبة مع إخفائه لذلك وقدم للحج ي سنة: 
6 وأجاز لابن حجر وصنف مجموعاً ني الفقه سما المبسوط في سبعة أسفار 
واختصر الحوني في الفرائض وعلق عنه بعض أهل العلم كلاما في التفسير في مجلدين 
كان يلتقطه حال القراءة عليه وصنف فى كل من الأصلين مختصراء وكذا ني المنطق 
ومات في رابع وعشرين جادى الآخرة سنة: 803 ثلاث وثانائة. 

قال محمد الأمين (عرفات): 

ذاك الإماءم الشيح للشيوخ عُمْدة ذي التحقيت والرسوخ 

وقد رّوى عن ابن عابد السلام وابن الخباب وابن هارون الإمامْ 
أقماالذي عنه روى فلايُعَد لكثرةول يكن أيضامحد 
صف خت صر فقو فأفاذ كم|بمخت صر منطق أجاد 

وني حدوده له إلداع تلل التي شرَحَهاالرصاع 
لتاسع القرون عاش وقضى في ثالث منه اللإمام المزتشضى 


2ء ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمدالأمين (عرفات)» 


کونه من باب المجاز؛ ا دي الاأرلة وهو ضعبف أرضا(). 
البحث الثاني: في صحة إطلاقه على الله تعالى: 
قال في اللخطبة“: (الحاصل: أنت الأزلي في ذاتك). 


قال الشيخ الإمام الفاضل ابن هارون في شر حه له ما نصه: يعنى أنت 


() المشدالي: واختار بعض المتأخرين أن يكون مضافاً إليه» على أنه من باب الصفة 
المشبهة؛ بناء على وصف ال معاني بيا توصف به الأعيان على وجه المبالخة» كقوهم: 
شعر شاعر» أي: أزلية قديمة. 

(2) في (ع): (خطبته). 

(3) هو: بو عبد الله» محمد بن هارون الكناني التونسي» المتوفى سنة 750ه. قال 
التنبكتي: وصفه ابن عرفة ببلوغ درجة الاجتهاد المذهبي اه.أخذ عن جلة منهم 
المعمر أبو عبد الله بن هارون الأندلسي» وعنه ابن عرفةء وابن مرزوق الجده له 
اليف كثيرة منها: شرح مختصري ابن الحاجب الأصلي والفرعي» و "شرح المعال 
الفقهية". وشرح تهذيب البراذعي على المدونة في أسفار عديدة ختصرة» ولدينا نسخة 
خطية أصلية لأحد أجزائهء واختصار "النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام ' 
المعروف بالمتيطية في قدر ثلثهاء أسقط وثائقها ونعمل في مركز نجيبويه على تحقيقه) 
وا هاا ا 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ثم ابن هارون الذي قد وصفة بالاجتهادالمذهبي ابن عَرَقَّة 
أخدعنه وم وذوإماققة في غيرفز ممتي فهًامَة 
شرح ختصري ابن الحاجب قرب نيبا لمم الطاب 
وو خحمدوعاش جينا في ثامن الققرون للخمسينا 


كاال ا ق داخف فرغل ومن الة اتت 


الجزء الأول 7 5 


الآزلي وحدك دون غيرك. 

وقال بعضهم: هذا اللفظ عنه يشعر بحدوث الصفات كا يقوله جه 
وبعض المبتدعةء وهذا تحامل منه عليه في التفسير؛ لأنه من علماء الأشعرية فلا 
بتأول عليه مثل هذا. 


وأنكر بعضهم إطلاق لفظ الأزلي على الله تعالىء لأنه م يرد في كتاب ولا 


انظر تر مته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي:60/2» والحلل السندسية» للسراج: 
1 وشجرة النورء لمخلوف: 211/1 والفكر السامي» للحجوي: 2/ 245 
وسلوة الأنفاس» للكتاني: 94/2 والأعلام» للزركلي: 234/5» ورشف الفضال 
من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الآمين (عرفات)» ص: 135. 

(1) جهم بن صفوان» هو: أبو حرز» السمرقندي» آس الضلالة» ورأس الجهميةء الضالء 
المبتدع» كان ينكر الصفات وينزه الباري عنها بزعمه» ويقول بخلق القرآن» ويقول 
بأن الله في الأمكنة كلهاء ويقول الإيان عقد بالقلب وإن تلفظ بالكفر» هلك سنة: 
18 ھ. 
انظر ترحهته في: سير أعلام النبلاء: 26/6- 27 وميزان الاعتدال: 426/1 
والكامل» لابن الأثر: 342/5- 344. 
والجهمية هم المنتسبون إلى الجهم بن صفوان,» أبي محرز مولى بني راسب» وهو من 
أهل خراسان» وتتلمذ على الجعد بن درهم» كا التقى بمقاتل بن سليمان» وقتل بمرو 
سنة: 128هجرية» والجهمية تطلق أحياتًا بمعنى عام ويقصد بهم نفاة الصفاة عامة» 
وتطلق بمعنى خاص على أتباع الجهم بن صفوان في آرائه» وأهمها: القول بنفي 
الصفات» والقول با لجر والقول بفناء الجنة والنار. 
انظر : مقالات الإسلامييين: 214/1 و338 والملل والنحل: 73/1 و 74 والفرق 
بين الفرق» ص: 211 و 212 ومجموعة فتاوى ابن تيمية الكبرى: 31/5و 33. 


قال: وآهل الكلام والجدل يطلقونه عليه بمعنی أنه لم يزل(1)» ولاآصل 
له ي كلام العرب» ولا يقتضيه اشتقاق ولا تصريف. 

قال الزبيدي في "لحن العامة ": قلت: والأظهر جوازه؛ لأن العلاء اتفقوا 
على إطلاقه قدي وحدیثاً. 


وقد قال صاحب الصحاح: "الأزل: القدم'. قال: وذكر بعض آهل 
العلم آن أصل هذه اللفظة القديم () يَرّل) ثم تُب إليه (أزلي) على غبر 
قياس» كا قالوا في المنسوب إلى ذي يزن (أرّني)2. انتهى<3. 

البحث الثالث: قد تقرر آن الضرورة أخص من الدوام» ففي الجواب عن 
قوله: الدائم الألوهية دون الوصف الأخص صعوبة. 

قوله: (على ماعم وخص). 

لا يجوز تعليقه بالحمد للفصل بين الصلة والموصول بالأجنبيء 
والصواب کونه من باب تعدد الخبر. 

البحث الرابع: أن يقال: جملة الحمد والقصلية إنشائيان» ولذاصك 
القظفت. 

ع ا ا ع الد وه 


(1) في (ع) كلمة غير مقروءة. 

(2) في (ع): (آزاني). 

(3) قال الجوهري في الصحاح: 1622/4: "ذكر بعض أهل العلم أن أصل هذه الكلمة 
قوهم للقدم: م يزل» ثم نسب إلى هذاء فلم يستقم إلا باختصارء فقالوا: يرلي» ثم 
أبدلت الياء ألفاً لأا أحف» فقالوا: أزليء كا قالوا في الرمح المنسوب إلى ذي يزن: 


ارنی. آھ۔ 


الجزء الأول CD‏ 


يستدعي عاملاً من مثله» أو فعل» أو وَصَفٍ انتفى الماثل والوصفٰ هناء تعن 
الفعل [و]' تقدیره: أحد 

الببحث الخامس: أن يقال: قد تقرر أن الحمد والشكر بينه)ا عموم 
وخصوص من وجي فما وجه جَعلٍِ الشكر قيداً في متعلق الحمد في قوله: (حمدا 
يدي شکره ویوجب مزیده)! 


ل او( ادف و رن س 


00 


(1) زيادة من المحقق» يقتضيها السياق. 
(2) تهذيب البراذعي: 167/1. 


الجؤء الأول ) 71 ( 


ڪتاب الطهارة 
وهي حدثية وخبثية. 
والحدثية مائية وغبر مائية» والمائية صغرى وكبرى» والصغرى غسل 
ومسح» والمسح أصلي وبدل» والبدلي اختياري واضطراري. 
والخبثية مائية وغير مائية» والمائية غسل ونضح» وغير المائية 
الاستجاريات. 


وفائدة بعض أقسام الأولى» تحقيق فهم قول ابن الحاج() وغره: فی 


(1) هو: أبو عمرو» عثان بن عمر بن أبي بكر» الكردي» الدويني» اللإسناوي المولد» 
المعروف بابن الحاجب» المتوفى سنة 646ه» عرف بالاتقان في علوم العربية» والفقه» 
وأخذ القراءات عن الشاطبي» وسمع منه "التيسير " لأبي عمروالداني» وقرأً على 
الشهاب الغزنوي» وتلا بالسبع على أي الجودء وسمع من آبي القاسم البوصيري» 
وطائفة» وتفقه على الأبياري» وعرف بصحبته للعز ابن عبد السلام» ونزح معه عائدا 
صر من دمشق وتوفي بالاإاسكندرية» أخذ عنه جماعة منهم الشهاب القرافي» وناصر 
الدين ابن المنير» وله من التصانيف "الجامع بين الآمهات " وهو خختصره الشهير في 
الفقه» وله "منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل" ختصر في الأصول» 
و"الكافية" في النحوء و"المقصد الجليل في علم الخليل ". 
قال محمد الأمين (عرفات): 

E E E E CE EEE 
قدكان عمدة دوي التحقيتى وفارس الإتقان والتسدقيق‎ 


أجاد في المختصرالأصل رأيّاكمأفادفي الفزععي 


إذا فقد الفور في الوضوءء آلا تراه فرق في القول الرابع بين الممسوح الأصلى 
والبدلي وسوی بينه) في الخامس. 

ابن عبد السلام: يصح تقسيم الماهية باعتبار أوصافها تارة» وباعتبار 
أنواعها أخر ى(2. 

قال شيخنا ابن عرفة: يُردٌ بأن قوله: (باعتبار کذا) إن أراد به ما تنقسم به 
الماهية؛ بطل قوله: (باعتبار آنواعها)؛ لأن الماهيّةَ لا تنقسم بأنواعهاء بل 


بل هوين فروع فقو واف ب(الصاد) مع (واو) من الآلاف 
وطالب النحو كى بالكافيَّة كما بصرف قد شفى بالشافية 
لسابع الققرون عاش جينا لإعامسة وأربعينا 
انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 86/2 وشجرة النور» لمخلوف:164/1ء 
والطالع السعيد للإدفوي» ص: 188 والفكر السامي» للحجوي: 2/ 231 
ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 46. 

(1) هو: بو عبد اللّه» محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير المنستيري» التونسيء 
القاضي» الأصول» المتوق سنة 749 ه» أخذ عن أبي العباس البطرني» وجلة من 
العلماء» وولي قضاء الجماعة بتونس وكان شديدأني الحق» ومن أخذ عنه ابن عرفة 
الورغمي» من تصانيفه: شرح على ختصر ابن الحاجب الفرعي» لم يطبع بعد» وفي 
خزانتنا ا لخاصة (مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث) نسخ أصليّة لأجزاء 
منه» سنعمل بتوفيق الله على تحقيقها ونشرها ما م سبق إليه. 
انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون» ص:336. وشجرة النور» لخلوف: 
 ,.1‏ وتاريخ قضاة الأندلس» للنباهي» ص:161. 

(2) شرح ابن عبد السلام على عختصر ابن الحاجب:11/]. 


بفصوهاء وإن أراد به ما“ [1/ب] تنقسم إليه بطل قوله: (باعتبار أوصافها)؛ 
لأن الماهيّة لا تنقسم لأوصافهاء ضرورة بطلان قولك الجسم ينقسم إلى حركة 
TT‏ 

قلتُ: رذ شيخنا هنا ضعيفٌ ولا يصح» بيانه أن نقول: نختار ن ابنَ عبد 
السلام أراد ما تنقسم إليه الماهية. 

قال شيخنا: (لأن الماهية لا تنقسم لأوصافها). 

قلنا: متى سواء كانت حمولة هل مواطأة آو مل اشتقاق: 

N 

والثاني: منوع. 

والثاني: هو الذي آراد ابن عبد السلام والدليل عليه قوله: الماء إماآن 
يكون حاراً آو باردا وهذا بعينه تقسيم الماهية إلى أوصافها المحمولة حمل 
اشتقاق؛ لآنه لر يقل: الماء إماأنيكون حرارة أو برودة الذي هو نظير 
قو ل(3. 

شيخنا: ضرورة بطلان قولنا: الجسم حركة وسكون» بل وزانة الجسم إما 
متحرل أو ساكن» ولا نزاع في صحته؛ لأنه تقسيم للهاهية إلى آوصافها 
اللحمولة حل اشتقاق» و هذا لا غبار عليه لمن علم كنة ما قلناه. 

وقد شافهت شيحَنا هذا الببحث معه» وقررت له الردّعلى ماقال 
(1) قوله: (ما) ساقط من (ع). 


(2) انظر : عختصر ابن عرفة:11/]. 
٤ )3(‏ (ع): (فردها). 


ما كتبناعام قدومي من المشرق» فلم جد له جواباًء والله تعالى واهب 
الفضائل. 


قال ابن القاسم: لم يوقت مالك ناث في الوضوء والغخسل واحدةً 
ولا اثنتین؛ ولا ثلاث إلا ما أسبغ» وقد احتلفت الآثار فى التوقيت فى 
الوضوء. 


(1) في (ع): (با). 
(2) هو: أبو عبد الله» عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقى» المصري» المتوف 
سنة 191ه. الشيخ الصالح الحافظ الحجة الفقيه» - مولى زبيد بن الحارث العَقَيّ - 
منسوب إلى العتقاء؛ وهم جاعة من العّرب من عليهم فسمُوا العتقاء لذلك» ومسجد 
بمصر يعرف بمسجد العتقاء» كذا قيّده هل المعرفة بعلم الرجال» وقد تيب بهذا 
النسب جماعة من أهل العلم ومن الديباج: قال النسائى: ما أحسن حديثه وأصحه 
عن مالك ليس يحتلف ني كلمة ولم يرو أحد الموطأً عن مالك أثبت من ابن القاسم 
وليس أحد من أصحاب مالك عندي مثله» وروى عن الليث» وعبد العزيز بن 
جماعة؛ منهم: أصبغ» ويحيى بن دينار» والحارث بن مسكين» ويحيى بن يجحيى الليثيء 
وابن عبد الحكم» وأسد بن الفرات» وسحنون. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
وعابد الرحن نجل القايم ماشلەينْخجَۆةوعال 
أبَتمَنْروى عن الإمام صجبه (كافا) من الأعوام 
مشتهرٌ بالعتقي وإِذم فى تام تسشعينَ يِن افاي قى 
سے و۶ سے 
عنه روى موسى وعبد الصمد asas‏ 


انظر تر حمته ی التهات المستنرطة. لعياض» ص: 13 وترتیب الممدارك له: 


الجزء الأول ) 15 ( 


قوله: (وقد اختلفت الآثار). 
ابن رشد: ليس اختلاف الآثار اختلاف تعارض» وإن) هو اختلاف 


3 والديباج» لابن فرحون: 465/1 وشجرة النور» مخلوف» ص: 58. 
وطبقات الفقهاءء للشبرازي» ص: 150. والمعرفة والتاريخ» للفسوي: 181/1 
والحرح والتعديل» لابن أي حاتم: 5 والثقات لابن حبان: 374/8 
والإكال» لابن ماكولا: 153/2 والجمع بين رجال الصحيحين: 1/ 293 
والأنساب» للسمعاني: 152/4 واللباب في تعهذيب الأنساب: 321/1 ووفيات 
الأعيان» لابن خلكان: 129/3. وتهذيب الكال» للمزي: 344/17 وسير أعلام 
النبلاءء للذهبي: 120/9 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمدالأمين 
(عرفات)» ص: 83. 105. 

(3) تهذيب البراذعي: 169/1. 

(1) هو: أبو الوليده محمد بن أحهمد بن أحمد بن رشد القرطبي» القاضي» المتوف سنة 
0ھ ا ترا حر ورز وخاد هه و وا 
بن سرا ج» ومحمد بن خيرة» وتفقه به القاضي عياض» وله من التصانيف المقدمات 
اللمهدات" و "البيان والتحصيل لما في المستخرجة من التوجيه والتعليل"» واختصار 
"المبسوطة " للقاضى إساعيل» واختصار "مشكل الآثار " للطحاوي» وغير ذلك. 
قال محمد الامین و 

أا ابن رشي فهو جد وحَفِيذ كلاها محم أبوالوليذ 
E EE EE,‏ لك الأول زعيم الفقهها 
ومُوحذامالمذهب الشهير عَم مصفاته التحرير 
فگْمْمُصتف بَديع وة شل الققد مات لِلمدوتّة 


2 کہ‎ i u 


تخيير وإعلام بتوسعة. 
وكان ابن عبد السلام يناقش قوله: ( يُوقّث... إلا ما أسغ). قال: يلزم 
منه وجوب ما لیس بواجب؛ لأن أسبَع (أفعّل من)» ومعناه أكمَل من غبره 


س 


ا 


$ 


ا 


الحواب: لا يلزم من التوقيت الوجوب. 

قلث: الصواب في الجواب أن (ما) مصدرية والتقدير: إلا الإسباغ أو 
موصولة ويَمْتَعٌ أن أسبَعَ (أفعَل)ء والتقدير: ۾ يُوقّت من ما يكون فرضاً إلا 
الذي أسبغ به الغاسل. وكان ينتقد أيضا. 

قوله: (ولا اثنتین). 

وقال: ظاهره آنه كذا ورد ني الحديث مرتين وليس كذلك» بل جم في 
الحديث فقال في بعضه مرتين وبعضه ثلاث ولیس ما زعمه بصحیح» بل في 


وني فتاوه وفي اسائل جاءَ بغاية الى للسائل 
وعام عِشرينَ ين السادس بة وفاه لابثلاثنن ان 
انظر تر جمته في: الدیباج» لابن فرحون: 1/ 8 وشجرة النور» لمخلوف: 129/1 
والصلةء لابن بشكوال: 576/2 والوفيات» لابن قنفذ» ص: 270. وسير أعلام 
النبلاء للذهبي: 501/19 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» محمد 
اا (عرفات)» ص 58. 
(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 200/1. 
)2( في (ع): (حدثهم). 
(3) في (ع): (قبل). 


الجزء الأول . 7 


الحديث» ك في المدوة. 

قلت: قال تقي الدين: وقد ورد عن النبي عله: الوضوء مرة مرة» ومرَدين 
مرتین» وثلاثا ثلاثا» وبعضه ثلاثا وبعضه مرتین» وهو في حدیث عبد 
الله بن زید بن عاص( . 

قال شيخنا أبو عبد الله - حين قرآنا عليه في صحيح5) مسلم صفة 
ا د قال: في الحديث (كان) أشكل العين لا يصح فه (كان) 
عل رعا ناق بل ثامة و لصوب بعدها حال ولا ت ج الاضافة ع 


E SI COATES OE EO SI IEC END 
آخرجه الترمذي: 1 في الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا‎ )2( 
برقم: (45) من حديث جابر قث بلفظ : «آن النبي عله توضاً مرة مرة» ومرتين‎ 

I 

( 8 ل ئا وبع 0 زياد فن( 

(4) أخرجه الترمذي: 66/1 في الطهارة» باب فيمن يتوضاً بعض وضوئه مرتين» وبعضه 
ثلاثاء برقم: (47)ء وقال: وقد ذكر في غير حديث أن النبي به توضا بعض وضوئه 
مرة» وبعضه ثلاثاً. وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك» ل يروا بأسا أن يتوضاً 
الرجل بعض وضوئه ثلاثاء وبعضه مرتين أو مرة. 

(5) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» ص: 89. 

(6) قوله: (صحيح) زيادة من (ع). 

(7) قوله: (مسلم صفة النبي يه -قال: في الحديث) يقابله ني (ش): (صحيح مسلم 
آنه). 

(8) في (ش): (في). 

(9) قوله: (على) ساقط من (ش). 


التنكبر؛ لأنه (أفعل)(. 


ق eS 7 e e‏ 
ثم في هذا الحديث نكتتّان؛ حديثية وفقهية: 


أما الحديثية؛ فقالوا في الفرق بين الحديث والأثر: إن الحديث مارُفع 
مستدا إلى رسو ل الله ع لتقل قوله أو فعلة» أو تقريره © وهذا ا لحديث 
الذي في صفته عله لا يتضمن قولاً و لافعلاً فيلزم ألا يكون حديثاًء وهو 

الجواب: أن يزاد (أو حالة من أحواله ءل). 

وأما الفقهيّة؛ فهي أن الحديت ما يصحْح إطلاق المدوَنّة الأثر - هنا - 
على الحديث» وقد عكسّه في موضع آخر. 
ویمسح الرأس؛ یبدا بیدیه من مقدم رأسه حتى يذهب بهما إلى قفاه 
ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه» قال مالك وعبد العزيز: هذا 


قوله: (وأعمه عندنا). 
سئل ابن رشد - في نوازله- عن قول مالك وعبد العزيز (وأعمه عندنا) 
هل هو راجع إلى صفة المسح فقط؟ أو إليه وإلى صفة الوضوء وتكرير 


(1) قوله: (ولا تخر جه الإإضافة عن التنكير؛ لأآنه «أفعّل)) يقابله في (ش): (والإإضافة لا 
تعرفه). 


(3) تهذيب الىراذعى: 169/1 و170. 


الجزء الأول CD‏ 


العمل( فيه؟ 
فقال: الأظهر عندي للجميع: مرادما: حصول المفروض» وهو العموم» 
وحصول الابتداء له المقدم» وهر فضبلة» والإعادة وھی سر (2) , 


قال مالك: لا يتوضا بماء بُل فيه شيء من الطعام» ولا بماء وقع فيه 


وچ3(4. 


فوله: (فأخرج مکانه). 


O is SG 
دكره المغاربه ونحوه في العتبيه" واضصح.‎ 


(1) في (ش): (الغسل). 

( 2 ما ورد 10352 

(0 ديب الراذعى:170/1. 

(4) هى المستخرجة أو العتبية على الموطأء لأب عبد الله محمد بن أحهمد بن عبد العزيز بن 
بن ميل الأموي» العتبي» القرطبي» الفقيه» المتوفى سنة 254ه» أخذ بالآأندلس 
من کی بن کی وسغید ین خسات وغ رها کان حافقا للمسائل جامعا ها غالا 
بالنوازل» كان ابن لبابة يقول: لم يكن هنا آحد يتكلم مع العتبي في الفقه ولا كان بعده 
أحد يفهم فهمه إلا من تعلم عنده» وقال الصدفي: كان من أهل الخير والجهاد 
والمذاهب الحسنة» روى عنه محمد بن لبابة» وأبو صالح» وسعيد بن معاذ 
والأعناقي» وغيرهم» من تصانيفه: " المستخرجة" أو العتبية على الموطأًء و 'كراء 
الدور والأرضين ٠"‏ وغيرهما. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

محم لبي ذوالعتية كاب رجي ذعودًتي 


مسألة: سألت شيحَنا عمّن جعل دباءٌ أو باذنجاناً أو بقلاًّفي ماء» ثم وجد 
في ذلك فأرة؟ قال: يغسله ويأكله. 

قوله: (ولکل شيءٍ وجه). 

قال شیخنا بو عبد الله: كان شيخنا ابن عبد السلام وغيرٌه يأخذ من هنا 
أن الأحكام بأسرها معللة. 

تقريره أن يقال: إن الشيء هنا يجري مجرى الخكم» والوجه عله فكأنه 
قال: الوجه الذي هو الطول موجب لسلب الطهورية» والوجه الذي هو 
فيما يتميَع سريعاً كذلك» وفيم) عداه من الأحكام كذلك» لعموم قوله: (ولكلّ 
شيءٍِ وجه) عِلَّةء فثبت أن لكل حكم علة» وهذا صحيحٌ» لكن منه ما اطلعت 
عليه» ومنه ما لاء وقد صرح في شرح البرهان" غيرّه بذلك. 


أخذ عن سحنون ذا الجر الرّضى وفي (ني) الغالث أو (ني) قصَّى 
انظر ترجمته في: الأعلام» للزركلي: 197/6» ومعجم المؤلفين» لكحالة: 76/8 
ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 90. 
(1) قوله: (إن الشيء هنا جري مجری الځکم» والوجه عِلنّه) يقابله في (ش): (شيء بمعنی 
حکم ووجه بمعنی علة). 
(2) في (ع): (للطول) 


الجزء الأول 


لا يتوضا بشيء من الطعام والشراب» ولا من آبوال الإبل وآلبانهاء ولا 
بالعسل الممزوح بالماء ولا بالنبيذ» والتيمم أحب إليّ من ذلك. وأحب 
إلى أن يتمضمض من اللبن واللحم» ويغسل العْمر إذا أراد الصلاة. 


ما ذکره عياض () 


(1) تهذيب البراذعي: 170/1 و171. 

(2) هو: أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليْحْصيِيٰ» السَبتيّ 
القاضي المتو سنة 544 ه كان عام المخرب في وقته» فقيهاً حدثا» من مصنفاته: 
'الشَمًا بتعريف حقوق الضْطَمَى"» وبه اشتهرء و "الإعلام بحدود قواعد الإسلام" 
و"مشارق الأنوار على صحيح الآثار ٠"‏ و"ترتيب المدارك وتقريب المسالك في ذكر 
فقهاء مذهب مالك" و "إكال المعلم شرح صحيح مسلم . 


قال محمد الأمين (عرفات): 
عياض بالقاضى لديم شُهرا لأ نجل ذاني باب قاف درا 
وقال: 


a 0 ه۶ » » و » م‎ a 
ثم عياض نجل مُوسى ذو الشفا معَرّفافيه حقوق المصطفى‎ 


صل وسلم عليه الله ما 
وهُوذومشارق الأنوار 
وهو الذي أكمل شرح | ا لغم 


ل 
بقل فيه الگذْب بال ضار 
بالعجَب العجاب فيها آتِ 
إزصتف الغنية والمدارك 
ا > ا ر 


لمم أزبع وآزبوينشا 


2 
چ ۶ (, 


ما قد به بو عمران(2 قولّه: (من آبوال الإبل) PN TT TE‏ 


روّى ابه محم دعنهوعام مس وسبعین قضى هذا الإٍمام 


انظر ترجته في: الخنيةء وهو فهرس شيوخ القاضي عياض وأزهار الرياض في أخبار 
القاضي عياض للمقري» والديباج» لابن فرحون: 168/1 وشجرة النورء 
لخلوف: 140/1ء وجذوة الاقتباس» للمكناسي: 498/2 وسلوة الأنفاس» 
للكتاني: 162/1 والإعلام للسملالي: 319/9 ورشف الفضال من تراجم أعلام 
الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)ء ص: 57. 64 91ء 96. 107. 

(1) المشدالي: لا ضعف فيه؛ فإنه ذكر أن روايته «من شيء. قال: وبه تصح المسألةء أي: 
لایلزم آکله وشاربه وضوءء» ويدل عليه قوله: بعد: ولكن يتمضمض من اللبن 
ويغخسل الغمر إذا أراد الصلاة. 
قال: وإنما هذا السؤال على مسألة الوضوء مما مست النار من لحوم الإبل التي 
وفي بعض الأمهات 'بشيء". غ معناه: لشيء. وكذلك وقع في بعض 
الأمهات» وهو بمعنى "من شيء" ني الرواية الأولى» وما على ظاهرها في الطعام فلا 
معنی للباء. انتھی كلام عياض» واضح بين. 
قال حققه أبو اليثم الشهبائي كان الله له: انظر كلام القاضي عياض في تنبيهاته: 
38/1. 

(2) هو: آبو عمران» موسى بن عيسى بن أبي حاج» واسمه يحج» الغفجومي» الفاسي» 
فقيه القيروان» المتوفى سنة 430 ه» تفقه بأبي الحسن القابسى» والأصيلي» ودرس 
الأصول على القاضي أبي بكر الباقلاني» وسمع من أبي الفتح ابن أبي الفوارس» وأبي 
الحسن علي بن إبراهيم المستمليء وابن الحجامي المقرئ» وأبي الحسن ابن الرفاءء وأي 
عبد الله ا لجعفي القاضي» وغيرهم» وتفقه به جماعة منهم عتيق السوسي» ومحمد بن 
طاهر بن طاوس» وجاعة من الفاسيينء والسبتيين والأندلسيينء فطارت فتاويه في 


الجزء الأول 3D‏ 


ظاھ(), 


وأكثر الشيوخ على أن (أحب) هنا للوجوب» ووقع له ذلك في مواضع 
عديدة في المدودة. 

وقال عبد الحميد: هو على بابه. 

قو له: (إذا راد الصلاة). 


المشرق والمغرب» واعتنى الناس بقولهء وكان يجلس للمذاكرةء والساع في داره» من 
غدوة إلى الظهر فلا يتكلم بشيء إلا كتب عنه. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
ثم أبوعِمُران بالفاسي اشتهر لكنْبذالأصل بيه النظقز 
عل الإمام الباقلاني دَرَسا عنم الأصول فهوفيه قد رسا 
حافظٌ مذهب وممادوّة كاب تليق على دة 
وهو بمُوسى قد دعي وقد قضى بخامس عام ثلاثين الرزضى 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض :243/7 والديباج» لابن فرحون: 
22.,. والصلة» لابن بشكوال: 1/2 61. وبغية الملتمس» للضبي» ص: 338 
وسير أعلام النبلاء للذهبي: 545/17 والعدد الرابع (وهو خصص بالكامل 
لسيرة أبي عمران وآثاره) من أعداد مجلة قطر الندى العلميّة المحكّمة الصادرة عن 
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» ورشف الفضال من تراجم أعلام 
الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 20. 74 85. 96. 113. 
(1) في (ع): (طاهر). 
وزاد المشدالي بعده: تقييده هو قوله: "يريد إذا شرا للتداوي أو لخير ذلك» وليس 
رادو ا وو ضا چا کا تو ضا ناء 


أبو عمران: وكذا لو لم يردها لكن يتأكد الأمر في الصلاة» ولو صلى 
بغیر غسل فلا شيء. 
قلت: وهو صریح فی صحیح مسلم [2/] من فعله لړ0. 


الصل<ة , 


(1) في (ع): (یرد). 

(2) في (ش): (من صحیح). 

(3) آخرجه مسلم: 1 كتاب الحيض» باب نسخ الوضوء مما مست النار» برقم: 
(358) من حديث ابن عباس تف ولفظه: «أن النبي عله شرب لبناء ثم دعا بماء 
فتمضمض)» وقال: «(إن له دس)». 

(4) المشدالي: أشار إلى ما وقع في المسألة الحادية عشر من رسم طلق بن حبيب» وهي أن 
الرجل يكون يقطع اللحم النيء» فتقام الصلاةء فهل يصلى قبل أن يغسل يديه؟ قال: 
ليغسل يديه قبل أن يصلي أحب إِلّ. 
ابن رشد: هذا ك| قال؛ لأن المروءة والنظافة مما شرع في الدين» وقد استحب في 
المدونة أن يتمضمض من اللبن واللحم» ويغسل الغمر إذا أراد الصلاةء فكيف 
باللحم النيء. 


قال حققه: ينظر كلام ابن رشد في البيان والتحصيل: 294/1. 


الجزء الأول CP‏ 


ويجوز الوضوء بالماء يقع فيه البصاق والمخاط وشبهه» وخشاش 
الأرض مل الزنبور»ء والعقرب» والخنفساء» والصرار وبنات وردان 
وشبه ذلك. ودواب الماء مثل السرطان والضفدع إذا ماتت في طعام أو 
شراب لم تفسده وإذا ملحت حيتان فأصيبت فيها ضفادع ميتة فلا 
بأس بأكلها؛ لأن هذا من صيد البحر. وروث ما يؤكل لحمه مما لا 
يصل إلى الجيف طاهر» وكل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء. 


قوله: (ملحت حیتان). 

هو بتخفیف اللام ذكره غير واحد. 

قلتُ: قال في «العين»: (ملَحْتٌ الشىء وأملحته()3: جعلت فيه ملحا 
بقدر» ومَلحته: أفسدته. 


وسيأني إن شاء الله ني كتاب السكم تمام هذا المعنى. 


(1) التهذيب للبراذعي: 171/1و 172. 

E O) 

(3) انظر: معجم العين» للخليل بن أحمد: 3/ 244. 
(4) في (ش): (واملحته). 


ويجوز الوضوء بالماء يقع فيه البصاق والمخاط وشبهه» وخشاش 
الأرض مثل الزنبورء والعقرب» والخنفساء والصرار وبنات وردان 


وشبه ذلك. ودواب الماء مثل السرطان والضفدع إذا ماتت في طعام أو 
شراب لم تفسده وإذا مُلّحت حيتان فأصيبت فيها ضفادع ميتة؛ فلا 
باس بأكلهاء لأن هذا من صيد البحر. وروث ما يؤكل لحمه مما لا 
يصل إلى الجيف طاهرء وكل ما لا يفسد الثوب فلا يفسد الماء(). 


وقوله هنا: (البصاق والمخاط). 

قلت: قال النووي في "الروضة": الماء الذي يسيل من فم النائم؛ إن 
تغير فهو نجس» وإلا فهو طاهرء وإذا قلنا: بنجاسته وكان ملازماً للشخص 
فهو كدم البرغوث» انظره على قواعد المذهب0. 

قوله: (کل ما لا يفسد الثوب). 


OI a) 
الشافعي» الفقيه»ء الحافظ, المتوفى سنة 676ه» قرا الفقه والحديث والمنطق والنحى‎ 
الحديث» وله التصانيف الجليلةء السائرة» كشرحه على صحيح مسلم» والأربعين‎ 

النوويةء ورياض الصالحين» وروضة الطالبين» وغير ذلك. 
170/2« وطبقات الشافعية» لا هداية» 09 وطبقات النحاة واللغويين» 
ا شهره» :529 وتاريخ الإسلام للذهبي: 255/50. 
(3) انظر: روضة الطالبين» للنووى: 18/1. 
وزاد المشدالي بعده: يتخرج فيه قولان من مسائل اذهب التى تشبهه. 
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هذه الكُلبّة صادقة باعتبار النوع» وتنعكس كنفسها جزئيةء وإنما ملناها 
على النوع E‏ النقض بيسير الدم» فانه لا يقسسد اللوت» ویفسد |( 
قال سحنون: والهٌٍ أيسر منه؛ لأنه مما يتخذه الناس. قال مالك: ولا 
بس بلعابه يصيب الثوب أو الجسد» يؤكل صيده فكيف يكره لعابه“. 


قوله: (یؤکل صیده فکیف یکره لعابه؟). 
کد ا ب ها اجب [ اسا ری وا وکل با 
عسل وأما إذا قلنا: يؤكل بعد الغسل فلا يصح هذا الاستدلال. 
ومن مس ذکره في غسل جنابته؛ أعاد وضوءه إذا فرغ من غسله» إلا أن 
يمر بيديه على مواضع الوضوء في غسله فيجزئه ذلك. 


قوله ني: (غسله من جنابته)» لا مفهوم خالفة له. 


(1) المشدالي: ونَقَصت بالمائع الطاهر؛ فإنه لا يفسد الثوب ويفسد الماءء وكذلك بول 
ذي السلس» وعلى صحة صدقها كلية» فتنعكس بعكس النقيض الموافق كنفسها؛ 
فنقول: كل ما يفسد الماء يفسد الثوب» وأما عكسها بالمستوى كنفسها فلا يصدق؛ 
فإنه ينتقض بالنجاسة القليلةء فإما لا تفسد الماء الكثير ولا القليل إذا لم تغيره 
وتفسد الثوب» قاله عياض . 
وأما انعكاسها يعكس النقيض المحالف فصحيح أيضاً؛ وهو قولنا: لا شىء ما يفسد 
الماء لا يفسد الثوب» فإنه لازم في الصدق للموافق. فتأمله. 
فإن قيل: ينتقض بالدم القليل» فإنه يفسد الماء القليل ولا يفسد الثوب. 
قيل: قد تقدم أن المعتبر الصدق النوعي. 

(2 دیب ال راذع :174/1 

(3) تهذيب البراذعي: 176/1. 


وقوله: (إلا آن يمر). 


الظاهر آنه استثناء من الشرط في قوله: (إذافرع) ولا يصح أن يكون 
استشناءً من (أعاد)؛ لأنه استشناء للشىء من نفسه» لا سيا إذا قلنا بنية أي: ينوي 
الحدث الأصغر. 


وصرَّحَ به عرد احق فی کتابه اکر OE‏ 


(1) هو: أبو حمد» عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي» القرشي» الصقلي» المتوف سنة 
6ه بالإسكندرية» تفقه بشيوخ القيروان كأبي بكر بن عبد الرحهمن» وأبي عمران 
الفاسى» وأبي عبد الله بن الأجدابي» ألف كتاب "النكت والفروق من المدونة 
ر ي ال و ا ر 3 ون 
حكمه| ٠‏ و 'عمذيب الطالب وفائدة الراغب"» وله استدراكات على عمذيب 
البراذعي» وجزء في ضبط آلفاظ المدونة. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

تعدا واناه كاد الىق ىال قى اا 
فقة بالففاسي أبي عِمْرانِ كذاك بابن عاإبدالرحن 
وكةْمُصنف مليح دوتة كگټلەعل اوت 
قدعاش بغخدرابع نينا العام س ةمع الستينا 
انظر ترجته في: ترتيب المدارك. لعياض: ٠71/8‏ والديباج» لابن فرحون: 2/ 56 
وشجرة النور» لمخلوف: 116/1» وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 301/18 
والمقدمة التمهيدية لأطروحة علمية لنيل درجة الماجستير من كلية الشريعة في جامعة 
آم القرى في تحقيق أجزاء من كتاب النكت والفروق للباحث عبد الرحن بن نافع 
السلمي» ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء محمد الأمين (عرفات)» ص: 
85.79 111. 
(2) واسمه: الكبير في الأحكام الشرعية. 
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وهو ظاهر ما في نکته(. 
ومام عليه عبد الحق وغيره هنا ني كلام الشيخين - أعني: القابسى 


وابن اي زید(2 a‏ عير صحيح. 


(1) انظر: النكت والفروق» لعبد الحق الصقلي: 31/1. 

(2) هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الر حن النفزاوي القيرواني» المتوفى سنة 386 
هه المعروف بالك الصغيرء نسبته إلى نفزة وهي مدينة بالجنوب التونسي» وقيل: 
إحدی قبائل الأندلس» تفقه بأبي بكر بن اللباد» وبي الفضل الممسي» وابن العسال» 
وسعدون بن أحمد الخولاني» وغيرهم» ثم ارتحل إلى المشرق فحج وسمع من ابن 
الأعرابي» وإبراهيم بن محمد بن المنذرء وأحمد بن إبراهيم بن حاد القاضي» واستجاز 
ابن شعبان» والأمري» والمروزي فأجازوه» وأخذ عنه من أهل القيروان بو القاسم 
البراذعي صاحب التهذيب» واللبيدي» وأبو عبد الله ا لخواص» وغيرهم» ومن 
الأندلسيين أبو بكر بن موهب المقبري أول شراح الرسالةء وأبو عبد الله بن الحذاء 
وغبرهماء ولف "الرسالة"» وجمع في "النوادر والزيادات على ماني المدونة من غيرها 
من الأمهات" كا ذكر في مقدمته له ما في الأمهات من المسائلء والخلاف» والأقوال» 
فاشتمل على جيم أقوال المذهب وفروع الأمهات» وكذلك فعل في اختصار 
المدوّنة" - حيث اختصر ما في اللأصل وزاد عليه من غيره - الذي شرًفنا الله بتحقيقه 
ونشره في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ابن أي زبْيبفقوقذ يز بلك الصغيرٍ في الناس اشتهر 
كاك عَِيمَ الوم والدراية كذاكفررالجفظ والروايية 
تشهدكتبهبذي الملاثر مشل اختصارالام والنوادر 
وكمْتفقةبە من بارع مل آي سعيد البرادعي 


من نام ساجدا أوجالساً أو راكباً الخطرة ونحوهاء فلا وضوء عله(. 
قوله: (ومن نام جالساً) مسألة. 
قال صاحب الرق(2: لنوم والنعاس والسَة متقاربة وقال - عن بعض 
ا -تفترق باعتبار حاها؛ فمَحَل النعاس والسنة الرأس» وعحل النوء 
القلت. 
قال: واعترضت عليه بقوله عله «تنام عيناي ولا ينام قلبي4(۲» 


1ء وشجرة النورء لمخلوف:57/1, والفهرست» لابن النديم» ص: 283 

وسر أعلام البلا للذهبي: 10/17 والقدىة التحقيقيةء لكتاب النوادر 

والزيادات» تحقيق الدكتور عبد الفتاح الحلو: 3/1 وفهرس مخطوطات خزانة 

القرونن: 11 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمدالأمين 

(عرفات)» ص: 67» 68ء 76 78. 

(1) تهذيب البراذعي: 177/1. 

(2) كتاب (الرقم في الفقه)» وهو لأي ا لحسن على بن محمد بن أحمد العبادي الشافعيء 
المتوف سنة: 495ه. 

(3) في (ش): (عيني). 

(4) أخرجه الترمذي :53 أبواب الفتن» باب ما جاء في ذكر ابن صيادء برقم: 

68 جه بو داود: 52/1 كتاب الطهارةء باب في الوضوء من النوم برقم: 

2 وآحمد: 3.“.. مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب» »برقم: 1912 من 

حديث عائشة نوه . 

وأخرجه البخاري: 385/1 أبواب التهجد: باب قيام النبي له برقم: (1096). 

ومسلم: 509/1. كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب صلاة الليل وعدد ركعات 

النبي ته برقم: (738)ء ومالك: 120/1 في باب صلاة النبي لله في الوتر» من 

كتاب صلاة الليل» برقم: 263 من حديث عائشة ظغه. ولفظه: «يا عائشةء إن عيني 
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وما ذكره "الكشاف "» وابن عطية)» وغير ها معلو ة2 . 


فيستحب له الوضوء لكل صلاة من غير إيجاب كالمستحاضة» فان شق 
عليه الوضوء لبرد أو نحوه لم يلزمه الوضوء وإن خرح ذلك من 


المستنكح في الصلاة داراه بخرقة ومضى في صلاته» وإن لم يكن 
مستنكحاً قطع» وإن كثر عليه المذي لطول عزبة»ء أو تذكرء لزمه 
الوضوء لكل صلاة. 


قوله: (فيستحب له الوضوء لكل صلاة). 


تنامان ولا ينام قلبي٤.‏ 

(1) هو: أبو حمد» عبد الحق بن غالب بن عبد الرحن بن تمام بن عطية الأندلسي» المحاربي» 
المفسر» الفقيه» المتوفى سنة 542ه. لقبه الذهبي بشيخ المفسرين» وهو صاحب التفسير 
المشهورالمعروف بالمحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز» وقد نشرته وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية المغربية بتحقيق لجحنة من المجلس العلمي بفاس. 
انظر ترحته في: الصلةء لابن بشكوال: 386/2 وبغية الملتمس» للضبي» ص: 
6 وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 587/19. 

(2) في (ش): (وغیرهم). 

(3) المشدالي: الزمخشري - في الكشاف - جعل السنة قبل النوم» وزعم آنهامرادفة 
للنعاس؛ فإنه قال: السَتة ما يتقدم النوم من الفتور الذي يسمى تُعاساً. انظره في كلامه 
على آية الكرمى. 
وأما ابن عطيةء فقال: السَنَة: بدء النعاس» وهو فتورٌ يعتري الإنسان» وترقيق في 
عينيه» وليس يفقد معه كل ذهنه. والنوم هو: المستثقل الذي يزول معه الذهن. 

(4) تهذيب البراذعي: 178/1. 


أبو عمران: هذه عبارة غير صحيحةء وإنما معناه أنه إذا خرج منه هذا 
البول - الذي لم يتعمده - فليس له أن يقول: إني قد توضأت قبل هذاء فلا 
وضوء علل. فيقال له: لا سبيل لك إلى الصلاة حتى تتوضاً وإن كنت متو ضعاً. 


قال بعض الفضلاء من المشارقة: إن يأتي هذا الاعتراض على ماني الأم» 
لا عل ما في البراذع (. 

ونص الأم: قال ابن القاسم فيمن خرج منه بول م يتعمده: عليه الوضوء 
لکل صلاةء إلا أن يكون ذلك شیئاً قد استنکه(2. 


البراذعي» المتوفى بعد سنة 430ه» كان من كبار أصحاب ابن أبي زيد القيرواني» وأبي 
ا لحسن القابسي» عرف بحفظ المذهب وله فيه تآليف منها كتاب "التهذيب في 
اختصار المدونة وقد اشتهر وراج وكان عليه معول الناس بالمغرب والأندلس» وقد 
يطلق لفظ المدونة ويراد به التهذيب عند كثير من المتأخرين. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
ثم البرادعي يسَمى بخلف منلذهب إمامناعرف 
لهعن‌الشيخين أخذعَلا بل كانين كبارأصحاب) 
إليه ينتمي اختصارٌلكتاب نجل حبيب مل مذيب الكتات 
'واعتمدوا التهذيب للبرادعي وبالمدونة في الرادعىي'" 
انظر تر مته فې: ترتیب المذارك لعياض: 47/5 والديباج» لابن فرحون: 351/1 
وبغية الملتمس» للضبي» ص: 284 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء 
ال الأمين (عرفات)» ص 28. 
(2) انظر: المدونة (زايد): 83/1. و(السعادة/صادر): 11/1ء و(العلمية): 120/1. 
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وقرر بعض المغاربة كون الاستفناء متصلاً ومنفصلا باعتبارين» 
EA CT O‏ 

قوله: (أو تذكر لزمه الوضوء). 

اا معناه إذا كان قادرا على رفعه بالتسري أو النكاح. 


ولا شيء على من خرح من دبره دود وإن خرح من فرج المرأة دم 
فعليها الغخسل إلا أن تكون مستحاضة(. 
وکذا قوله: (لا شيء على من خرج من دبره). 
الإشبيلي - عن ابن بي زمنين -: معناه في المستنكح. 
قال علي - عن مالك-: ولا يغسل الرجل أنشيه من المذي إذا توضأ إلا 
أن يصيبهما مه شی ء۰ إنما عليه غسل دک 


قوله: (ذا توضا... إلى آخره). 


لت ا اس اة بعضهم من هنا د ضعيف» وصرح بذلك ابن بشیر“ في 


(1) في (ش): (المشارقة). 

(2) في (ع): (بالتهم). 

(3) تهذيب البراذعي: 178/1. 

(4) تهذيب البراذعي: 179/1. 

(5) هو: أبو الطاهر» إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي» المتوق بعد سنة 526 ه» 
قال عنه ابن فرحون: من العلماء المبرزين في المذهب المترفعين عن درجة التقليد إلى 
رتبة الاختيار والترجيح› من آثاره "الأنوار البديعة إلى أسرار الشريعة '» و التنبيه على 
مبادئ التوجيه"» و"التذهيب على التهذيب"» وكان بينه وبين آبي الحسن اللخمي 


للذ( ). 


ولو أيقن بالوضوء ثم شك في الحدث فلم يدر أأحدث بعد الوضوء أم 
لا؛ فليعد وضوءه» بمنزلة من شك فلم يدر ثلاثاً صلى أم أربعا؛ فليلغ 
الشك» إلا أن يستنكحه ذلك كثيرا؛ فلا يلزمه إعادة شىء من وضوء 
ولا صلاة(2. ۰ 


قرابة» وتعقبه في كثير من المسائل ورد عليه اختياراته الواقعة في كتاب "التبصرة"“ 
وتحامل عليه في كثير منها. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
ابن بَشيرٍ اثنان وما الفاني فههوبببراهيم ذوبّيّان 
له قرابة مح اللي وقد فقهەلكنّ مات ازرد 
في سادس بالست مع كافي رى إكاله تأليق ه اللخ صا 
وإنما الشيخ أبوالطاهرهُو وبالقوايلهتفقة 
انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون» ص:143ء وشجرة النور» لمخلوف: 
11ء ومعجم المؤلفينء لكحالة: 48/1 ورشف الفضال من تراجم أعلام 
الرجالء لمحمدالأمين (عرفات)ء ص: 31. 
(1) انظر: التنبيهء لابن بشر» ص: 260. 
وزاد المشدالي بعده: أراد والله أعلم ما استقرئ من قوله في "الأم": إلا أن يخشى 
إصابتهاء آنه لا نصح في البدنء وهو المشهور. 
ووجه ضعفه آنه من باب دليل الخطاب؛ فلا يعارض عموم قوله: (والنضح طهور 
لكل ما شك فيه)ء إلا أن يقال: بخص به العموم» فيصح على المختار في ذلك عند أئمة 
اللأصول. 
(2) تهذيب البراذعي: 181/2. 


م 4 


الجزء الأول CP‏ 


قوله: (ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث). 

قلت: في صحة فرض المسألة نظرء لما تقرر من أن الشك في أحد 
التقابلين يوجب الشك في الآخرء كيا قرره ابن الحاجب وغيره. 

فال ضا الات رار :إن الك في أحد القن وجب القكفى 
النقيض الآخر بالضرروة» فمن شك في“ وجود زيد في الدار؛ فقد شك في 
عدمه فيهاء فمن شك فى وجود الحدث؛ فقد شك في وجود الطهارة على هذه 
القاعدة. 

قلت: وتقابُل الطهارة والحدث كقابُل أمر مع مساو لنقيضه؛ لآن نقيض 
االاشارةوخ رار ا ا ا عو 
الإشكال أبدأء وقد طال بحثي فيه مع الفضلاء من المشارقة وغيرهم فصربوه 


وعجزوا عن الجواب(©. 


(1) في (ش): (ب)). 

(2) يريد كتاب "أنوار البروق في أنواع الفروق"» لأبى العباس شهاب الدين أحمد بن 
إدريس المالكي» الشهير بالقراني» المتوف سنة: 684ه. 

(3) قوله: (فی) ساقط من (ش). 

(4) انظر: أنوار البروق فى آنواع الفروق» للقرافى: 200/1. والقاعدة المقصودة في 
«الأنوار» هي: (الفرق العاشر بين قاعدتي الشرط وعدم المانع). 

(5) المشدالي: جوابه: أن معنى قوله: أيقن الطهارة؛ أي: علم آنه أوقعها كاملة» على وجه 
يرفع الحدث شرعاً ثم شكه بعد ذلك في الحدث لا يرفع الإيقان السابقء وهذا 
المعنى لا يناي القاعدة العقلية التي آشار إليهاء لكن شكه في الحدث يوجب الشك في 
بقاء ارتفاع الحدث عنه بالطهارة التي تيقن صدورها منه» وهذا هو مقتضى القاعدة 
العقلية التي لا يصح انخرامهاء فحكم الشرع بتغليب جانب الطهارة اعتبارا 


ولا يتوضأً بسؤر النصراني ولا بماء آدخل يده فره(1). 


قوله: (ولا“ يتوضأ بسؤر النصراني). 

سواء وجد غيره أم لا؟ وإن توضا أعاد في الوقت» ويحتمل: لا يتوضاً إذا 
وجد عره. 

قوله: (ولا باء آدخل يده فیه). 

ابن رشد في نوازله: معناه في اليسر<(3. 

قوله: لو أدخل نصراني أصبعه في جرة زيت ضمنهاء لقوله هنا: (لا 
يتوضا)» ولو قال: هو طاهر. لم يُْصَدّق. 

وقد علمت ماني العتبية والمازري e‏ 


لاستصحاب آثر المبدأالمتيقن وقوعه» وهذاالاعتبار لايرفع صحة معقول القاعدة 
ا مشار إليهاء ففرض المسألة صحيح لا نظر فيه ولا إشكال» وبالله لتوفيق. 

(1) تهذيب البراذعي: 181/1و182. 

(2) في (ع) و(ش): (ا). 

(3)انظر: مسائل ابن رشد: 530/1 البيان والتحصیل» لابن رشد: 35/1 و36. 

(4) في (ع) و(ش): (مسألة). 

(5) هو: بو عبد اللّه» حمد بن علي بن عمر بن محمد التميمي» ال مارّري» القبرواني» المتوى 
سنة 536ه» صقلي الأصل» أحد الأئمة الأعلام أفقه المالكية في عصره لقب 
بالإمام» من مصنفاته: 'المعلم بفوائد مسلم ٠"‏ و "إيضاح المحصول في برهان 
الأصول" و "نظم الفرائد في علم العقائد". وتعليق على المدونة» وشرح "التلقين' 
للقاضي عبد الوهاب. 
قال محمد الأمين (عرفات): 


# وه 


والممازري خاققة الأعلام حم د برف بالإمام 


الجزء الأول CD‏ 


وابن القَصار“ وابن رشد وابن الحاجب في أصولهء O EES ES‏ 


قدكانذاال جير طويل الباع وواسح العلم والاُلاع 
حَسٌْعل ذلك يمن بُزهانِ شرحا للتلققين والزهان 

هه و و 0 4 o‏ ر o‏ 
وهومُصنف كتاب المغلم شزح الصحيح لاإمام مسل 
لمرب ة اجتهاووامتغ هن غير مشهور ف الافقاللورغ 
اة لطا دان قلط الوك 
ووا الف ك ااال قدا 
قد آم في الطب كفقووقضى بالو) سادس الاإمام المرتقى 
انظر ترحمته في: ترتيب المدارك لعياض: 101/8 والديباج» لابن فرحون: 
1[ 17و اا اف 0127/1 وو تالا غاا لانن کان 
4/ 285« وسير أعلام النبلاءء للذهبي: 105/0 ورشف الفضال من تراجم 
أعلام الرجال» لمحمد الآمين (عرفات)» ص: 22 86. 116. 118. 

(1) هو : أبو الحسن» على بن عمر بن أحهمد» البغدادي» المعروف بابن القصارء المتوق سنة 
7 ه» كان من كبار تلامذة القاضي أبي بكر الأمري» ومن تلمذ له القاضي عبد 
الوهاب» ومن تصانيفه الكتاب المشهور في الخلافيات: "عيون الأدلة " حقق بعضهء 
اعتاداً على بقايا نسخة خطية له. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
ثةاإبنٌقصارعليتبه كانلهبالأهري تفقهة 

من سةيقال إذ الم كبا لزلا انع اهم اودكا 
له كتابٌفي الحلاف لارى لع اللذهب ينه آكبا 


في رابع القرونعاش حينا إلى ثم ن تعق ب التسعينا 


انظر تر مته ى تر تیب المدارك لعياض: T/7‏ والديباج» لاش فرحون: 100/2 
وشجرة الور لخلورف: 92/1 وطبقات الفقهاء للشبرازي» ص: 142 
واصطلاح اذهب عند المالكيةء لمحمد إبراهيم علل» ص: 260« ورشف الفضال 


والقراني) وغيرهم في هذا المعنى والمقصود التنه('. 


من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)ء ص: 110 111. 


(1) هو: أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي» البهنسي» 
القراني» المصري» شهاب الدين» المتوفى سنة 684 ه» نسب إلى القرافة ولم يسكنهاء 
وقد أخذ عن العز بن عبد السلام» وابن الحاجب» وشرف الدين الك ركي» وشمس 
الدين محمد بن إبراهيم الإأدريسي» وغيرهم» إليه انتهت رئاسة الفقه على مذهب 
الإمام مالك» ذْكِرَ عن قاضي القضاة تقي الدين بن شكر أنه قال: أَجَح الشافعيةُ 
5غ ى أفضل أهل عصرنا بالديار المصرية ثلاثة؛ القرافي بمصر القديمة» 
والشيخ ناصر الدين بن المنير بالإسكندرية» والشيخ تقَىٌ الدين بن دقيق العيد 


بالقاهرة العزيةء وكلهم مالكية خلا الشيخ تقي الدين فإلّه حمع بين المذهَبين. 


قال محمد الأمين (عرفات): 
ثم القراف الشهابٌ ادا 
فالأول الجِبرٌ وحي د دهره 
قدحلَف الزمان انظ 
ذاك الإمام البارعٌ الذي اشتَهر 
فكَم به أجادين كتاب 
وهر ذو دخرة القرائد 
وهو ذو التنقيح في الأول 


في سابع عاش الإمام المرتفى 


والحافظ البخرفريدعطره 
جمحفي اليم فأأعَى ويز 
كالشزج للت ذيب والججلاب 
وذوالففروق الجكة الفوائ د 
وشزجه وشارخ اللخصول 


وعام (دال) وان قضى 


الجزء الأول @ 


مالك : ومن نکس وضوءه وصلی اجزآته صلاته» ویعيد الوضوء أحب 
إلى وما آدري ما وجوبه وقد قال عل وابن مسعود: ما نبالی بدآنا 
بأيماننا أو بأيسارن(. 


قوله: (ما نبالي...) المسألة. 


قال صاحب «التحفة» في تقرير عدم وجوب الترتيب: لو كان فعله عل 
واجباً لكان التقديم واجباًء ولو كان التقديم واجباً لما صح فهم عل وابنِ 
مسعود خلاقه» وإلا لزم نسبة الخطأ إلى الصحابي» وهو باطل فافهم هذه 
المعاني» ولم نغادر ما لعبد الحتق هناء وغيره(. 


ومين وجه لير الإمام الو رللدين ابو عابي السلا 
انظر تر ته في: الديباج» لابن فرحون: 11, وشجرة النور» مخلوف: 188/1« 
وتاريخ الإسلام للذهبي: 1 ,)› ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» 

(1) المشدالي: نبه على نصوص هؤلاء في إخبار الكافر بالطهارة» ومن طالع ما ذكر علم 
ذلك. 

(2) تهذيب الراذعى: 182/1. 

(3) المشدالي: شار والثه أعلم إلى الاعتراض على الدليل على رواية: (بدأنا بأياننا أو 
بأيسارنا)» فإغها لا حجة فيها على عدم وجوب الترتيب؛ لأن تقديم الميامن فضيلة» 


أعلہ. 


ومن فرق وضوءه أو غسله متعمداء أو نسي بعضه» ومن ترك بعض 
مفروضات الوضوء» أو بعض الغسل أو لمعة عمداأ حتى صلى» أعاد 
الوضوء والغخسل والصلاةء وإن ترك ذلك سهواً حتى تطاول غسل ذلك 
الموضع فقطء وأعاد الصلاةء فإن لم يخسله حين ذكره استأنف الخسل 


والوضوء(). 


قوله: (غسل ذلك فقط). 


قوله: إن 4 [2/ب] يغسله حين تَذَكرّه؛ ظاهر المدونّة أنه لايعدر 
بالنسيان اللاحق» ونحوه في الظهار والاعتكاف» بخلاف النجاسة» ونحوه في 
باب العيوب إذا قال: أنسيته؛ لأنه لو كان النسيان اللاحق ليس كالسابق لزم 
ای ف وار چ ر اد م غ 

أبو عمران لا أعلم نص خلاف عن ابن القاسم في مسألة اللَّمعَة أنه 
بستأنف(3. 


(1) تذيب البراذعي: 182/1 و183. 

(2) في (ش): (فان). 

(3) قال ابن القاسم: أيما رجل اغتسل من جنابة» أو حائض اغتسلت» فبقيت لمعة من 
أجسادهما م يصبها الماء» أو توضآً فبقيت لمعة من مواضع الوضوء حتى صليا ومضى 
الوقت؟ 
قال: إن كان إنم| ترك اللمعة عامداً أعاد الذي اغتسل غسله» وأعاد الذي توضاً 
وضوءه» وأعادوا الصلاة. 
وان کا اتا ادل اوا تلك اللمعة» وليعيدوا الصلاةء فإن 1 


الجزء الأول EM‏ 


ومن توضاً بعض وضوئهء ثم عجز ماؤه فقام لطلبه؛ فإن قرب بنی» وان 


تباعد وجف وضوءه ابتداً الوضوء(). 


قوله: (فعجز ماؤه). 


یرید: اَعَد ما يكفيه وإلا ابتداً. 


الجنابة حتى صلی أجزآته صلاته وأعاد ما ترك لما ت 


ظاهره مدا او ا 


EEE EEE RNS DEEN OUR E 0 وي سماع‎ 


يخسلوا ذلك حين ذكروا ذلك فليعيدوا الوضوء والخسل. وهو قول مالك. 
انظر: المدونة (زايد): 98/1 و(السعادة/ صادر): 16/1ء و(العلمية): 124/1. 

(1) تهذيب البراذعي: 183/1. 

(2) تہذيب البراذعي: 183/1. 

(3) هو: أبو حمد» عيسى بن دينار بن وهب القرطبي» المتوق سنة 212ه» به وبيحيى بن 
حيى انتشر علم مالك بالأندلس» سمع من ابن القاسم» وله عشرون كتاباًني ساعه 
عنه» وكتب إلى ابن القاسم في رجوعه عع رجع عنه من كتاب سد بن الفرات فيم 
بلغه وسأله إعلامه بذلك» فكتب إليه ابن القاسم (اعرضه على عقلك فم رآيته حسنا 
فأمضه» وما أنكرته فدعه)ء وهذا يدل على ثقة ابن القاسم بفقهه»ء له تأليف في الفقه 
يسمى "كتاب المدية " كتب به إلى بعض الأمراء» أخذ عنه ابنه أبان وغيره. 
قال محمد الأمين (عرفات): 


عيسى بن دينارله فقة هر وهو بالأندلس مذهبانشر 


1 
لا شيء على النامي(. 
وتأمل قوله: (داخحل آذنیه)؛ ففیه تلفیق» فإن مسمی الداخل ختلف» ك 


صرح به ابن الحاجب وغيره. 
وتمسح المرأة على رأسها كله كالرجل» وتمسح على ما استرخی من 
شعرها نحو الدلالين» وكذلك الطويل الشعر من الرجال(2. 
قوله: (وكذلك الطويل الشعر من الرجال). 
قلت: ما ذكره المخاربة من القول الشاذ هنا فائدةً في عدم الترخص» كا 
صرح به العوني. 


ON 


ايسمع الإمام لكن سيعا من ابن قاسم وعنه قدوّعى 
لثالث القرون عاش وقضى عام(يب) منه الإمام المزتفّى 
انظر تر حمته ف ترثیب المذارك لعياض: 105/4« والديباج» u‏ فرحون: 64/2. 
وشجرة النورء لمخلوف: 64/1» ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء لمحمد 
لاقن (عرفات)» ص 56. 
(1) البيان والتحصيل» لابن رشد: 193/1. 
(2 ب البراذعي: 184/1. 
(3) تهذيب البراذعي: 184/1. 


الجزء الأول @ 


ا القصار: وکذا ee‏ 


وي نلقين 'الشارقي: بعد ی للحبة. 


مالك: ويغسل المحتجم موضصحع المحاجم» فال ڀحيیىی بن سعید: 
وصلى أعاد فى الوقت بعد أن يخسلها(. 


قوله: (ولا جزئ مسحها). 

ابن بشر: هذا إن لم َذْعٌ ضرورة إلى مسحه. 

واخحتلف الأشياخ في قوله: (يعيد في الوقت)؛ هل في العمد والنسيان؟ آو 
فى التسان؟(3. 

اش رشد ق سماع 0 ظاهر الو (ولو غد و عليه مل ا 
عمراك. 

وال او غي ا اسا 

وصرح ابن رشد في هذا السماع بأن زوال النجاسة سنه في المشهور من 
]ذه0 . 


يو نتر نالا می قرول يىف لهد 2ك + اد غل 


(1) انظر: عيون الأدلةء لابن القصار: 1319/3. 
(2) تذيب البراذعي: 186/1. 
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(4) المشدالي: ذكره في رسم المكاتب منه. 

(5) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 8/2/. 


موضعه مض في آكثر المحالات(. 

وکل قرحة إن ترکھا صاحبها لم تسل» وإِن نكأها سالت» فما خرج من 
هذه من دم آو غيره فاصاب ثوبه أو جسده؛ غسله» وإن كان في صلاة 
قطع» ولا يبني إلا في الرعاف» إلا أن يخرح منها الشيء اليسير فيفتله 


ولا ينصرف» وإن كانت لا تكف تَمْصل من غير أن تنكأ فليصلي 
وليدرأها بخرقة ولا يقطع لذلك صلاته» ولا يغسل منه الفوب إذا 
أصابه ولا بأس آن يصلي به إلا آن یتفاحش فیستحب له غسله» والقیح 
والصديد مثل الده2. 


قوله: (إلا أن يتفاحش). 


قال بعضهم: لا يقدر التفاحش هنا بالدرهم» ولا بالخنصر» وإن(3 
تفاځشه کتفاځش دم البراغيث4. 


وقال غيره: ينبغي أن يعفى في باب الرعاف عن أكثر ما يعفى عنه فى غر 
الرعاف للضرورة»ء فإن الراعف لا ينسب إلى تفريط لطريان الدم عليه 


م 


بختة(). 


(1) انظر: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 65/1 وهوغير معزو لابن بشر. 

(2) تهذيب البراذعي: 186/1و187. 

(3) في (ش): (ولا). 

(4) انظر: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 1 وشرح التلقين» للازري: 
457/2. 

(5) في (ش): (مهجوم). 

(6) انظر: الذخيرة» للقرافي: 91/2. 


الجزء الأول J05‏ 


وإن وط على روث الدواب الرطب وأبوالها دلكه وصلى به» وكان 
مالك يقول: يغسل الخف ثم خففه» ولا بأس بطين المطر وماء المطر 
المستنقع في السكك والطرق يصيب الوب أو الجسد أو الخف أو 
النعل» وإن كان فيه العذرة وسائر النجاسات» وما زالت الطرق وهذا 
فیهاء وکانوا یخوضون المطر وطینه ثم یصلون ولا یغخسلونه(". 
قوله: (وأبواها). 

في الموازية: وأشق كالعذرة. 

واستشكل الدلكٌ في البول؛ لأنه لا يزول عيناً ولا حكا. 


O E 


قوله: (وكانوا بخوضون). المسألة. 
قلتُ: ظاهر کلاء عز الدين ابن عبد السلام أن غسلَةٌ - والحالة هذه 


(1) تهذيب البراذعي: 187/1 و 188. 

(2) قوله: (وأشق كالعذرة) يقابله في (ش): (والنتن كالعذرة). 

(3) انظر: التفريع» للجلاب: 31/1 و32. 

(4) المشدالي: يعني كلام عز الدين ابن عبد السلام في "قواعده . 

(5) هو: عز الدين بن عبد السلامء الملقب بسلطان العلاءء المتوفى سنة 660ھ بالقاهرة 
العارف بمقاصد الشريعة» المطلع على حقائقهاء تفقه على الشيخ فخر الدين بن 

-عساكر» وقراً الأصول على سيف الدين الآمدي» وآخرين» سكن دمشق»ء وخرج إلى 

الديار المصرية فأكرمه سلطانماء صنف "القواعد الكبرى" و "مجاز القرآن » و شجرة 
المعارف" وغيبرها. 
انظر ترجته ني: طبقات السبكي: 8/ 209- 255. 


- ليس من باب الورّع؛ لقوله في الحالة الثانية من القسم الرابع: أن يكون توهم 
النجاسة دون الخلبة المذكورة وفوق الوهم البعيد» فالورع هنا: الحزم. 

فآح ما يريبك إلى ما لا يريمك» بشرط أن لا يتعدى ورع السلف» فقد 
كانوا يُصلون في نعاهم» ويمشون في الطين» ويُصلون ول يكن في المسجد 
حص وقد كان يطأها ال والفاجر. 

وم يزل المسلمون يطوفون ويقبلون الحجر الأسود ويصلون في المقام» 
مع كثرة الوارد من العامة الذين لا يَعرفون النجاسة» ومن العجائب أن بعض 
قضاة آهل الشام آتى المطاف فأمر بخسله بماء زمزم» وأن يُغسّل الحجر الأسود. 
إلى آخر كلامه(. 

قلت: قوله: (يصلون في النعال)؛ قال صاحب «دلائل الأحكام»: خرَّحَ 
الشيخان والترمذي أن النبي عي عه كان يصلى في النعلين<2. وحدیث: | 


(1) م أقف عليه في قواعد عز الدين ابن عبد السلام» وإنما وجدته في فتوى أجاب عنها 
عز الدين ابن عبد السلام عن سائل سأاله عن: الرجل يصلي في المسجد فيصل إلى 
جانبه الجزار والدباغ» ما حكم ذلك» فقال: ينبغي للمصل أن لا يلتصق بمن تغلب 
على الطن نجاسة ثيابه. فوقع في نفس السائل أن الناس يقل فيهم من يسلم من وقوع 
النجاسة عليه» ويقل فيهم من يحسن إزالتهاء فصارت كثوب الجزار» فضاق صدره 
بالتصاق المسلمين بهء ويعجبه أن يصلي خلف الصف وحده» فهل هذامن باب 
الاحتياط فيحمد» أو من باب التنطع والغلو فيذم؟ فأجابه بجواب كلامنا هذا جزء 
الصادرة عن دار اللإفتاء الأردنية. وصنفت تحت: المنجيات والر والصلة (الأخلاق 
المحمودة)» وموضوعة تحت: الفرق بين الورع المحمود والوسواس المذموم. 

(2) أخرجه البخاري: 151/1, أبواب الصلاة في الثياب» باب الصلاة في النعال» برقم: 


الجزء الأول G07‏ 


قذرا) اًخر جه ابو داو د(). 


ومن رأی في صلاته دما يسيرا في ثوبه» دم حیض أو غیره» تمادی ولم 
ينزعه» إن شاء» وإن نزعه فلا باس په› وإن کان کثیرا قطع ونزعه. 


قوله: (قطع و نزعه). 
يريد: إذا كان في اتساع الوقت» وإلا لم يقطع. 
وظاهر المدونَة آنه لا يستخلف/)» كقوها -في كتاب الصلاة- في ذاكر 
صلاة. 
وذهب عبد الحق والصقلى إلى آنه يستخاف. 


9 ومسلم: 391/1 كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز الصلاة في 
النعلين» برقم: 555 والترمذي: 249/2 أبواب الصلاةء باب ما جاء في الصلاة 
في النعال برقم: 400. 

(1) أخرجه أبو داود: 247/1 كتاب الصلاةء باب الصلاةف النغْل» برقم: 650. 
E‏ ا ا کل و ی عو ا ن 
رأى ذلك القوم ألقوا نعاهم» فلا قضى رسول الله عله صلاته» قال: «ما حملكم على 
إلقاء نعالكم»» قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله : «إن 
جبريل له أتاني فأخبرني آن فيهم) فذوا ك قال: أذى -» وقال: «إذا جاء أحدكم إلى 
الملسجد فلينظر: فإن رأى في نعليه قذرا أو أذى فليمسحه وليصل فيها». 

(2) مهذيب البراذعي: 188/1. 

(3) في (ش): (الكتاب). 

(4) انظر: المدونة (زايد): 108/1 و(السعادة/صادر): 128/1 و(العلمية): 
20/1. 

(5) انظر: الجامع» لابن يونس» ص: 208. 


انظر في سباع بحی ی قولّه: الدم کله سواء<2. 
أبو عمران: ما تطاير من الدم من اللحم عند قَطْيِه على الثوب والبدن 
ومن ذكر آنه في ثوبه» أو رآه فإنه ينزعه» ويبتدئ الفريضة بإقامة ومن 


صلى بذلك» أو بدم كثير ولم يعلم أعاد في الوقت» قيل له: فان راه 


قبل أن يدخل في الصلاة؟ قال: هو مثل هذا کله يفعل به كما يفعل فيها 
فسرت فی هذا( . 


قوله: (قیل له: فإن رآه). 

قلت اتر هاليجهن: 

أحدهما: أن ضمير رآه ظاهرٌ في عودِه على جميع المذكور» ومن حلته يسيرُ 
زبل الدواب وبوماء وأوجب فيها القطع» وقد قال فيها بالدلك والدخول في 
الصلاة4 ابتداءَ للعفو عنهم|ء فكيف مع النسيان؟! 


الوجه الفانی: أن اسدا(5 ری O‏ 


(1) المشدالي: ذكرفي رسم المكاتب منه مسألة من رأى نجاسة في ثوب إمامه» 
فانظر ها فيه. 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 126/1. 

(3) تهذيب البراذعي: 189/1. 

(4) في (ش): (الصلوات). 

(5) هو: أبو عبد الله» سد بن الفرات بن سنان» مولى بني سليم بن قيس» المتوفى سنة 
3ه لزم علياً بن زياد بتونس» وتفقه به» ثم رحل للمشرق فسمع الموطاً من 
مالك ودخل العراق فلقي آبايوسف وحمد بن الحسن» وروى عنه أبو يوسف 


الجزء الأول @ 


أن“ النسيان بعد الرؤية معه ضربٌ من التفريط فلا يعذر» بدليل ظاهر 
المدوَنَّة في مسألة اللمعة والاعتكاف والظهارء فلا يلزم مِن عذره في النسيان 
السابق عذره فى اللاحق» فحاصل هذا الوجه اختصرها لإإشكال الجواب 
بالقياس؛ لأنه لا يصح القياس مع وجود الفارق» فإنه سئل عن النسيان 
اللاحق فأجاب بالسابق. 

وأما من أصاب ثوبه شيء من أبوال الإبل والبقر والغنم فلا يغسلهء لأن 
هذه تشرب آلبانها وتؤكل لحومهاء والخيل والبغال والحمير لا تشرب 
ألبانها ولا تؤكل لحومها. 


موطا مالك وكان أسد يقول: "أنا سد وهو خير الوحش» وأبي الفرات وهو خير 
المياه» وجدي سنان وهو خير السلاح . 
قال محمد الأمين (عرفات): 
واب القُرات أسدّقدسيعا ين مالك وبابن قاسم وَعَّى 
وفقهه بابن زياوالرضّى وبايج) الثالثِ ذا الجر قَصّى 
انظر ترجته في: رياض النفوس» للالكي» ص: 2و تیب المدارك عاض 
4, والحلة السيراء» لابن الأبار: 380/2. 381 والديباج» لابن فرحون» 
ص: 162,1 وسر اعلام النبلاءء للذهبي: 225/10 والمنتظم» لابن 
الجوزي: 252/10 وشذرات الذهب» لابن العماد: 28/2 والروض المعطار يي 
أخبار الأقطارء لمحمد بن عبد المنعم الجميري» ص: 318 والأعلام زرل 
1, ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمدالأآمين (عرفات)» 
ص: 20. 
(1) قوله: (رأی آن) يقابله في (ش): (ويحالف). 
(2) تهذيب البراذعي: 189/1. 


ا ا ها م لد وني (السّلّم) بتحريم الخيل. 
أجیب: آما من هنا فلا نسلم أنه نص؛ لاحتمال أن یکون معنی قوله: (لا 
تشرب) على الكراهة. 


قلت: هذا الجواب ضعيف لما تقرر من الاستدلال بالاقتران» وصرح به 
أكابر المحققين على مسألة النكاح وغيره» وقد قرن [3/] هنامع الخيل 
البغال والحميرء» فك آنه على التحريم في البخال والحمير» فكذلك الخيلء إعمإلا 
لدليل الاقتران(2. 

وهذاء وإن كنا قد علمنا قوة هذا الاستدلال في اللأصول من ضَعفه» لكنه 
في الفقهيّات أقوى. 

وأما من (السَلّم)ء فالأخذ منه ظاهرّء وإن| قلنا إنه ظاهرٌ؛ لأنه قابلها 
بالمكروه» ولو كانت عنده على الكراهة لما صحت المقابلة. 


ويغسل ما قل من البول» ولو مثل رؤوس الإبر. 
قوله: (فإن م يدر موضعها). 


لما هروا ن ت اة اموه امال ا 


(1) في (ع): (غیره). 
(2) في (ع): (لدلالة القران). 
(3) تهذيب البراذعي: 190/1. 


الجزء الأول ل G1‏ 


ونحوها ليس بصريح» وإن| قال في الجواب: هذه مسألة المدوّة» ولم يعن 
هذه» وقد يمكن أن يريد مسألة كتاب العتق ونظائرّهاء ولعله أشار إلى مسألة 
ا لحصاة في كتاب الحح» فإنها من هذا النمط(. 


قوله: (وهو طهور لكل ما شك فیه). 
قلت: لاخفاء ني عدم صدق هذه الكلية لمن شد طرفاً من التحصيلء 


(1) المشدالي: مسألة التفاحة التي سئل عنها ابن الفخارء وقال في جوابه: هذه مسألة 
المدونةء هي: أن رجلاً حلف لزوجته أو غيرها على تفاحة لتأكلنهاء فوقعت في كدس 
من تفاح وانبهمت. 
فقال: إن عَلِمَّت الناحية التي وقعت فيها أكلتهاء وإلا لم يبر إلا بأكل الجميع. 
وكذلك قالوا: إذا وقعت قطعة من لحم حنزير في كدس لحم» آنه إن علمت الناحية 
التي وقعت فيها تركت وأكل ما سواهاء وإلا طرح الجميع. 
وكذلك من رأى لمعة بعد الاغتسال ثم انبهمت عليه» آنه يغسل كل مايرى من 
وأما عكس مسألة التفاحة» كمن حلف ألا يأكل هذه التفاحةء فوقعت في كدس تفاح 
وانبهمت فيه» فإنه لا يبر إلابترك الجميع» وإن أكل من ذلك واحدة مبهمة حنث. 
وهي منصوصة في "النوادر"» قال في ترجمة (فيمن شك في البر أو حنث» أو حلف 
على شك أو ما يشبه الشك)» من الجزء الرابع من النذور عن كتاب ابن المواز: ومن 
حلف لا يأكل هذه الثمرة» ثم أكل منه ثمرةء لا يدري أهي آم غيرهاء فهو حانثُ 
حتی يوقن آنا غیرها. 
وما أشار إليه الوانوغي من مسألة العتق والحج معروف لا يفتقر إلى بسط. 

(2) انظر: المدونة (زايد): 110/1 و111 و(العلمية): 129/1 و(السعادة/صادر): 
221 


لنقضها بالأرض والماء والطعاء. 
قوله: (قلت ف2 تطایر... ا آخر ہ)(3. 


قلت: لا خفاء في قول بعضهم: اختصرها تورعاً. 

والصواب ماقرره شيخنا؛ وهو أن أسداً توم أن ابن القاسم يقول 
بالعموم الخارج على سبب» ونحوه في باب المزارعة؛ أن المسؤول عنه 
بخصوصه لا یری ابن القاسم اندراجّه» حتى يكون الجواب بالعموم جواباً 
با لخصوص. 

وقد تقرر في العلوم العقلية الخلاف في وجه تَرّتب النتيجة ولزومها عن 
المقدمَتين؛ هل يكفي استحضار المقدمتين» e‏ لاندراج 
الأصغر تحت موضوع الأكر ؟(6 


3 ٤ا‎ 


(1) المشدالي: أما الأرض فذكر ابن عرفة عن بعض شيوخ شيوخه أنها تغسل اتفاقاً؛ ليسر 
الانتقال إلى حقق» قال: وبعض شيوخنا الفاسيين رآها كالجسد» ونقله عن "قواعد 
عياض . 
وآما المطعومات فقد تردد فيها بعض المحققين من شيوخ شيوخنا. 

(0 2( 
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(4) في (ش): (لأن). 

(5) في (ع): (يرو). 

(6) المشدالي: بالثاني قال رئيس الحكاء أبو علي ابن سيناء وإلى مذهبه مال جمع من 
المتأاخرين» كالقاضي الفاضل ناصر الدين أبي محمد عبد الله بن أبي القاسم 
البيضاوي کاش. 


الجزء الأول ® 


والظاهر من حال ابن القاسم أنه لا يستحضر الاندراج» فلذا جاب 
بقول مالك<2. 

وتقرير الاندراج على نهج القباس الاقتراني أن يقال : ما تطایر مثل روس 
لټر قلیل» وکل قلیل يُغْسل. أو كث وکل کشر يُغسل. 

ولماقرأنافي صحيح مسلم قول الراوي في النهي عن صر الحيوان( 
للغرض هو ملعون للعن النبي عه كل من فعل هذا. 

قال الشيخ: هو دليل على ابن القاسم في مسألة الطهارة هذه» حيث ل 
بکتف بالاستدلال بالكبّحّ على الجزئيٌ» وقد اعتبره في هذا ا لحديث. 

قلتٌ: وصَرَّبَه» والاستدلال أحروى؛ لأن اللعن جائز بطريق العموم لا 
ا لخصوص, فإذا صح بطريق الخصوص فأحرى في مسألتنا. 

مسألة: قلت للشيخ ذات مرة: أرأيت لو توج لرجُل يمين على رجلء 
فحلف له بالأيمان اللازمةء فهل يقال: اندرج فيه اليمين بالله التي قط با 


(1) في (ش): ( يستحسن). 

(2) قوله: (بقول مالك) يقابله فى (ش): (لقول مالك). 

(3) أخرجه مسلم: 1154/3 كتاب البيوع» باب: باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه 
e‏ وتحريم النجش وتحريم التصريةء برقم: 1515ء من حديث أبي 
هریرة ظفه» بلفظ : «لا یتلقی الرکبان لبیع ولا يبع بعضکم على بیع بعض ولا تناجشوا 
ولا يبع حاضر لباد ولا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين 
بعد أن يجلبها فأن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر . 

(4) في (ع): (لعن). 


ا لحقوقء فیعد أنه حلف ہا؟ أم لا بد من الإتیان بها مفردة؟ 


فقال: لأ بد من الاإتيان اء لقوله هنا: (قلت فما تطاير). المسألة(2. 

قلت: وصَوبّه» ولا ينبغي في هذه النازلة أن يقال: إن طال الأمر اكتفى 
بالآيمان اللازمةء وإن قرب فلصاحب اليمين تحليفة كقول ابن سهل فيمن 
توجه له قبل خصوه یمین فأمره أن جلف له بالطلاق» فحلف له به» ثم 
رجع فقال: لا أكتفي به» فقال: إن قام بالمَوْرٍ فله ذلك وإن قام بعد الول فلا 
مقال له؛ لأنا نقول: الفرق بينه| واضخ. 

وذلك أنه ني مسألة ابن سهل: صاحبٌ اليمين طَلَبَ التغليظ على خصوه 
بيمين مفردة فبطلّت في نظر الشرع» فصع له تلاي حه بالفّرب وبالطول 
E‏ لأنه إن كان عالماً بها لا قط بها“ الحقوق فواضٌ وإن كان 
جاهلا م عدر وي مسالتنا م تصدر يمين مفردة فلا يصح هذا التفضيل. 

فة مان ماتا مدل اها طن ا رادا ا 
الجمهور على لزوم الكقارة مع غيرها. 

قلت: لا يلزم من اعتبار© حصوهاء بدليل التضمن فيا به الحنث 


(1) في (ش): (فیها). 

(2) قوله: («قلت فما تطاير...» المسألة) ساقط من (ش). 

(3) فی (ش): (توجهت). 

(4) فی (ش): (فيها). 

(3) قوله: (بطريق التضمن) يقابله في (ش): (فبطريق التضمين). 
(6) في (ش): (اعتبارها). 

(7) في (ش): (التضمين). 


الجزء الأول G15)‏ 


اعتباره في به الرّء وهو المعتبر في مسألتنا. 


ويغسل أقطح الرجلين في الوضوء موضع القطع وبقية الكعبين» إذا 
القطع تحتهما وقد قال الله تعالى: وَأرَجُلّكم إلى الْكَعبيّن [سورة المائدة 


آية: 6]» والكعبان اللذان إليهما حل اا هما اللذان فی الساقين› ولا 
يخسل ذلك أقطع المرفقين› لان المرفقين في الذراعين وقد آتى عليهما 
العضدين »فلیخسل موضع القطع وبقیتهماء والتيمم مثله(. 

قوله: (إلا أن تعرف العرب والناس). 

قلت: ما ذکره ابن بشبر هنا ں27 

وأما ما ذكره ابن رشد من لَمَطِه ني ساع عيسى من المديان“ ففيه نظر؛ 
لأنه صرح فيه بخلاف ما قاله الأصوليون فتأمله. ولولا الإطالة 
لجلہناء. 


5ر9 

(2) انظر : التنبيه» لابن بشبر» ص: 284. 

(3) البيان والتحصيل» لابن رشد: 459/10. 

(4) المشدالي: لا بد من جلب كلام كل واحد من الشيخين؛ ليلوح لك ما أشار إليه. 
قال ابن بشبر بعد أن حصل في المسألة ثلاثة آقوال؛ أحدها: وجوب إدخاه)» وهو 
المشهور» والثاني: مقابله» والثالث: وجوما لا لذاتي)ء بل لكون) لا يتوصل للواجب 
إلا ما: سبب الخلاف فى فرضيتهاء هل (إلى) في الآية لانتهاء الغاية أو للجمع» 
يعني: بمعنی (مع)؟ 
وقال سيبويه: إن تقدم قبلها (من) كانت لبيان الخاية» وخرج ما بعدها عن حكم ما 


قبلهاء وإن ل تتقدمها (من) احتملت ما بعدهاء واحتملت الجمع» ومن الجمع قوله 
تعالى: ولا تاك أموهُم إل مويك [سورة البقرة آية: 8) وقوله تعالى: من 
أنصاری إلى آله [سورة آل عمران آية: 52]» آي: مع آموالکم» ومن الله. 

والتي في الآية - أي آية الوضوء - ل تتقدمها (مِن)» فهي تحتمل التحديد والجمي» 
وإذااحتملت آمكن أن يقال: الذمم على البراءة» فلا تعمر إلا بدليل» أو يقال: 
الموضع موضع عبادةء فيؤخذ فيه بالأحوط حتى يقوم دليل على الإسقاط. 

واحتج للمشهور بقول المبرد: إن ما بعد (إلى) إن كان من جنس ما قبلها دحل في 
حکمه» وإن کان من غير جنسه لم يجب ذلك. 

والمرفقان من الساعدين» على آنه قد تردد بعض آهل اللغة في اسم المرفق على ماذا 
يطلق؟ 

فقيل: على طرف الساعد» وقيل: على مجتمع الساعد والعضد فإن قلنا: إنه على طرفه 
كان في قول الميرد حجة. 

وأشار ابن القاسم بقوله: "إلا أن تعرف العرب والناس" إلى ما قلناه من التردد. 
انتھی کلام ابن بشیر کنلھ. 

وقال ابن رشد في ثالثة مسألة من رسم أسلم» من سماع عيسى من المديان: قوله في 
الذي يوصي فيقول: من جاء يدعي قبلي من دينار إلى عشرين» فاقضوه بلا بينةء أن 
العشرين تخرج من رأس ماله دون زيادة عليهاء يتحاص فيها كل من ادعى أدنى من 
ن ع 

ووجهه أن (مِن) تحتمل الشرطيةء فتقتضي العموم وكأنه قال: كل (من) ويكون 
المفهوم من قصده: أنه علم أن عليه لجاعة لايعلم عددهم حقوقاً دون العشرين» 
فاراد آن يقضي کل من ادعی أن له عليه آدنی من عشرين» ليتخلص من جميع ما عليه 
لون 

ويجحتمل أن تكون (مِن) موصولة» فلا تقتضي العموم» ويكون المفهوم من قصده أنه 
غ و ا نوخدلا یق ع ا 
يقضي ذلك الرجل حقه» وجعل علامة أنه صاحب الحق إتيانُه وادعاؤه القدر 


الجزء الأول 117 ( 


يستحب للام أن يكون لها ثوب للصلاة غير الذي ترضع فيهء فإن لم 


قوله: (وپُستحب للام). 
فلت: إذا صح عنده إلحاق الأولين للمشقةء فكذا الأخحرى» ورب) يقال: 


الد سى 
فلا احتمل اللفظ الأمرين» وحب حله على الثاني؛ لأنه الأقل على أصوهم في وجوب 
ترك الحكم بيا يشك فيه من الوصايا وغيرها. 
ولو جاء بعد (من) بفعل يظهر إعرابه لارتفع الإشكال؛ لأنه إن جزم الفعل» علم أن 
(من) شر طيةء فكانت للعموم» وإن رفعه» كانت موصولة» فلا تكون للعموم. 
ولا خلاف في العشرین آنه یتحاص فیها کل من ادعی آدنی من عشرین - يريد بعد 
أيانهم - كا نه لا حلاف آلا حق في العشرين لمن ادعى أكثر منها. 
واختلف فیمن ادعی عشرین» فقیل: لا شیء له. حکاه سحنون عن ابن القاسم» وهو 
على القول بأن (إلى) غاية لا يدخل ما بعدها في) قبلها. وقيل: إنه بحاص با فيها» وهو 
على القول بأن (إلى) بمعنى (مع)ء وهو الأظهر ني هذه المسألة» وني آلفاظ المسألة 
دلي على القولين. 
المشدالي: كلام ابن رشد هذه يخالف ما نقله ابن بشير عن سيبويه» من أن (إلى) إن 
تقدمتها (من) تعينت فيها الغاية» وما أشار إليه الوانوغي من خالفة كلام ابن رشد لا 
قاله الأصوليون لا بخفي ضعفه» وبال التوفيق. 

(1) تهذيب البراذعي: 191/1. 


إنا لا نسلّم عدم شمول اللفظ هاء؛ لأا أمٌ بالرضاع» والعِلَة فيها موجودةٌ فلا 
فحاصله آنا أقوى في الإرادة من وجهين؛ أحذهما لفظىٌ لأ أ 


والآخر قياس آخُرَويٰ. 


وما كان في الطرق من العْذر والآبار في الفلوات تصابي قد أنتنت»› فإن 
كان نتنها من الحمأة فلا بأس بذلك. وإذا استنقع من ماء المطر شيء 
قلیل فلیتوضآ به» وإن جف تيمم بصعیده» وإن خاف أن یکون فيه زبل 
فلا باس به(3. 


قوله: (وما كان في الطرقات)المسآلة. 


او شر حاص الف هاا ع اا ن ي 


ولعل البراذعي فهم أن هذامثل ذلك في أن ذلك المتقدم إن تيقن أنه 
أنتن من الحماة آنه يستعمل» وإن م يتقين م يستعمل» ورأى أن)| سواء فساقه) 
مسألة واحدة» وظاهر المدوة أن الوضوء عا حبس عموما جائز. 

وهو نص جواب عر الدين ابن عب السّلام» إذ قيل له: ما جوابكم في 
الصهاريج بنيّت للسبيل؛ هل ججوز الوضوء بائها° آم لا؟ 


(1) في (ش): (لأن)). 

(2) في (ش): (والأخری). 

(3) تهذيب البراذعي: 192/1 و193. 
(4) في (ش): (وإن). 

(5) قوله: (بماتها) یقابله في (ش): (بما فیها). 


الجزء الأول 19 


ا لجواب: ما الطهارة بماء الصهاريج الموقوفة للشرب فلا يجوز» وإن 
وقفت [3/ب] للانتفاع جاز» وإن شك جاز أن يستعمل القدر المحقق. 


وبيان ما قلنا لَه ظاهر المدوّدّة: أنه إنم) منع الوضوء من مواجل برقة 
ونحوها لأجل النجاسة» فلو كان اتصاف اتخاذها للسبيل مانعا؛ لما احتاج 


إلى الكلام إذا ماتت فيه وزغة ونحوها. 


(1) في (ش): (إِن). 

(2) في (ع): (للغسل). 

(3) المشدالي: ومثل هذا الجواب للهازري أيضاء وزاد في المشكول فيه: وينبغي أن يجتنب 
الوضوء منها للشك في ذلك. 
وقال البرزلي في كتاب الطهارة من جامعه: ظاهره جواز الشرب وإن بناها الولاة 
وكره ذلك سحنون» وهو يجري علي الخلاف في آموال مستغرقي الڏمم ونحوهم ممن 
جهل مالكه» هل هي كالفيء فتحل للغني والفقير» أو يسلك بها مسلك الصدقة فلا 
تكون إلا للفقراء ومصارف الزكاة كالزكاة. 
وكراهة سحنون بناء على أنه من المتشابه؛ للخلاف» أو أن الأصل في المياه الإأباحة كا 
ورد ي الحديث. 
اله ومو هداما جت من الهالات بخارج تر تر و داع :فان كانت من اال 
الرعكّةء فهي بحسب ما سبلها فيه من شرب أو طهارة كالميضأة أو هما معا كما لو 
Ed EM ee‏ 
في ذلك. 
وأما ما صنعته السلاطين والعيال والأمراء فعلى آنه فيء؛ فالأمر سهل من الشرب 
والطهارة وغسل الثياب وبيع ذلك لمن معه» ويقدم الأهم فالأهم» وإن اتسع الماء 
لجميع ذلك فعل» وعلى أنه كالزكاة فينتفع به من تحل له الزكاة» وفي انتفاع غيرهم إذا 
اتسع ترددء والأحوط مته إن لم يحتج إليه» كا قال سحنون» وإن فعل حاز؛ لأن الماء 


أصله الإباحه؛ لأن تبعته على من غصبه؛ إذ قيل: ليس له ثوب» وإنما ثوابه لرب المال. 
وأما مواجل المدارس والرباطات وآبارهاء فهي بحسب ما جعلت له من عموم 
الطهارة والاستقاء وغسل الثياب وتصرف الحيران وغير ذلك» أو خصوص ببعض 
ما ذكرء أو بمن يسكن خاصة» فإن م يكن نص فالحكم للعادة ودليل الحال. 

وأما مواجل المساجد فالحكم فيها على ما نصه المحبّس» فإن م يكن فعلى ما جرت 
به العادة وتوالي الأعصار» فإن جرت العادة ببيعه وإدخاله في الحبس فهو كذلك» وإن 
جرت العادة بشر به للشفاء دون استقاء خارج المسجد كان كذلك. وإن جرت العادة 
بحمله إلى خارج فكذلك» مالم يؤد إلى تلويث المسجد» ودخول الجنب ومن لا 
يتحفظ من النجاسة» فيمنع من ذلك؛ لحرمة المسجد وإن لم تتقرر عادة فالأصل 
تعميم الانتفاع. 

والذي شاهدته بالقيروان أن جيع مواجلها تباع وتدخل في منافع المساجد إلا 
ا لجامع الأعظم منها فإنه مباح للناس من غير ثمن» وهذا إما لأنه كذلك في نفس 
الأمرء أو أصله الإباحة كا قال التونسى» لكنه لما ضعمَّت أحباس المساجد انثقل 
لبيعها للضرورة وإقامة الحبس؛ لجواز جري الأحباس بعضهافي بعض على مذهب 
الاه اة لعف ارين 

وأما المواضع المعدة للطهارة بالبلادء فإن اختصت بالوضوء والغخسل دون الاستقاء 
- كمطاهر تونس وبعض الحواضر - فهي مقصورةٌ على ذلك وإن كانت للعموم؛ 
من الطهارة والشرب والاستقاء - كسائر بعض القرى - فهي كذلك» وإن أشكل 
الأمر فالأصل جواز تعميم التصرّف» والورع ألا يُفعَل إلا ما لايد منه. 

وأشار التونسي في جوابه عن موا جل المساجد إذا عرف قصد المحسّس - بالنص أو 
بجريان العرف كا تقدم - إلى آنه لا فرق بين الموذّن والإمام» وأا كسائر الناس. 
قال: وما علمنافي عادة جرت قديم) بتفضيله) على غيرهماء ويجوز للغني الشرب 
منها؛ لأا جعلت للعطشان مطلقأء ومن منع الناس حقوقهم تعدياً من غير تأويل» 
واختص بأخذ ما منع غيره» فلا ينبغي أن يصلي خلفه» والغالب في المواجل أنها تفتح 
ي اشتداد الحر» وقت احتياج الناس إلى الماء. وباله التوفيق. 


الجزء الأول ) 121 ( 


قوله: (لا بأس أن يعلف للنحل). 

القابسئ: لم ير أنه ينجس ما يخرج من بطنهاء فكذا ينبغي في الطير“» ولا 
ورد جد السا ل ری 

فلت: قال في نوازل الشعبي: سئل بعضهم عن ترك مطمورة 
له مفتوحةء فوقع فيها خنزير» فوؤجد مَيّتاء هل يجوز بيع هذا الطعام من 
نصرانی؟ 

قال: لاء ولا یزرعه صاحبه» ولا ينتفع به» ویغیبه عن النصاری حتی لا 


(1) هذيب البراذعي: 193/1. 

(2) ني (ع): (الطين). 

)3( الشعبي: هو أبو المطرف عبد الرحهن بن قاسم المالقي (ت 499ه)ء له ترجمة في 
الصلة لابن بشكوال:507/2 والمرقبة العلياء ص: 107ء ونيل الأبتهاج» 
کے 11 وشجرة النور» للخلوف» ص: 123 والأعلام: 97/4 
وج اون 165/5 
أمانوازله: فهي إحدى المجموعات المشهورة في النوازل التي لفت في عهد 
المرابطين» ومنها: نوازل ابن سهل» ونوازل ابن رشد الجده ونوازل ابن الحاج 
الشهيد» ونوازل الشعبي» ونوازل عياض» ونوازل ابن ورد التميمي» ونوازل ابن 
بشتغير» ونوازل أبي الوليد هشام المعروف بابن بقوي. 
وقد وصفت نوازل الشعبي بأنها مجموعة نبيلة ينقل عنها الكثير» منهم ما ذكره 
صاحب المعيار» وصاحب مذاهب الحكام في نوازل الأحكام وغيرهم» وتوجد منها 
قطعة لا باس بها في دار الكتب الوطنية بتونس» راجع فهرس المخطوطات المصورة: 
1ر 187- الکویت: 1986. 


نتفعه ل 4 


ي ا a‏ ه “ » »‌ › + وت 
وفي تعليقة أي عمران في الأنيةٍ يكون فيها زيت او ودك فصب ثم 
_ َ 
يصب فيها الماء» فتعلوه شبابة( هل يتوضاً فيه؟ 


(1) المشدالي: سئل ابن أبي زيد عن فأرة وقعت في مطمورة وأنتنت» وكيف الحكم في 
زكاتها وبيعها وشرائها وصدقتها وتسلفها؟ وكيف الحكم إن وقعت في درسه 


و تفسخت؟ 

فأجاب: إن أتاهم من الفأر ما لايقدر على الامتناع منه لكثرته؛ فعن سحنون: هذه 
ر 

ضرورة. 


وإذا درسوا فليلقوا ما رأوا من جسد الفأرة. 
وما رأوامن دم في ا لحب عزلوه وحرثوه وأكلوا ما سواه. 
وهم بيع مالم ير فيه دمٌ بالبراءة أنه درس وفيه فأرة» وخرجون زكاته منه» ولا 
بخرجون منه لغیره» ویتصدقون به تطوعاً. 
وما فيه الدم ظاهر آلا يباع» ولا يسلف» ولكن يحرث» وهمم سلفه إذا م يظهر فيه الدم 
واحتاجه المستسلف» ولو باعه منه كان أحب إلم. 
وما مات في رأس المطكَر لقي وما حوله» وأكل ما بقي. 
وإن شربت المطمورة» وطالت مدتها حتى يظن أنها تسقى من صديدها إلى أخرها 
زرع ذلك ولم يؤكل. 
ولو كان مُطمَراً عظيً لا يكاد يبلغ إلى جوانبها وأسلفهاء زرعوا من ذلك ما شگوا فی 
وأكلوا ما سواه ما لا يکاد يبلغ إليه من صديدها. 
3 
وهم غسل ما ظهر فيه الدم وأكله» وليس كالقمح إذا شرب الماء النجس. 
المشدالي: فانظر هذامع مافي 'نوازل الشعبي ٠"‏ هل هو خلاف؟ أو لا؛ فيكون الخنزير 
متفقاً عليه؟ 
(2) في (ع): (آنية). 
(3) في (ع): (شيابة). 


الجزء الأول ) 123 ( 

ال فاا و ص 

وسئل أبو جعفر عن فأرة وقحّت في صابون ليس بسائل ولا جامد» هل 
يغسّل بذلك الصابون؟ 

فقال: إن كان يميل إلى ا جُمُود طرحت وما حوكماء وإن كان إلى الانحلال 
أميّل عسل به وطْهّر الثوب بعد ذلك. 

وسل أبو عمران عن فضة أو ذهب أَحى بنار فأطفئ في ماء نجس 
وجعل منه حلى أو دنانیر» هل يصلي بہا؟ وهل تطهر بالماء؟ 

فقال: تطهر . 

وقال آبو حمد: لا تطهر (2. 


(1) في (ش): (وحصل). 
(2) المشدالي: سئل أبو محمد عن الجر يعجن باء نجس ثم يطبخ» أو الخاتم يطفاً ني ماء 
نجس؟ 

قال: النجاسة فيه قائمة» ولاس الخاتّم NE‏ 

قال البرزلي: أما مسئلة الخاتم فهي خالفة لمسألة ما طبخ بمتنحس أو بول» والصحيح 
طهارته» وقيل: مكروة وموافق للقول بأن النار والشمس واواء لا تطهر النجاسة» 
وهو المشهور في رمادالميتة ونحوهاء والصحيح فيها الطهارة بهاء وتطهر بعد ذلك 
بالماءء وجري على مسألة ا لجاف إذا بل في ماء نجس هل يطهره ماء آخر بعده؟ أو لا؟ 
ومسألة اللحم إذا غلل بماء طاهر بعد طبخه بهاء نجس. 

وأما مسألة الخاتم؛ فقال شيخنا في نحوها - وهي السكين إذا طفئت في الماء النجس 
-: الصواب أنها لا تقبل الماء ولا يدخل فيها؛ لأن الماء هيج الحرارة التي حصلت 
بالنار في داخل الحديد فتدفع عنها الماء؛ لأن طبعه مضادٌ لطبع الحرارة لكنه مميجهاء 
ويخرجها إلى خارح ذات الحديد, فاذا انفصلت فلا يقبل الحديد بعد ذلك شيا 


(وسئل آبو جعفر عا تطاير في الثوب وقتَ الاستنجاء؟ 


قال: إن کان اول شر وعه فهو نجس» وإن کان ما بعده فهو طاهر . 


۳ 2 ۰ 7 ۰ مہ کی سر 
قلت : ولیس یخلاف 1 ف المدونة الد فده ابن خی 0 وصاحب 


يداخله؛ لکونه ماد متراص الأجزاء ۶ فلا یکون حینئذ فيها ما نجس. 

رفا ي ااه رو هل ا دو وو را ع ما 

الأشاعرة؛ فليس هناك إلا أن الله تعالى آزال حرارة النار بالماء» عادة أجراها الله تعالي 

لا طبيعة» فعلى هذا ليس هناك قد زائد على الواقع من انفصال الحرارة عن الحديد 

بمداخلة الماء إياه. 

قال: ونزلت مسألة سألت عنها شيوخناء وهي إذا بلع الشمع وفيه ذهب» ثم إنه ألقاء 
من المخرج» فكان الشيخ أبو القاسم الغبريني يقول: يغسلها وتكون طاهرة؛ كالنواة 

والضاة د القاها تعد أن الحا ص صحيحةء وخالفه الامام ابن عرفةء وقال: 


سے 


الصواب نجاسة الشمع؛ لأنه يتميّع بالحرارة» ويدخله بعض أجزاء ما في البطن» 
فیتننجس باطنه کظاهره. 

(1) فى المعيار المعرب: أبو حفص. 

(2) هو: أبو مروان» عبد الملك بن حبيب بن سليمان بن هارون السلمي» الطليطلء 
اتوق سنة 238ه» انتقل من 'طليطلة" وأسرته إلى ألبيرة» ورحل سنة 208 هھ 
للمشرق فسمع من ابن الماجشون» ومطرف» وإبراهيم بن المنذر» وأصبغ» ثم عاد إلى 
الأندلس ليقوم على مذهب مالك» ألف كتباً حساناً في الفقه وكذلك في التاريخ 
والأدب؛ منها كتابه المشهور المسمى "الواضحة" وأكثره مفقود إلا جزءاً من كتاب 
الطهارة حقق في جامعة القرويين ونعمل على إخراجه» وقد أخبرني المستشرق 
الجر ار رر ن اقرع اجر ا ابو ا 
إخراجه وطبعه. 
انظر تر مته في ترتیب المدارك. لعياض: 122/4. والديباج» لابن فرحون: 8/2 
وشجرة النور» لمخلوف: 11 / وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 162. 


٣ 


الطرَّر وابن أي زمنین» وعیرهم. 
وسئل د ون عن حمل ماءَ على دابة وديعةٍ عندّه تعدياًء هل يتوضاً به؟ 
قال: لاء ويَتیمّم» ولو توضأً به لم یود» وبئس ما صنع. 
وسئل عن دور بني بيت با نجس» هل يصلى على سقوفها؟ ويتوضاً بم 
2 
قال: نعه)(. 
قلتٌ: وسيأتی - إن شاء الله - ما لابن رشد في نوازله من هذا المعنى في 
كتاب الصلاة الأول في مسألة المريض. 


(1) في (ع): (الغرر)» وابن عات هو: أبو عمر أحمد بن هارون بن أحمد بن جعفر بن عات 
النفزي» الشاطبي› المتوفى سنة 609ه» من كبار الحفاظ الحامعين بين الفقه والحديث 
والأدب» وهو بالحديث أشهرء» له تصانيف دالة على سعة حفظه» فقد غازياً في وقعة 
العقاب» ومن أشهر مصنفاته طرر قيدها على الوثائق المجموعة» لابن فتوح. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

مت آممَدّبرٌٌعات اشتهر كان به ‌الفخرٌّك أبوعمَر 
وهو الذي على الوثائق انَشَر نفب ەين الطُّرز 
وكان صالا نز اوقفى ي سابع عام تشع الرضى 
انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: 231/1 ونفح الطيب» للمقري: 357/3 
وشجرة النورء لمخلوف» ص: 172» والفكر السامي» للحجوي: 64/4» ورشف 
الفضال من تراجم أعلام الرجال» محمد الأمين (عرفات)» ص: 82. 
( 0 ا لار ااب يى 14/۲ 
(3) حال إلى الموضع المقصود. 


قال ربيعة وابن شهاب: كل ماء كان فيه فضل عما يصيبه من الأذى 
حتى لا يغير ذلك لونه ولا طعمه ولا رائحته؛ فلا يضره ذلك. قال 


ربيعة: فإن تغير لون الماء أو طعمه؛ نزع منه قدر مايذهب 
الرائحة منه(. 


قوله: (کل ما فيه فضل). 
ماذکره ابن عات في الطرر( من قوله :(نزع منه قدر ما يذهب 
الرائحة). 


الان ر ت وا و ا ى 


(1) تهذيب البراذعي: 194/1. 
(2) هو: آبو عمر أحمد بن هارون بن أحهد بن جعفر بن عات النفزي» الشاطبيء المتوف 
سنة 609ه. من كبار الحفاظ الجامعين بين الفقه والحديث والأدب» وهو بالحديث 
أشهر» له تصانيف دالة على سعة حفظه» فقد غازياً في وقعة العقاب» ومن أشهر 
مصنفاته طرر قيدها على الوثائق المجموعةء لابن فتوح. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
ت آنمَدبنْعات اشتهر كان به الفر ك أبوعةة 
وهو الذي على الوثائق انسر ف ي دوا 
وكان صالخا نز اوقفى في سابع پعام ر شع الرْضّى 
انظر ترجمته في: الديباج» لابن فرحون: e‏ 33 
وشجرة النورء لمخلوف» ص: 172 والفكر السامي» للحجوي: 64/4» ورشف 
الفضال من تراجم أعلام الرجالء لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 82. 
(3) في (ع): (الغرر). 


الجزء الأول ` )27 


وإن انغمس الجنب في نهر ينوي به الخسل؛ لم یجزئه حتی یمر بیدیه 
على جمیع جسده... ومن بقیت رجلاه من وضوئه فخاض بهما نهرا 
فدلکهما فيه بیدیه ولم ينو تمام وضوئه لم یجزئه حتی ينویه". 

قوله: (وإن انغخمس الحنب). 

قال الأشياخ: هذه المسألةء ومسألة (من بقيّت رجلاه) تدلان على عدم 
RE‏ 

ا للا و و ا 
ويؤمر الجنب بالوضوء قبل الخسل» فإن أخره بعده أجزآه» وإن آخر 
غسل رجليه إلى موضع يقرب من غسله أجزأء. . 


قوله: (فإن آخر غسل رجلیه). 

ابن بشبر: ظاهره ا رن الس عد 

قلتٌ: هذا لا يلزم من إغفاره بعد الوقوع والنزول جوازه بدء وما 
ذكره الشيخ في مختصره في الوكالات من أن مفروضات المدولّة هذه المثابة 
فنحن فيه من وراء المنع» هذا ابن رشد يعترض على مالك وغيره لي كشثير من 


(1) تهذيب البراذعي: 1ء98 .. وسيأتي كلام الوانوغي عليها قريباً. 
(2) انظرهذا القول في: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 108/1. 
(3) فی (ش): (بشرطه). 

(4) تهذيب البراذعي: 196/1. 


ا 


قال عبد الله بن عمر: وإن لم يتوضا | لجنب أجزأه الخسل مالم يمش 


IPY‏ بیدیه)(). 


قوله: (أجزآه الغسل ما م يمس فرجه). 


ار آا خلا 
ار عم 


(1) تهذيب البراذعي: 196/1. 

(2) هو: أبو عمر» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري» الأندلسيء 
المتوفى سنة 463 ه. بدأ ظاهريا ثم صار مالكياًء تفقه بابن الفرضيء» وابن المگوي» 
وغيرهماء وتفقه به جماعة؛ كأبي علي الغخساني» وأبي العباس الدلائي» وابن حزم» من 
اتا ه: التمهيد لمافي الموطاً من المعاني والمسانيد"» و"الاستذكار الجامع لمذاهب 
فقهاء الأمصار في تضمنه الموطأً من معاني الرآي والآثار". و "الكافي في فقه أهل 
المدينة » و جامع بيان العلم وفضله وما ينبخي في روايته وحمله" و" هجة المجالس 
وأنس المجالس "في النوادر والآدب» وقد اختصره أبو عثان سعدبن أحمدبن 
إبراهيم التجيبي» الأندلسي» المتوفى سنة 750 ه وسماه "بغية المؤانس من مجة 
المجالس وأنس المجالس" ولدينا منه نسخة خطية أصلية بمكتبة المركز. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ثم ابن عبالبرس ةة التي حَفِظ فهو حافظً بالمغرب 
يي عو وت و لعن ان اا 


فهو ذو الكافي وذو التمهيلٍ وُو ذو الاشّيَدراك والتجريدِ 


الجزء الأول )29 


ابن عات: لعله یرید: اغتسل وکان متوضئاً. 

وني "اللإشراف ": لا مجزئه في أحد أقوال الشافعي(. 

القرافي: وقاله بعض العلماء. 

وني بعض الحواشي أنه مكرو فان فعل ولم يدد وضوءه لم يعد. 

وقيل: يتوضاً ويعيد في الوقت. 

قلتٌ: و لما كان قوله هنا: (ما م يمس فرجه) ظاهراً ي أن انتقاض 


وغيرذاين التصانيف جز وهُوَيوشف كني أباعمر 
وقدقف وحافظً ابالمشرقي في سّنة من أغرب المتَفِْقٍ 
عاشابخامس القرون حينا إلى ثلاث ةمع الستينا 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 127/8 والديباج» لابن فرحون: 
2 وجهرة أنساب العرب» لابن حزم» ص: 302» وجذوة المقتبس» 
للحميدي» ص: 344 والصلةء لابن بشكوال: 973/3 ووفيات الأعيان»ء لابن 
خلكان: 72-66/7ء وسير أعلام النبلاء للذهبي: 153/18 ورشف الفضال من 
تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 26ء 84. 

(1) هو: أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد 
بن عبد يزيد بن هشام بن عبد المطلب القرشي المطلبي» الشافعي» المتوق سنة 
4ه نسیب رسول الله 8# وناصر سنته» تفقه بمسلم الزنجي وغيره» وأخذ عن: 
مالك وعبد العزيز بن الماجشون» وعنه: الإمام آحمد» والبويطي وغيرهم» برع في 
لمر وال نالرت رة ل الى وهر ا ر ا 
E‏ 
انظر ترجته في: تذكرة الحفاظ للذهبي: 1/ 361. 


شر حه للتنقيحات في باب الاستدلال. 

قال في القواعد: ذكر بعض الفقهاء سؤالاً عن قوهم: إن الطهارة الكرى 
تغني عن الصغرى؛ فقال السائل: آنتم جعلتم الطهارة الصغرى لازمة 
للكبرى» والقاعدة: آن الملزوم ينتفي لانتفاء لازمه» فيلزم على هذا من انتفاء 
الصغرى انتفاء الكبرى وهو باطل بالا جحماع» فيلزم الفقهاء إما مخالفة القاعدة 
الكلية أو الإحاع(. 


وهذا سؤال قوي حسن. 

ا لجواب آن نقول: اللزوم بینهما جزئیٌ لا كلٌ... إلى آخر كلامه. 

قلت: إيراد السؤال على اللزوم العقلي غير صحيح؛ لأن الملزوم هناك 
مفهومه وجود علاقة رابطة بينه|ء وهو في الطهارّتين مفقود» ولو كان من باب 
اللازم والملزوم للزم من“ وجود الكرى وجود الصغرى إعم الا لوجود 
اللازم لوجودالملزوم. 

والصواب أن يقال: إن الصغرى تابعة حك ولا يلزم من انتفاء التابع 
الذي هو الصغرى انتفاء المتبوع الذي هو الكبرى» وهذاهو مراد الفقهاء هنا 
بالاندراج0. 


(1) قوله: (فيلزم الفقهاء إما مخالفة القاعدة الكلية أو الإجماع) ساقط من (ع). 
(2) فی (ش): (لآخر). 

(3) في (ش): (للزوم). 

(4) المشدالي: ما قاله صواب لا ينكره منصف. 


الجزء الأول ) 131 ( 


فلتٌ: ما ذكره أبو محمد صالح هنا ححطًابة(1)» ولا يبعد ماني شرح ابن 
بطال كل البعد(2» وني فروعنا ما هو شاهذ له» ولولا الإطالة لأريناك منه 
کشرا(3. 
الخغسل یجب على الزوجين بالتقاء الختانين› و معغیب الحشفة»› ل أو 
لم تلات وان لم تغب الحشفة لم یجب الا 
قوله: (وإن لم تغب الحشفة). 


يصق بصورَين؛ إما بالعدم رأساًء أو البعض» فيها قولان(5. 


(1) المشدالي: قال بو محمد صالح: هذا يسمَع في المجالس» وكأنه أشار إلى أنه م بر فيه 
نصاًء و إلى هذا الكلام أشار -والله اعلم- بقوله: خطابة. 

(2) المشدالي: الذي وقع في "شرح ابن بطال" أن بعض التابعين قال: ليس على العروس 
غسل رآسها؛ لما في ذلك من إفساد المال. 
وذكر الزناتق في باب الغسل من شرحه الرسالة عن الشيخ الفاسي آنه قال: رخص 
للعروس في سابعها أن تمسح في الوضوء والخسل على ما في رأسها من الطيب» وإن 
استعملته في سائر جسدها تيممت؛ لأن إزالته من إضاعة المال المنهي عنهاء وقد أقام 
النبي له بالعسكر خافة إضاعة الال فتيمموا من أجل ذلك. 

(3) المشدالي: قول الوانوغي: "وني فروعنا ما يشهد لابن بطال" صحيح؛ كالذي وقع في 
باب التيمم» وني باب المسح على الخفين» وني باب إزالة النجاسة» إلى غير ذلك من 
لمسائل التي اعتبر فيها صيانة المال» واله أعلم» 6 اورف 

(4) تهذيب البراذعي: 196/1. 

(5) المشدالم: الذي ذكره ابن العربي واللخمي: أن دخول بعض الحشفة لا يوجب غسلا. 
واما دخو ما وهي ملفوفة في خرقة» فقال بعض الشيوخ -وأظنه ابن العربي-: الأشيه 


ولا يطاً المسافر أهله إلا ومعهما من الماء ما يكفيهما كانا على وضوء 


آم لاء ولیس كمن به شجة أو جرح لا يستطيع غسله بالماء» هذا له أن 
يطأً لطول آمره(. 


قوله: (ولا يطأً المسافر أهله) [4/] المسألة. 

قال الإإمام: لا يطاً المسافر أهله ولا جاريته إلا ومعه| ماء. 

قال ابن القاسم: هما سواء؛ للغرر. 

قيل: معنى سواء آي: من هو على وضوء أو على غير وضوء» وعليه 
اختصر البراذعي والصقل. 

وقيل: جاريته وزوجته سواء؛ لأن أهل العراق يفرقون بينه|. 

ثم قال: هذا كله غل طريق الاختيار»وآما أنيكون الز بض واجا فا 
وضابطه إن بعد الماء واحتاج لأهله أبيح اتفاقاًء وكذا إذا قرب واحتاج لأهلهء 
فإن م يختج وقرب مَيِعَ على مذهب ابن القاسم. 

وحمل ابن رشد وصاحب الطرر“ قوها: (لا يطاً) على الاستحباب» وهو 
الصواب. 


وجوب الغسل إن كانت الخرقة رقيقة. 

(1) تهذيب البراذعي: 197/1. 

(2) ني (ع): (الأم). 

E O TE EEE 
وفي (ع): (الغرر).‎ 

(4) قوله: (وصاحب الطرر) يقابله في (ع): (والغرر). 
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تقريره أن يقال: السفر جائز اتفاقاء ولو أدى إلى البدل» والوطء جائز 


إجاعاً. 


وقوهم: "لا يدخل عليه حدثاً م يكن عليه فيه حرج" والحرج مرفوع 
فيلزم الجواز. 

قلتٌ: أخذ المازري في بعض أجوبته من هنا أن من أراد وطء زوجته في 
زمان الشتاء وأبت لأجل ضرر الغسل؛ آنه إن كان ترك الوطء يضر به وجب 
عليها التمكين وتتيمم إن ل تجد الغسل بء مسخن» وإلا فلا؛ لأن الول هنا 
- في المدوّدة - جعله مبيحاً للنقل من الطهارة المائية إلى الصعيدية» وعدمه لا 
دی 0 ا 


(1) قوله: (فكذا) زيادة من (ع). 

(2) المشدالي: وهذا نص السؤال الذي سئل عنه المازري» وجوابه على ما وقع في أسئلة 
القرويين: سثل عمن يريد وطء زوجته ليالي الشتاء» فتآبى عليه عافظة على الصلاة؛ 
لعدم قدرتها على استعال الماء البارد وخوف أن تتضرر به» هل عليها في ذلك حرج» 
أو على زوجها إن أتاها مغلوبةء وهو يعلم آنا تترك الصلاة لأجل NS‏ 
فأجاب: إن الماء إذا خيف من استعماله ينقل للتيمم» فهذا أصل» واستعال سبب 
ينقل من طهارة الماء إلى التراب لا يجوز إلا لشيئين؛ حاجة» وحدوث ضرورة. 
وأيضاً العون على المعصية لا بمجوز» وعلى هذا يدور سؤالك. 
فالزوجة إن أمكنها استعال الماء بتسخينه أو غيره من الوجوه التي لا يحل العدول 
معها إلى التيمم مكنته من نفسهاء وإن م يمكنها استعمال الماء بحال فلا تكن نفسها 
إلا للضرورة اللاحقة بالزوج من ترك وطئهاء فإن م تكن ضرورة» فلا يحل ها أن 
تمكنه» ولا مجحل له أن جبرها مع علمه بأنا تترك الصلاة. 
ك| لا جوز للمسافر المفطر يقدم بارا فی رمضان» وزوجته صائمة أن يطأهاء وإن 
أبيح له الفطر فهو غير مباح هاء وإعانتها على المعصية معصيةء وإن) اختلف الحكم لو 


قلت: وقال في تعليقة القابسي: قال أبو جعفر: إذا وطئها في السفر أو 
حيث عدم الماء مُكرّهة» ولیس معه إلا ما يغتسل به أحدهماء فهى أحق به لا 


ولا وضوء ولا غسل إلا بنية» ومن بقیت رجلاه من وضوئه فخاض 


بهما نهرا فدلکهما فيه بیدیه ولم ينو تمام وضوئه لم یجزئه حتی 


قوله: (ومن بقیت رجلاه). 
وني ص حة أخذ جواز تفرقة النية على الأعضاء من هنا نظ”. 


كانت نصرانية؛ هل يطؤها؟ أو لا؟ 

وأجراه شيوخنا على خطاب الكفار بالفروع» وأشار إلى هذه المسألة في المدونة في 
مسالة صاخ ب الج رالسافن ويا عل ما دامن افر قة ين اح ااا 
والمسافر. 

(1) تهذيب البراذعي: 198/1 وقد تقدم الكلام على هذه المسألة من وجو غير هذاء 
فانظره. 

(2) هو: أبو الوليد» سليمان بن خلف بن سعدون بن أيوب بن وارث التجيبي» 
الأندلسى. الباجي» القاضي» المتوفق سنة 474 ه» من أسرة ترجع أصوها إلى 
بطليوس» ثم انتقلت إلى باجه بالأندلس» ثم سكنوا قرطبة» أخذ عن ابن الرحوي» 
وأبي الأصبغ ابن أبي درهم» وأبي محمد مكي بن أبي طالب وأبي شاكر القريء 
والقاضي يونس بن مغيث» وتفقه بالقاضي آبي الطيب الطبري» والقاضي أبي عبد الله 
الصيمري» وأبي الفضل بن عمروس وغيرهم» رحل إلى المشرق سنة 426 ه» وأخذ 
عن جماعة من مصر والعراق والشام» ثم عاد إلى وطنه بعد ثلاث عشرة سنة بعلم 
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جم» وولي قضاء أماكن» وصنف تصانيف كثيرة؛ منها: 'المنتقى في شرح الموطأً 
انتقاه من شرح كبير له ساه "الاستيفاء"» واختصر المنتقى بكتاب سماه الإيماء » وله 
القن قى غا مالك بن أنس" لم يتم» وني الحديث: "اختلاف الموطات › 
و"التعديل والتجريح لمن خرج عنه البخاري في الصحيح ٠"‏ وفي أصول الدين: 
"كتاب التسديد إلى معرفة طريق التوحيد" وفي أصول الفقه: "أحكام الفصول في 
أحكام الأصول" و"الإشارة في الأصول" و "الحدود' وغيرها من التصانيف. 

قال محمد الامين (عرفات): 


عنه الخطيب وابن عبدالبرً 
جَّری له مع ابن حزم ماجّری 
لو يكنقي مذهب سواه 
لهعي موطإشزحان 
في ذلك استوق وني هذا انتقى 
وان اند ار 
وحيث جا القاضي أبو الوليدِفي 


ذو الحفظ والإتقان والإمامَة 
EE E EE‏ فخر 
وعنه يجکي القولّ ل من دری 
وذي المعونةإذاكففاه 
فق الآكرُوهذاالفماني 
فذاك الاشتيفا وهذاالمنتققى 
وني الأصول صنف "الإشاره" 
"جواهر" فهوالمراذفاعرف 
مام أربع مع السبعينا 


انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 802/4 والديباج» لابن فرحول: 
11 ,), وشجرة النور» لمخلوف: 1ء ومعجم الأدباءء لياقوت: 246/11 
ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 408/2 وسير أعلام النبلاءء للذهبي: 535/8 
ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 26» 7 2» 
80 135. 


عنده تفريقها على أركان الصلاة) والفرق أن الصلاة لا جوز 
تفريق أفعاطماء ولا يتخللها ماليس من جنسهاء والوضوء لا يفسده التفريق 


الس 


مھ 


قلت: وني هذا الفرق نظر. 


ومن صلى ثم خرج لحاجة فرآى في ثوبه جنابة» لم يذهب لحاجته 
ورجع فاغتسل» وغسل ما أصاب ثوبه وأعاد الصلاة<3. 


قوله: )4 يذهب خحاجته). 
قال 4 وغره: BO OE TP POE NTP POP‏ 
(1) في (ش): (الصلوات). 

(2) في (ش): (الصلوات). 

(3) تهذيب الراذعى: 199/1. 

(4) هو: آبوعلي» سند بن عنان بن إبراهيم بن حريز بن الحسين بن خلف الأزدي» 
السكندري» المتوق سنة 541 هء سمع من أبي بكر الطرطوشىء» وأبي الطاهر السلفى» 
وأبي الحسن علي بن المشرف» وغيرهم» وروى عنه جماعة من الأعيان» وكان من زهاد 
العلاء فقيهاً فاضلاً ألف كتاب "الطراز" شرح به المدونة في نحوثلاثين سفراً وتوفى 
قبل إكاله. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

وان عنان الشهيربستدذ كال إلى الطَرْطُوش في الفقّه اتد 
وهوعل الأمٌّله كتابٌ دى الطرار اعَتمَدَ حاب 
قدعاش بعد خامس د سنينا مام وا حل وار بعنشا 


انظر ترجته في: الديباج المذهب» لابن فرحون» ص:207 وشجرة النور» لمخلوف: 
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یرید إذا کان فی خناق من الوقت. 


ومن صلى وفى جسمه نجاسة أو بثوب نجس» أو عليه» أو لغير القبلة 


أو على موضع نجس قد أصابه بول فجف» كانت النجاسة في موضع 
جبهته آو آذفه أو غیره»› أعاد فی الوقت7. 


قوله: (كانت النجاسة في موضع جبهته). 

ابن عات: إا قال ذلك ردأ لما قاله أبو يوسف عن أبي حنيفة: إنها إن 
کانت في موضع قَدَمَيّه فسدت صلاته» وني موضع سجوده لم تفسد. 

قلت: ولابد من تقييد قوله (أو غيره) با يكون من الأمكنة التي يثبت 
للمصلى فيها استقراز ما. 

وقد قال الشيوخ: إن انتشارَ نحو الرداء والغفارة على موضع النجاسة لا 
يضر إذا كان موضع قیامه وجلو سه وسجوده طاهرا. 


1ء ومعجم المؤلفين» لكحالة: 4/ 283 واصطلاح المذهب عند المالكيةء 
محمد إبراهيم علي» ص: 224» ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» محمد 
الأمين (عرفات)» ص: 73 80. 

(1) فی (ش): (یرد). 

(2) في (ش): (ضیق). 

(3) تهذيب البراذعي: 200/1. 

(4) هو: أبو حنيفةء النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي» مولاهم الكويء المتوف سنة 
0ه رأى أنس بن مالك غير مرة لا قدم عليهم الكوفة» وحدث عن عطاء 
ونافع» وعبد الرحهمن بن هرمز» وقد َفْرِدَّثْ ترجمته في جزء. 
انظر ترحته في: تذكرة الحفاظ للذهبي: 168/1. 


قال بعض المشارقة: قول آهل المذهب هنا وغيره: (يعيد في الوقت) 
ندعی آلا دليل على التقييد بالوقت؛ لآن الصلاة' إن كانت ف فلا 
إعادةء وإلا فأبداً. 


أجيب: نختار الصحة. 

قوله: (لا إعادة)» منوع؛ لأن الصحة الملزومة لنفي الإعادة الصحة 
الكاملةء لا التي فيها خلل ما. 

قلت: هذا الجواب لا يمس محل النزاع؛ لن السائل سأل عن الدليلء لا 
أنه لا وجه للإعادة(2. 


(1) في (ش): (الصلوات). 

(2) المشدالي: إن أراد لا دليل خاص» فلا نسلم تعيينه لذلك» وإن أراد لا دليل مطلقاً 
منعناه» فإن الدلائل العامة موجودةء كقوله له للرجل الذي صلى فجاء وسلم عليه: 
"ارجع فصل فإنك لم تصل"» حتى فعل ذلك ثلاثاء ثم قال: "والذي بعثك بالحق ما 
احسن غير هذا فعلمني ' فقال له: "إذا افتتحت الصلاة...." إلى آخر الحديث,» فأمره 
بإعادة الوقتيةء دون ما خرج وقته من الصلوات. 
وذكر بعضهم آن هذا السؤال دار بين بعض الحنفية وبين بعض المالكية» وأدار الحنفي 
التقسيم على المالكي كا سبق» فقال المالكي: هذا غير منكر أن بعتبر الشىء بوجهين» 
وفي الكتاب والسنة ولخة العرب ما يقتضيه»ء فاستغربه» وقال من أين هذا؟ 
فقال: ما الكتاب: فقوله تعالى: وما رَمَيْت إِذ رَمَيَْت وبك آله رى [سورة الأنفال 
آية: 17] فأثبت له الرمي؛ لأنه المباشر له ونفاه عنه باعتبار أن الله كق هو المقدر 
لرميه والموجد له بقدرته. 
وأما السنة: فالمريض لا يتصرف في كل ماله» وإنا يتصرف في الثلث» فجعل له ملك 
الثلث دون الثلثينء وما اللغة: فقول العباس بن مرداس: فلم أعط شيئاً ولم أمنع. 
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مسألة: ولو سجد على نجاسة ولم يتذكرها حتى رفع رآسه فهل يقطع 
آم لا؟ 

فقال الشيخ آبو عبد الله: يقطع. 

وقال ابن حيدرة: لاء لقو ها في كتاب الصلاة: (إذا علم في الصلوات أنه 
انحرف7... إلى آخره) بجامع أن كلا من النجاسة والقبلة يعاد لأجله 
نسیاناً فی الوقت. 

ورد بن وزانه لو تذکر متلبساً ہا کا هو في القبلة. 

واختار غبرهما الترأادي والإعادة. 


قال مالك: إن کان معه ثوب حرير» وثوب نجس» صلى بالحرير حب 
إلي» ویعید في الوقت إن وجد غیره(0. 
قوله: (ويعيد في الوقت إن وجد غيره). 
E‏ هذايقتضي أن من صل في موضع مغخصوب» أو ثوب 
مغخصوب» أنه يعيد ني الوقت؛ لأن النهى عن ذلك دائ . 


وقاله سحنون فیمن صلی بخاتم ذهب أو سوار ذهب. 


(1) في (ش): (الصلوات). 

(2) في (ش): (انحرق). 

(3) تهذيب البراذعي: 262/1. 

(4) المشدالي: في الرد نظر. 

(5) تهذيب البراذعي: 200/1. 

(6) انظر: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 11 9و312. 


شر ((2۔ 


(1) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 228/1 المنتقى شرح الموطأًء للباجي: 
42/2. 
وزاد المشدالي بعده: ونقل ابن رشد عن أشهب أنه يعيد في الوقت» كسحنون» خلاف 
نقل ابن يونس عنه آنه لا إعادة عليه» وهو قول ابن وهب» وابن الماجشون. 
(2) هو: آبو عمرو» مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي» العامري» 
الجحدي» المتوفى سنة 204ه» من أهل مصر» وأشهب لقب انتهت إليه الركاسة 
بمصر بعد ابن القاسم روى عن مالك والليث» والفضيل بن عياض» وسليان بن 
بلال» وابن ميعة» وغيرهم» وروی عنه الحارث بن مسكين ويونس الصدفي» وبنوعبد 
الحكم» وسعيد بن حسان» وسحنون» وقال ابن عبد البر: م يدرك الشافعي بمصر من 
آآصحاب مالك إلا آشهب» وابن عبد الحكم. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
ونل عابد العزيزآشهبٌ شه مسكينٌ وهذالقَبُ 
وكان ئت اعاتاقن جع لائ ة فقي اوصقا وور 
بل انتهث ين بعد نجل القايسم رئاسة الف ويهذا الال 
وقدتفقة بالك وعام (دال) مع (الراء) قَضَّى هذا الإماءُ 
انظر تر مته في: ترتيب المدارك» لعياض: 262/3 والديباج» لآإبن فرحون: 
11 .,. وما بعدها» وشجرة النور» لمخلوف» ص: 59 والانتقاء لان غيد ال 
02 وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 150 والتاريخ الكبير» للبخاري: 
57/2 والمعرفة والتاريخ» للفسوي: 195/1 والجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: 
2 والثقات» لابن حبان: 136/8 والفهرست» لابن النديم» ص: 339 
ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 238/1 وتمذيب الك ال» للمزي: 296/3 
وتاريخ الإسلام» للذهبي: 64/14 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال 


الجزء الأول )41 


مسألة: ولو اجتمع ثوب حرير ومغصوب؛ لصلى بالحرير لاختلاف 
0 


ولا يصلي بما لبسه آهل الذمة حتى يغسل»› وما نسجوه فلا باس به. 


قوله: (با لبسه آهل الذمة). 
الى ل بحرن عر اى ا ف دوا ي 
فقال: إن كان جيدا ينقصه الخسل رده وإن كان رديئاً لا ينقصه الخسل 
وسئل ابن مزین عمّن اشتری وبا لبیساً من نصراني» فقال له: لا تحل 

لك الصلاة فيه حتى تغسله» فقال: لا علم لي بذلك» فأنا أرده؟ 
محمد الأمين (عرفات)ء ص: 21 67. 85. 110. 123. 133. 

(1) تهذيب البراذعي: 201/1. 

EDO) 

(3) هو: أبو زكرياء بجيى بن إبراهيم بن مزين الطليطلي» القرطبي» المتوف سنة 259 هى 
روی عن عیسی بن دیثار» و عمد بن عیسی الاعشی» وجیی بن جیی» وغازی بن 
قيس» ونظرائهم» ورحل إلى المشرق؛ فلقي بالمدينة مطرف» وروى عنه الموطاً ورواه 
أيضا عن حبيب كاتب مالك» ودخل العراق فسمع من عبد الله بن مسلمة القعنبى» 
ومن أحهمد بن عبد الله بن يونس» وبمصر من أصبغ وغيره» وألف كتبا حسانا؛ منها: 
"تفسير الموطاً" وكتاب في تسمية الرجال المذكورين فيه» واستقصى علل الموطأ في 
كتاب سباه 'المستقصية '» وكتاب في فضائل العلم» وكتاب في فضائل القرآن. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: 238/4 والديباج» لأإبن فرحون: 
2 وتاریخ ابن الفرضي: 781/2 وجذوة المقتبس» للحميدي» ص: 350 
وبغية الملتمس» للضبي» ص: 482. 


فقال: إن لم يعلم أنه لبيس نصرانياً رده» وإن علم وجهل أنه لايصلي به 
إلا بعد الخسل فلا رد له. 

وقال سَنَدّ: ذلك مختلف؛ أما ما ينقصه الخسل فهو عيب ولو من المسلم» 
ومالا فلا. 

العوفي: قال في المجموعة: لو أسلم في ثياب ل صل بها إلا بعد 
ا 


(1) انظر المسألة وجوا ا في: المعيار المعرب» للونشريسي: 7/1. 

(2) المجموعة أشهر مؤلفات ابن عبدوس» هو: آبو عبد اللّه» محمد بن إبراهيم بن 
عبدوس بن بشير القرشي» مولاهم» القروي» المتوفى سنة 260ه أو 261 ه» أحد 
أكابر أصحاب سحنون» ورابع المحمدين الأربعة ابن عبدالحكم» وابن الموازء 
امصريان وابن سحنون» وابن عبدوس القرويان وكلهم من أعلام المذهب جمعهم 
عصر واحد» ومن أشهر ما صنف ابن عبدوس: "المجموعة" في مسين كتاب مات 
قبل أن يتمها» وشروح على المدونة. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

۾ نس 2 هه سم ° ۶# ى ص ۶2 ف4و ° 
وه 0 ن فة وله و و 0 
بوللكتاب شارخ وإذمفى من ثالث تس وخسون قَصَّى 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: 222/4 والديباج» لابن فرحون: 
174/2 وشجرة النور» لمخلوف: 270/1 وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص': 
8 ومعالم الإيمان» للدباغ: 137/2 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» 
محمد الآمين (عرفات)» ص: 88. 
(3) في (ع): (به). 


الجزء الأول )43 


أبو حمد: يريد التي ليس. 

مسألة: لا يصلي بها خاطه الذمي لنجاسة ريقه» ولو صلى بخيط رومي في 

وقد ابن رشد وابنٌ عات: ما نسجُوه بها إذا م يطل مغيبُهم عليه. 

قلت: ما استدل به هنا غير واحد من المحدثين لا ينهض للقطع لاحتمال 
اا 

غاية ما في الباب أنه لم يؤر غسل. 

قلنا: ولم يؤثر أيضاً النهي عنه. 


موضع يقرب من غسله» إلا أن يطمع أن يدرك الإمام» أو يكون في 


قوله: (فله آن يبني). 

قال بعضهم: ظاهره: له البناء حيث كان أو يرجع للمسجد. 

وكيف يصح هذا التخيير وهو لو رجع للمسجد مع علمه أنه لا يدرك 
الإمام بطلت صلاته! 

وإنما أتى بهذا اللفظ لينفي إيمام من توهم تحت المسجد. 

وقال بعض المشارقة: التخبير يهم من الام 

قال العوفي وسند: وعلى البراذعي تَعَقبٌ؛ لأنه في الأم أمر لا خير 


(1) تهذيب البراذعي: 202/1. 


قلت: لا خفاء أن من صوَر ما مجتمع فيه القضاء والبناء. 


باب الوعاف» ولا خفاء في ضعف قول بعض المغاربة هنا: القضاء ما 
يقرأ فيه بأم القرآن وسورة» والبناء بأم القرآن فقط . 

قلت: فيزم على هذا التعريف اجتماعٌ القضاء والبناء ني صورتين: 

الأولى: أن يدرك الأولى من الرباعيةء وفاتته الثلاث. 

ا و ی 
وهو يقرأ في بعضه بسورة. 


2 
وني الصورة الثانية قضاءٌ كله ويقراً في بعضه بغير سورة(. 


قوله: (ومن لبس خفین على خفين). 

قلتٌ: تقرير السؤال الوارد هنا معلومٌ لمن شد طرفا من التحقيق. 

مسألة: لو مسح في وضوء التجدد» ثم تَرَع ولم يغسل أو يمسّح إن كان 
على وضوء بطل وضوء التجدد فقط, ول أره نصاء وعرضته على شيخنا 


(1) ني (ع): (وفاته). 

(2) المشدال: المغربي الذي أشار إليه هو الشيخ أبو الحسن الصعَّبّرء وفيا نقض به عليه 
نظر؛ لاحتهال أن يكون مراده الصور التي فرضها الشيوخ وعينوها لاجتاع القضاء 
والبناءء وذكرٌه ذلك في باب الرعاف قرينه دالة على إرادتهاء فاذا أنرّلت تعريفه عليهاء 
كان صحيحاً مطابقاًء وكأنه ضبطها بذلك قصداً للتقريب» والثه أعلم. 

(3) تهذيب البراذعي: 205/1. 

(4) في (ش): (المنزوع أعلى). 


ولا يمسح على خفيه إلا من أدخل رجليه فيهما وهو على وضوء» فأما 
من تيمم ولبس خفيه لم يمسح عليهما إذا توضا2. 


قلت: لا حفاء في خطأ سند والمخربي والعوفي وابن عات في ره( فيم 
ا عن الل ي“ في قوهم: هذا هو الشرط الرابع من شروط اللخمي» 


(1) وهو صحيح جار على الأصول. 

(2) تهذيب البراذعي: 207/1. 

(3) في (ع): (غرره). 

(4) هو: أبو الحسن» علي بن محمد الربعي» المعروف باللخمي» وهو - ابن بنت 
اللخمي- القيرواني» المتوفى سنة 478ه بصفاقس» تفقه بابن حرز» وأبي الطيب عبد 
المنعم الكندي» وأبي إسحاق التونسي» وكان فقيهاً فاضلاً متفنناً حافظاً بقي بعد 
أصحابه حرزاً للرياسة بإفريقية» وتفقه به جاعة؛ منهم: الإمام المازري» وابن بشيرء 
وأبو الفضل ابن النحوي» من آثاره تعليق كبير حاذى به المدونة ساه "التبصرة"» قال 
عياض عن الكتاب: حسن مفيد وهو مغرى بتخريج الخلاف في المذهب واستقراء 
الآقوالء وربا اتبع نظره فخالف المذهب فيا ترجح عنده» فخرجت اختياراته في 
الكر فن قر اغد الذهت 
قال محمد الأمين (عرفات): 

عل اللخمي ذوالاشتهار بالفققهوالحفظ والاخحتيار 


ت 


به الإمامالمازري فقها وههوبابنمحرزتفقها 


صنفّ تبصرته المشتهرهة مفل اسيها للطالبين تبصرَه 


حيث فهموا عن اللخمي في الطهارة الملبوس عليهاء وليس هو مراده» بل هو 
في الممسوح فيهاء فأين المقام من المقام؟ ألا ترى إلى قوله (الآن) كيف أفصح 
بالزمان الذي لأجله بنى هذا الشرط عليه(! 


قدعاش بعدرابع سنينا إل و ةة ا 

انظر تر حمته ي ترتيب المدارك. لعياض: 109/8 والديباج» لابن فر حون: 104/2 
و105. وشجرة النور» مخلوف» ص:117» ومقدمة الحطاب على خليل: 35/1 
ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 116. 

(1) المشدالي: الزمان الذي أشار إليه هو لفظة (الآن) في كلام اللخمي؛ فإن قال: 'الرابع 
أن يكون طهارته الآن للوضوء لا لخسل جنابة ولاغيرها"» وهذا بين في أنه إنا أراد 
الطهارة الممسوح فيهاء لا الملبوس عليهاء ومن فهم خلاف هذا فهو مخطيء کا ذكرء 
وبالته التوفيق. 


الجزء الأول )47 
باب التيمم 

التيمم من الجنابة والوضوء سواء» ضربة للوجه» وضربة أخرى 

للذراعين إلى المرفقين» يضرب الأرض بيديه ضرباً خفيفاء ثم ينفض 

ما تعلق بهما نفضا خفيفاً ثم يمسح بهما وجهه» ثم يضرب بهما 


الأرض ثانرة فیمسح یمناه بیسراه»› ویسراه بیمناه» من فوف اليد وباطن 
اليد إلى المرفقين» يبدأ باليسرى فيمرها على اليمنى من فوق الكف إلى 
المرفق» ومن باطن المرفقين إلى الكوعين» ويمر أيضا اليمنى على 
البسر ى كذلة. 


قوله: (التيمم من الحنابة والوضوء سواء). 

المغري3: انظر في ماذا وقعت التسوية؛ هل في الصفة؟ أو في المشروعية؟ 

وقرَرَ العوفي على الثاني» وظاهر اللفظ على الأول؛ لقوله عقب (سواء): 
(ضربة)ء ورَفعُها خبر التيمم» أي: وصفة التيمم صربة. 

العوفي: ليس في المدوَنَّة تصريح بتقديم الوجه على اليدين» لكن قوة 
کلامه ي5 الصفة تم يُعطيه. 


(1) تهذيب البراذعي: 208/1. 

(2) قوله: (التيمم من والوضوء) ساقط من (ع). 
(3) قوله: (المغربي) زيادة من (ع). 

(4) في (ش): (فسر). 

(5) فی (ش): (و) 


ومن فرف تیممه» وکال أمرا فریبا أجزآه» وإن تباعد ابتداً التيمم 


کالوضوء» وتنکیس التيمم كالوضوء('. 


فلت ول 2( تنكيس التيمم) يُعيّن تقديم الوجه. 
قال ستد: لو مسح وجهه بأصبع واحدة جز كقول ابن القاسم في 


مسح الرس به(. 

ان غطة هدا الشهور: 

الباجي: لو لم جد من التراب إلا مايضرب عليه ضربة واحدة؟ قال ابن 
القَصار: لیس عليه استعیالّه؛ لاأنَّه لا ينَفِعٌ به. 

وعلى قول مالك: يستعمله لوجهه ویدیه وز ئه . 


ومن خحرح من قرية على غير وضوء يريد قرية أخرى» وهو غير مسافر 


وإلا تيمم وصلي (5. 


قوله: (ومن خرج من قرية) المسألة. 
التونسي: اخحتلف في سفر لا تقصّر فيه الصلاة؛ ففي المدونّة: يَتَي؛ 
(1) تہذیب البراذعى: 210/1. 
(2) في (ش): (أجزأًه). 
(3) انظر المسألة في: الذخيرةء للقرافي: 355/1. 
(5) تہذيب الراذعى: 209/1. 
(6) في (ش): (الصلوات). 


الجزء الأول )149( 


فقد يكون على أحد القولن في الحضر (. 
العوفي: لا أعرف ما ذكره عن المدودة. 


وصلى» ولا إعادة عليه إذا توضا بعد ذللى<2. 


قوله: (من البئر ذهب الوقت). 

العوفي: لو كان الماء بارداً لايقدر على استعماله لمرض به إلا بتسخينه 
E‏ 

ذهب بعض العصريُينٌ إلى آنه يَدخله ا لخلاف؛ فمن لو تشاغل بالماء ذهب 
الوقت - وهو عندي خطاً - فإن كونه لا يقدر لمرض» فهذا مريص له حکم 
امرض فيباح له التيمم» فيدخل في الآية» بخلاف من لا يعُوقه إلا قدر زمن 
الاستعال» فإنه صحيخ فيدخلّه الخلاف. 

هذا إذا كان لمرض,» وإن كان لمشقة تَلحقّه» فإن قلنا: إن المشقة من غير 
ری ترچ آل ی کا د انیقی رالا یو اا © 


(1) انظر: المدونة (زايد): 156/1. و(السعادة/صادر): 43/1 و(العلمية): 146/1 
والجامع لابن يونس» ص: 337 و 338. 

(2 مذي الراذغى: 210/1 

(3) قوله: (ذهب بعض العصريين إلى أنه يدخله الخلاف... الوقت) ساقط من (ع). 

(4) المشدالي: وفي تخطئة العوفي لبعض العصريين نظر؛ لاحت ال أن يقال: إن المريض 
الذي يندرح في مضمون الآية هو الذي لايقدر على مس الماء مطلقاء وهذا ليس 
كذلك؛ فإنه إنما تعذر عليه مس الماء الباردء وأما المسخن فهو يقدر على استع اله 
فيطالب باستعمال الماء من الوجه الذي يقدر عليه؛ لأنه باعتبار ذلك الوجه من 


ومن فف تیممه»› وکان أمرا ا أجزأه وان تباعد ابتداً التيمم 
کالوضوء» وتلکیس التيمم کالوضوء(). 
قوله: (وتنكيس التيمم كالوضوء). 
زاد في الآم: (إن صلى أجزآًه وأعاد التيمم لما يستقبل)(*. 

لااعتراض على أبي سعيد“؛ لأنه لم يذكر الزيادة التي توجب 


القادرين على استعمال الماء» وبه يخرج عن مضمون الآيةء فإذا كان تشاغله بتحصيل 
ذلك الوجه لا يفيته الوقت فواضح» وإذا كان يفيته صح إجراء ا لحلاف فيه ما ذكره 
(1) تہذيب البراذعى: 210/1. 
(2) انظر: المدونة (زايد):158/1. و(السعادة/صادر): 44/1. و(العلمية): 147/1. 
(3) في (ش): (الاعترض). 
ال ت و هة جن ا دحو ودا 200 E‏ 
القاسم» وابن وهب وأشهب ثم انتهت إليه الرياسة في العلم بالمغرب» وله المدونة 
أصل المذهب وعمدته» وهي في الأصل أسئلة سألها سد بن الفرات لابن القاسم» 
كثيراء وأسقط» ثم رتبها سحنون» وبوبهاء واحتح لكثير من مسائلها بالآثار من 
مرویاته. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
د إا الاش ا ااال 
في ففظله‌الناس ماإجماعً وفيهللفضائل اجتاع 


أخذعن أئمَةكابن زياد والعتقي وهو عليه الاعتاذ 


مالك: وإذا تيمم الجنب وصلى» ثم وجد الماء؛ عاد الخسل فقط 
وصلاته الأولى تامة(2. 


قوله: (وصلاته الأول تامة). 


مول المذهَب ماقدةَوْنَة ل ذادَمَؤو الأ والمدوة 

ديوانه عند الشيوخ واف ب(الراء) مع (لو) من الآلافِ 

روات ه قد لعن (زاي) مين ومات في المالث عام أزبعينْ 
انظر تر جمته في: التنبيهات المستنبطة» لعياض» ص: ٠14‏ وترتيب المدارك» لعياض: 
4 والديباج» لابن فرحون: 30/2 ومقدمة المدونة» ص: 11 و12ء طبعة 
الخاد 1323 و شالتور لو ف هر٠‏ 69/1 زطقات الفقهاب 
للشيرازي» ص: 156 وعلماء إفريقية للخشني» ص: 296 والأنساب» للسمعاني: 
11 .,. والفهرست» لابن خير» ص: 240 ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 
3ء والبيان المخرب: 109/1 ومعالم الإيمان» للدباغ: 77/2 وسير أعلام 
النبلاءء للذهبي: 63/12» ورشف الفضال من ترا جم أعلام الرجالء لمحمد الأمين 
(عرفات)» ص: 51» 72.71 88. 90. 

(1) المشدالي: آشار إلى ما اعترض به بعض الشيوخ على الزيادة التي قعت في الأم» وهو 
قوله: 'وأعاد لما يستقبل". قال: هذا حرف مستغنى عنه؛ إذ الحكم إعادة التيمم لكل 
صلاة» ولو م ينكس 
قال بعض الأندلسيين: لعل معناه: يعيد ليتنفل به بعد الفريضة فيعيده على سنته. 
وقال بعضهم: معناه إذا تيمم مرة آخرى يفعله على سنته من الترتيب» ولا يعود إلى 
ا لخطاً بتنكيسه» نبه على هذه الوجوه عياض كلم. 

( ديب اراد 210/1. 


القابسى: يريد: إذا ل تلو مده ا0 
ابن اللَبّاد(: ولو لم يكن إلا مجرد الإيلاج» إلى آخر ماني هذاالمعنى ما 
سطره غر واحد. والمقصود التنبيه“. 


(1) انظر المسألة في: التنبيه» لابن بشير» ص: 356. 

(2) هو: أبو بكر» محمد بن محمد بن وشاح اللخمي - مولاهم- الإأفريقي» المعروف بابن 
اللات از 3ى ةع عل ى ن غر وغا ةعورل غات 
من بحور العلم» وتخرج به أئمة؛ منهم: أبوحمد بن أي زيد» وقد امتحن وضرب 
وسجن» ومنعه بنو عبيد من الإقراء والفتيا إلى أن توفي» صنف "عصمة الأنبياء'“ 
و ا 
قال محمد المين (عرفات): 


ت 
«a‏ م 


ئم ابنْلباوحمداشتهَر وقدتفقة بيحيى ابن عمر 
مقداره ني الدين مثل العلم جل وقدفَمًى في رابع بعام (جلل) 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض :286/5 والديباج» لابن فرحون: 
2ل وش لترو لخر :84/1 وطفات الفا لله ازى 
60,. ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 
116. 

(3) انظر المسألة في: المجامع» لابن يونس» ص: 343. 

(4) المشدالي: لما قيّد القابسى -ونحوه لأبي محمد - قوله: "وصلاته الأولى تامة" با ذكر 
بو عه ن اجات به روا عن ان اا ا دمو اعات 
وإن لم تكن ببدنه نجاسة» إذا كانت الجنابة من وطء في الفرج؛ فإن دخول الفرج في 
الفرج ينجسه. 
وقيل أيضاً: هذا لا بخلصه» فإن الجنابة - وإن كانت من احتلام - فلا بد أن يبّقى على 
رأس ذكره أثرٌ المني» وهو نجس على المذهب» فلا بد من الإعادة في الوقت. 


الجزء الأول ) 153 ٤‏ 


وظاهر قوله في: (الجنب وصلى)ء ولو في حماعة في المسجد فيؤخذ منه 
جواز دخوله لصلاة الجاعةء لا أنه يصلى خارجاً من المسجد. 

قال سَتَدّ: لو التتجاً جنب لدخول المسجد لاء في وسطه ليختسل به» يتيمّم 
لدخوله. 


وتردد بعضه(. 

العوفى: انظر على هذا لو أراد الجتب أن يدخل المسجد لصلاة الجاعة 
أو إعادة” ما صلى منفردأء فهل يَتيمّم لدخول المسجد ثم للصلاة؟ 

فقد يقال: لا مجوز؛ لأن الجاعة والإعادة غر مضطر إليهاء ولقوله: لا 
تيمم الحاضر لسَنَةء هذافي حت الحاضر الصحيح» وأما المريض والمسافر 


قال الشيخ آبو الحسن الصغير: إنما تكلم: هل يعيد الجنب إذا صلى بالتيمم ثم وجد 
الماء؟ أو لا يعيد؟ 

فأجاب بأنه لا یعید. 

ولو سئل عم| إذا كان ببدنه نجاسة لقال: يعيد في الوقت. ك قال في المرابحة: م يبع 
الأم مرابحة حتى يبين» ولم ينظر إلى التفرقة» ولو سئل عنها لأجاب بالمنع. 

(1) المشدالي: قال المازري في الجحنب إذا م جد الماء إلا في وسط المسجد: أخذ بعض 
المتأخرين من قول مالك: لا يدخل الجحنب المسجد إلا عابر سبيل» جواز دخوله 
لأخذ الماء؛ لأنه مضطر. 
قال ابن عرفة في عختصره: ذكر ابن الرقيق أن محمد بن الحسن سأل عنها مالكاً بحضرة 
أصحابه» فأًجابه بأنه لا يدخل. فأعاد محمد سؤاله. فأعاد مالك جوابه. فأعاد حمد. 
فقال له مالك: فا تقول آنت؟ قال: يتيمم» ويدخل لأخذ الماء. فلم ينكره مالك. 

(2) في مواهب الحليل» للحطاب: 485/1: (القراني). 

(3) في (ع): (لإعادة). 


فيجوز لقوها: (يتيمان للطواف)('. 
ا 
سند: بل جرج بلا تیم( . 
العوفي: الظاهر أن هذا الحلاف إنما هو إذا نام في نفس المسجد» وأما لو 


خضخاض وغير خضخاض مما ليس بماء إذا لم يجد غيره» ويخمف 
وضع يديه عليه . 


قوڵه: (ویتیمّم على الحبل والحصاء(0). ا 
قلت: ما هَجَّ به غير واحد من المغاربة والمشارقة ما يقع من الشروط في 
كلام السائل لا المجيب صرح به ابن رشد في مواضع من البيان منها ما في 


(1) انظر: المدونة (زايد):163/1. و(السعادة/صادر): 47/1 و(العلمية): 149/1. 
قال ا لحطاب في مواهب الجليل: 15/3: (وما ذكره ظاهر إلا أن هذا اللفظ لم أره في 
المدونة بل فيه تجوز فإن الطواف لا يتصور في حت المسافر» وههذا قال في التلقين: ولا 
يكاد يتصور في الطواف إلا للمريض» والتّه تعالى أعلم). اه. 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن آبي زيد: 125/1. 

(3) انظر: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 183/1. 

(4) تهذيب البراذعي: 211/1 و 212. 

(5) في (ع): (والجص). 


الجزء الأول ) 0 ( 
سماع عيسى من الشفعة". انظر ه2 . 


قال پحیی بن سعید: ولا بأس بالصلاة على الصفا والسبخة» وبالتيمم 


عليهما لمن لم يجد تراباًء وقال: وما حال بينك وبين الأرض فهو 
منه)( . 


فوله: (ما حال بينك وبين الأرض). 
قلتٌ: ما ذكره الأہریٌ(4 O‏ 


AA ER 
المشدالي: الشرط هنا هو قوله: (من م جد ترابا)؛ فإنه من كلام السائل على ما وقع في‎ )2( 
الأمهات» ونصها: سئل مالك: أيتيمم على الجبل من لم جد تراباء قال: نعم. انتهى.‎ 

وإذا كان ذلك في كلام السائل فلا يعتبر قيدأ في المسألةء بل يعتبر عموم الجواب من 
غير قید على ما اختاره غير واحل. 
وما ما آشار إليه من تصريح ابن رشد فهو صحيح. 
قال العتبي في رسم أسلم من السماع المذكور: سئل عن رجل يكون له شريك في 
آرض» فیغیب عنه» فیبیع شریکه سهمه» ثم بیع الغائب - وهو لا یعلم ببیع صاحبه 
- هل یشفع؟ آو لا؟ قال: نعم يشفع. 
قال ابن رشد: ني قوله: (وهو لا یعلم) دلي على أنه لو علم م تكن له شفعة» وإِن کان 
دليلاً ففيه ضعف؛ إذ م يقع في الجواب» وإنما وقع في السؤالء لكن المعنى يؤيد 
اعتباره؛ لأنه مع العلم قد رغب عن ذلك» وأما مع عدم العلم فمن حجته أن يقول: 
إنما بعت حظي لزهادت فيه لقلته» ولو علمت أن شريکي باع ما بعت حظي» 
ولأخحذت بالشفعة. 

(3) تمذيب البراذعي: 212/1. 

(4) هو: ابو بکر» محمد بن عبد الله بن صالح بن عمر بن حفص بن عمر بن مصعب بن 
الزيير بن كعب ابن زيد بن مناة بن تميم الأهري» البغدادي» المتوف سنة 375هء 


سمع آبا بكر ابن الباغندي» وأبا القاسم البخوي» وأبا عروبة الحراني» وتفقه ببغداد 
على أي عمر محمد بن يوسف القاضى» وولده أي الحسين» حدث عنه أبو بكر 
البرقاني» والدارقطني وأثنى عليه» وقال: هو إمام المالكية» إليه الرحلة من أقطار 
الدنياء وقد جمع بو بكر بين القراءات» وعلو الإسناد» والفقه الجيد» شرح المختصر 
لعبد الله بن عبد الحكم في أسفار كثيرة ضاع آكثرها وما فضل منها صورة الشيخ 
إبراهيم المر يخي من المكتبة الأزهرية» وصورت النصف الثاني من نسخة حسنة أجود 
من نسخة الأزهرية من جامعة (جوتة) بألانيا الشرقية» وهو نما ننوي إخراجه بعون 
الله تعالى. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

محم ذبن عابي الله الكري الحافظ النَظّاريُذعى الأجري 
كان رئيس الفقه في بغخدادا وعنه يروي ابن خويزمُدادا 

ا 4وهوعاش | في رابع "ها" مع ال 0 ا 
هذاالكبير والصغيرٌأخذا عنە عم قق ين قل ذا 
يكتى أباجَعٌّفرالصغيرٌ وبأبي بكر كي الكيير 
انظر تر هته ي: التتهات المستطه لخباض: ص 9 وترتیب المدارك. له: 
6ء والديباج» لابن فرحون: 206/2 وشجرة التور» لمخلوف:91/1 
وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص٠‏ 167« والفهرست» لابن النديمء ص 341 
وتاریخ بداد للخطيب البغدادي: 462/5« والانساب» للسمعاني: 771/1 وسر 
أعلام النبلاء: 332/16 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء لمحمد الأمين 
(عرفات). ص: 16 17. 41 44. 53. 110.102. 
(1) هو: أبو بكر» محمد بن بحيى الوقارء المتوفى سنة 269ه. تفقه بأبيه» وابن عبد الحكم» 
وأصبغ» وروی عن إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن مسلم» وأخذ عن عثان بن كليب 


الجزء الول 1577 ( 
وستد هنا معلوم(. 

العوفي: على هذا من كان في سفينة وهال عليه البحرء ولم يصل إلى الماءء 
هل يتيمّم على خشبها ويْعذر؟ كامتداد العشب على الأرض؛ إذ لا يقدر على 
البروز إلى الأرض» فكذاهنا لايقدر على الوصول إلى الماء والأرض أو 
کن کی رل غد اء ولا ن وهو الصوات 


وإن كان مع الجنب من الماء قدر ما يتوضاً به تيمم للجنابة لكل صلاة 


أحدث ام . 


القضاعي الحرسي» وكان آهل القيروان يفضلون ختصره على مختصر ابن عبد الحكم. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
ثم الفقية الححافظ الوقارٌ تخفيف قاففههوالمختار 
فقة بالشيخ ابن عبْدٍالحگم وهُؤرذو مخت صريْنفاعلم 
وكان ماين اختصارقدتّحا في رأي أهل القَيروان أزجَّحا 
3 وشجرة النورء لمخلوف: 11ء ولسان الميزان» لابن حجر: 167/7« 
والاكال ا ماكو لا: 396/7 والفكر السامي» للحجوي: 101/4 ورشف 
الفضال من تراجم أعلام الرجالء لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 139ء 140. 
(1) قوله: (معلوم) ساقط من (ش). 
وزاد المشدالي بعده: يعني مانقل عنهم من جواز التيمم على الحشيش والخشبة 
فلينظر في المطو لات. 
(2) دنت الرادعي 213/1 


قوله: (إن كان مع الجنب قدر وضوء). 

قال الباجي ني الإيم)ء عن الجلاب: إن كان عنده ما يغسل به وجهه 

وعلى هذا ينبغي ذا کان عنده قدر ما یکفيه لو جهه وذراعيه غسلهاء ثم 
یرجع وییمّمه)؛ لآنه خاطب باستعال ما وجده فإذا عدم تيمم 

وي الم ما عزاه ٤‏ الاي اء( للجلات عن عطاء وا 

وهو في الإشراف عن الشافعي. 
ولا يطاً المسافر امرأته كان على وضوء أو على غير وضوء حتى يكون 
جما مر الا ما کيا جنها ر كاك إن طيرت المراق هن 


حيضتها في سفر وتیممت» فلا يطؤها حتى يكون معهما من الماء ما 
يكفيهما للغسل(°. 


قوله: (ما یکفیه)). 
العوفي: لو علم من زوجته أو أَمَيّه أنه| لا يغتسلان من الجنابة فهل يحرم 
عليه وطؤهما؛ لأنه إعانة على معصية؟ آم لا؟ 


الوا جت زجرشاء فإن تعذر؟ فهو غر بين الإمساك مع عدم الوط أو 


(1) قوله: (وضوء) ساقط من (ع). 

(2) في (ع): (الإيلاء)ء والإيماء: كتاب اختصره الباجي من المتتقى» وهو قدرربع 
المنتقى. 

(3) في (ع): (الإيلاء). 

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 435/1. 

(5) تهذيب البراذعي: 215/1. 


الجزء الأول )59( 


الطلاق» فإن م يقدر؛ وجب عليه طلاقها. فإن تبعتها نفسه؛ ل يجز له وطئها إلا 
عند خحوف الاای|ء. 

قلت: قوله (مع عدم الوطء) حلاف ظاهر قول ابن القاسم في "العتبية ' 
فيمن قالت: لا أغتسل من الحنابةء قال: لا بجر على فراقها. 

فقد جور له البقاء مع جواز الوطء وعلوه آنا لا تغتسل. 


قال ابن القاسم: والنساء يزعمن أن دم الحيض لا يشبه دم الاستحاضة 


لرائحته ولونه» فإذا رأت الدم خمسة عشر يوماء والطهر خمسة أيام» ثم 
الدم أياماء م الطهر سبعة أيام» فهي مستحاضة(2. 


قوله(: (ثم الطهر سبعة أيام). 


أبو محمد: لو رأته ثمانية أيام لم تكن مستحاضة. وإن أقل الطهر ثانية 
لاقتصاره على 0 


أبو عمران وغيره: هذا لا يصح؛ لأن السبعة إنما جرت في السؤال» ول 
يقصد التحديد ہا. 


فإدا انقطع دم الاستحاضة» وقد کانت اغتسلت» قال مالك: فلا تعيد 
الخسل» ثم قال: تتطهر ثانية حب إليّ»ء وهذا استحب ابن القاسہ. 


اف الان و الج :ان رد 256/5 

(2) تهذيب البراذعي: 220/1. 

(3) قوله: (قوله) ساقط من (ع). 

(4) انظر: التنبيهات المستنبطة» للقاضى عياض» ص: 146 . 
(5) تهذيب البراذعي: 221/1 ٠‏ 


قوله: (وهذا الذي استحبه ابن القاسم). 


قرر سند المسألة على أن المراد با في المدولّة الخلاف في الاستحباب. 


الغو وعتدى اهر المدرنة الللاف نق الوجوت» ومع قزل (احت 
إلج)؛ أي: إن هذا القول هو الذي أحب الأخذ به. 


وإذا حاضت بعد الفجر أو حاضت في وقت صلاة» أو بعد أن صلت 
منها ركعة فلم تطهر حتى خرح الوقت فلا إعادة عليها. 
قوله: (أو حاضت في وقت صلاة) إلخ. 


هذا الذي يقوي قول ابن الحاجب: "وأما السقوط فبأقل لحضة "(3. 


(1) تهذيب البراذعي: 221/1. 
(2) فی (ش): (صلوات). 
)3( انظر: جامع الآمهات» ات الحاجب» ص 95. 


الجزء الأول 61D‏ 


ابن وهب عن مالك: لا تصلي حتى يذهب الدم عنهاء فإن طال 
عليها فهي كالمستحاضةء مالك: وذلك أحسن ما سمعت. قال عنه 
أشهب: في الحامل ترى الدم» إنها كغيرها تجلس آيام حيضتهاء ثم قال 
بعد ذلك: ليس أول الحمل كاخره» كرواية ابن القاسم. قال أشهب: 
والرواية الأولى أحسن؛ لأن ما حبس الحمل من حيضتها مثل ما حبس 
الرضاع والمرض وغيره» ثم تحيض فإنها تقعد حيضة واحدة. 


(1) هو: أبو حمد» عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري» القرشي» المصري» الفقيهء المتوى 
سنة 197ه. كان أحد أئمة عصره» في الحديث والفقه» صحب مالكاًء وسمع منه قبل 
ابن القاسم ببضع عشرة سنةء وكان مالك إذا كتب إليه في المسائل يكتب: إلى عبد الله 
بن الماجشون,» وابن آبي حازم» وابن دينارء والمغيرة» والليث» ومن تصانيفه: ساعه 
عن مالك» ورواية للموطاء و"المجامع الكبير"» و"تفسير الموطاً" و"المغخازي". 
و"الردة" وغبر ذلك. قال محمد الأمين (عرفات): 

ونل وب عاب دالث ع ويناالحديثِ والفقفو جع 
وأټشت الناسعنالإمام صّجبه (كافا) يهن الأعو ا 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 228/3 والديباج» لابن فرحون: 
1 ,),+, وشجرة النور» مخلوف» ص: 58 وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 
7, والطبقات» لابن سعد: 518/7 والتاريخ الكبير» للبخاري: 218/5 
2 5 ورشف الفضال» ص: 24ء 140. 
EO)‏ 


قوله: (مثل ما حبس الرضاع و المرض). المسألة. 
القابسي: احتجٌ على ابن القاسم با لا يلزمه» ولا ينه حجَة عليه؛ ا 
المرض والرّضاع ينزفان الدم» والحمل يجمعه. 


04 


(1) قوله: (الرضاع و) ساقط من (ش). 


5 aaa Û ٣ 
ر‎ 0 
0 8 ۵ 
ان‎ 0 
كناب الصلة الأول‎ 
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الجزء الأول )65 


كتاب الصلاة الأول 


كما قال عمر. وما دام الظل في نقصان فهو غدوةء وإذا مد ذاهباً فمن 
)2( 


واو 

(قال مالك خت إلي). 

قال بعض المشارقة: المتبادر إلى الذهن أن قول مالك هذا في غاية البيان 
وليس كذلك ولابد من بیانه: 

منها قوله: (أحب) هنا للأولوية. 

ومنها قوله: (أن يصلي)؛ فإنه مبنىٌ للمفعول» وحينعذ يحمل أن يُريدً 
اللنفرد فقط, أو ا لجماعة فقط, أو هما معا؛ فعلى إرادت] لا خفاء أن المنفرد 
الأوى في حقه التأخبر كالمياعةء وعلى إرادة ا لجاعة فقط [5/] يكون موافقا 
لار من ا لائر ال راخت ال إرادة ا لشرد فقط مروك الطاهر فاا 

وإن) ذكر الصيف والشتاء فقط للاستغناء اء ضرورَة أن التسويّة في 
الوقت بين المتباعدّين تستلزم التسوية في الوقت بين المتقارٍبَين قطعا. 


قوله: (فهو غدوة). 


)1( ف (ش): (کتاب الصلوات الأولى). 
( 0بت راع :2251 


قلت: هذا يرد ما ذکره عیاض فی تاب الإمارة(. 


وما ذكره المغاربة من الأخذ من هنا صرح به ابٌ رشد في سماع عيسى 
من الأيان بالطلاق<. 


ولا بأس أن يخفف قراءة الصبح في السفر بسبّح ونحوهاء والأكرياء 
يعجلون الناس للصلاة۵ . 


قوله: (والأكرياء يعجلون). 
قال بعض المشارقة: هذا مجري مجرى التعليل» ومقتضاه أن من اضطر في 
اا ر ادات کمن ور ومرن ارهن تد 


(1) انظر: کال المعلم للقاضي عياض : 300/6 . 
وزاد المشدالي بعده: قال: فيه في أحاديث فضل الشهادة: العدوة -بفتح الغين-: هي 
السير أول النهار إلى الزوال» وأما الغدوة -بالضم- فاسم لوقت ما بعد صلاة الصبح 
إلى طلوع الشمس. 
المشدالي: وهو موافق لتفسير آهل اللغةء قال في «الصحاح): «الغدوة ما بين صلاة 
الغداة وطلوع الشمس». 

(2) في (ش): (مذهب). 

(3) البيان والتحصيل» لابن رشد: 90/1. 
وزاد المشدالي بعده: قال ني رسم حمل منه -فيمن حلف ليقضين فلاناً غدوة- قال: 
يقضيه ما بينه وبين نصف النهار؛ لأن ذلك عند الناس يسمى غدوة. 
ابن رشد: هذا مثل ما في كتاب الصلاة الأول من المدونة. 

(4) تهذيب البراذعي: 226/1. 

(3 ق( (الشاوات). 


الجزء الأول (67D‏ 


والأذان كما علمه النبى عي أبا محذورة: الله أكبر الله أكبر› مرتین› 


أشهد أن لا إله إلا الله رقن» اشهد ان مدا رول الت مرتین»؛ ثم 


ترجع بأرفع صوتك أول مرة فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله مرتین› 
آشهة أن مججدا رسو ل ال مرتين» حي على الصلاة مرتين» حي على 
الفلاح» مرتين» الله أكبرء الله أكبرء لا إله إلا الله» مرة واحدة(. 


فوله: (ثم ترجع بأرفع من صوتك). 

قلت: ما زعمه بعضهم أن ظاهر المدوّة حلاف ما شَهَرَّه ابن الحاجب<2 
غير صحيح؛ لأن المرجوع إليه الذي تفاضل فيه الصوت الذي اكتشفته 
الأول رالاغرة الشهادتان قط 

ورف الصوت ابتداءً بالتكبير لا نسلم أن ظاهر المدودة فيه خالف لابن 
اج 

قوله: (لا إله إلا الله). 

قلت: ھلھنا بحث: 

قال التبريزي وغيره: خبر (لا) التبرئة محذوف تقديره (في الوجود)ء ولا 
يجوز أن يكون الاستثناء خبرا؛ لأنه مِن مذكور» والقصد الإخراج؛ لأن 
المستثنى منه عام» والمستثنى خاص» ولو كان خبرأً لزم منه الإخبار عن العام 
ا 


(1) تهذيب البراذعي: 226/1 و227. 
(3) في (ش): (تعلمٌ). 


ابن هشام: قول بعضهم: إن اسم الله (خبرٌ التبرئة) يرد؛ لأا لا تعمل إلا 
ي النكرة المنفيةء واسم الله تعالى معرفة موجىة7. 

قلت: بحثت مع بعض الفضلاء من قضاة الديار المصرية ألقائل أن 
يقول: إن (ل إله إلا) الذي هو مستشنى منه» إن كان باعتبار ما تناوله المفهوم 
لزم الخلف) وإِن کان لا باعتبار كون مفهومه كلياًء بل بمعنى أنه مُتَحِدٌ 
فيلزم استثناءَ الشىء من نفسه! 

أجاب بأن قال: تختار" الثاني» ولا يلزم المحذور المذكور؛ لأن المفهوم 
من المستشنى منه شىء له العبادة بحق5) والمفهوم من المستشنى ذات تجب 
عبادتاء والامتناع في صدق وصفين على موضوع واحد. 

قلت له: هذا غير صحیح؛ من وجهین: 

أحدهما؛ أن يقال: هذا الاستناء إما أن يكون منفصلاً فيلزم المحذور 
الأول» أو متصلاً فيلزم تقدير كون المستشنى منه عاما؛ فيلزم بطلان الاتحاد. 

a‏ .. إلى آخره إن) 
ذلك حيث يكون الوصفان مث مثببّن» أما إذا كان أحدهما منفياً والآخر مثبتاً فلا. 


فسلمة و اعرف بصحته(6). 


(1) انظر: مغني اللبيب» لابن هشام» ص: 745. 

(2) في (ش): (الحلف). 

(3) في (ش): (فإن). 

(4) في (ش): (تختلف). 

(5) في (ش): (بالحق). 

(6) المشدالي: قد يقال: الاستفناء يصيرهما مثبتين معا لأن المعنى: ليس له العبادة بحق 


الجزء الأول 69 


قلت: قال في "شرح الإلمام": النحويون يقولون في (لا إله إلا الثه)» 
وأمثاله أن حر (لا) حذوف» ويقدّرونه بلا إله موجوةٌ وما أشبه ذلك 
ونازعهم في ذلك بعض أكابر المتكلمين بناءٌ على أن نفيّ الماهية مِن غير قيلٍ 
أعم من نفيها بقيلِ والتقديرات المذكورة مقَيّدة» فكان الأول أول. 

وقال بعضهم: لا خلاف بين النحاة أن (إلا) هنا بمعنى (غير)» والتقدير: 
لا إله غب الله كقول الشاعر: 


لعمر أبييك إلا الفرققدان(3 


أي: غير الفرقدين. 

وقال تعالى: لو كن فيممًا اة إل 
اانا 122 

قال: والذي يدل على صحته أنا لو مانا (إلا) على الاستثناء لم يكن قولًنا: 
(لا إله إلا الله) توحيداً حضاً؛ فإن تقديرً الكلام لا آلهة* مستثنى من( 
الله ولا يكون نفيٌ الآلهة لا يستثنى عنهم الله بل هو عند من يقول بدليل 
ا لخطاب يكون إثباتاً لذلك» وهو كفرٌ. 


ر 


آله لَفْسَدَتا...4 الآية [أسورة 


بحق إلا ذات قجب عبادتهاء آي: في الشيء الذي له العبادة بحق. 
(1) في (ش): (مفارقه). 
(2) في (ش): (أبوءً). 
(3) القائل: عمرو بن معد يكرب. 
(4) قوله (لا آلهة) يقابله في (ش): (الآهة). 
(5) في (ع): (عنهم). 
(6) قوله: (لا یستثنی عنهم) یقابله في (ع): (مستشنی منهم). 


ولا اتفقوا على إفادته التوحيد وجب حل (إلا) على معنى (غير). 


ويؤذن كيف تيسر عليه ورآيت المؤذنين بالمدينة يتوجهون للقبلة فى 


أذانهم» ويقيمون عرضاًء وذلك واسع يصنعون کیف شاءوا. 
قوله: (ویقیمون عرضا). 
يؤخذ منه تعدد المقيم كا صرحوا به أخذاً من كتاب الاعتكاف2. 
ابن عات: يستبحب الاستقبال في الإقامة. 
وتأولوا قوله: (عرضا) على أن الإمام بخرج من جهة المغرب والمشرق(3 
فیخرج المؤذن فيقی م عرضا5. 


وليس على المرأة أذان ولا إقامةء وإن أقامت فحسء©6. 


قوله: (وليس على المرآة) نحوه في كتاب السرقة والأضحية. 
ولا كان المقصود تخالف حكم المرأة للرجل في اللزوم ألغى المفهوم» 
وني بعضها إحماعاً. 


(1) ديب رادغ 227/1 و228 

(2) المشدالي: قال فيه: (وأكره للمعتكف أن يقيم مع المؤذنين). قال ابن عرفة: المراد 
بالمعية هنا: الكلية لا الجزئية. 

(3) في (ش): (أو المشرق). 

(4) في (ع): (فيقم). 

(5) انظر المسألة في: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 294/1 و295. 

(6) تهذيب البراذعي: 228/1. 

(7) في (ش): (الرجل). 
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وجائز آن يؤذن رجل ويقيم غیره(. 


قوله: (وجائز أن يؤذن رجل ویقیم غیره). 

يريد: ما م يصل. 

والدليل عليه قوها في منع فتح من ليس في صلاة على من فيها. 
ومن سمع المؤذن فليقل كقوله» وإن كان في نافلةء إلى قوله: أشهد أن 
جیا رول الله» وإن تم الأذان معه أو عجُل بالقول قبله فواسع فلا 
بأس» ولا يقول مثله في الفريضة“. 


قوله: (فلیقل کقوله). 

عبد الحق في "عهذيب الطالب ': الفرق بين المعتكف لا يصلي على الجنازة 
والمتنفل يجحاكى المؤذن» وني كلا الموضعين يُدخل عملا على عمل هو فيه» أن 
ا لجنازة الخطاب ما كفائى كفاية على الأعيان. 


e 


قلت: قال زين الدين ابن ا مير في شر حه للبخاري: إذا قلنا: بكي في 


(1) تهذيب البراذعي: 228/1. 

(2) في (ش): (أحد). 

(3) تهذيب البراذعي: 228/1 و229. 

(4) هو: أبو العباس» أحمدبن محمد بن منصور بن أبي القاسم ابن مختار بن آبي بكر 
الجذامي» ا لجروي» اللإسكندري» الأبياري» المالکي» المعروف بابن المَّر» ناصر 
الدينء المتوفى سنة 683ه. وَل الأحباس والمساجد وديوان النظر» والخطابة» 
والقضاء نيابة عن القاضي ابن التنسي ثم استقلالاًء سيع من أبيه» وعبد الوهاب 
الطوسي» وتَفقَة بجماعةء منهم: جال الدين ابن الحاجب» وأجارّه بالإفتاء وأخذ عنه 


الفرض» فلو كان الآذان للصلاة' التي هو فيها وقد أذن هو هاء فهل 
يشر ع( له أن قول مثله آو ل؟ 


والظاهر: لاء لأّن4 ادن لتلك الصلاة فقد أتى بالأكمل» ولا معنى 
لطلب العوض متى قد أتى بالمعوض الأكمل. 

قلت: لا خفاء بضعف هذا الكلام؛ لأن المزايا الشرعية لا غاية ها. 

قلت: وههنا بحث من ثلاثة أوجه: 

الأول؛ أن يقال: لظ الحديث النبوي: (فليقل مشل) فعدل عنه في 


حماعت منهم: ابن راشد القفصي شارح "جامع الأمهات". له تاليف e‏ 
تقسير سه "البحر الكبير في تحب التفسير "» و "الانتصاف من الكشاف '» و "اختصار 
التهذيب ' وهو من أحسن مختصراته» وكان العز بن عبد السلام يقول: "مصر تفتخر 
برجلين:ابن المتير بالإسكندريةء وابن دقيق العيد بقوص ". 
انظر ترجته في: الديباج المذهب» لابن فرحون:92/1 وما بعدهاء والعبر في خير من 
غبر» للذهبي: 352/3 وتاريخ ابن الوردي: 2/ 225 وفوات الوفيات» للكتبي: 
11 ,.ءي. وبغية الوعاةء للسيوطي: 384/1 وشذرات الذهب» لابن العماد: 
5 وج ارات لر كس 8/1 25و عجارن لوف 
 ,1‏ والفكر السامي» للحجوي: 65/1. 

(1) في (ش): (للصلوات). 

(2) قوله: (التي) ساقط من (ش). 

(3) قوله: (يشرع) زيادة من (ع). 

(4) في (ش): (آن). 

(5) فی (ش): (بالتعويض). 

(6) قوله: (آن) ساقط من (ش). 

(7) اخرجه البخاري: 221/1 كتاب الأذانء باب: باب مايقول إذا سمع المنادىء 
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المدوَلَة إلى كاف التشبية» فهي نعت لمصدر محذوف؛ أي: فليقل قولاً مشابما 
ادن 

و E‏ فن ن ان بای وو كات وق اناري 
وكان قوله عيه: «مثل ما يقول: يصدق مراتب أعلى» وهو الاتباع إلى آخر 
الأذان وذوله» وهو الاقتصار على الشهادتين حمله مالك ينثو على المرتبة الدنياء 
کا حمل الرشد على أدنى مراتبه» وهو في المال لا الدين. 

ولاقام الدليل على بعض انتفاء أوصاف المثلية وهو الجهرية علم” آنه ۾ 
يرد سحقيق المياثلة من كل وجه. 

الببحث الثاني: أن يقال لا شك آن (مشل) مضاف إلى (قول)ء و(قول) 
مصدرٌ مضاف إلى المؤذنء والمؤذن حلى بالألف واللام» والمحلى عام 
والمضاف إلى العام عام فيلزم أن يقول جميع مايقول» و هو خلاف 
مشهور* قول مالك. 

ااا ا ا ق ا ن 
وهو الحمع» ولا يلزم منه ثبوته للفرد إلا بدليل منفصل. 


برقم: 586» ومسلم: 288/1 كتاب الصلاةء باب باب استحباب القول مثل قول 
المؤذن لمن سمعه...» برقم: 384 ولفظه: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول...٠.‏ 

(1) في (ش): (فبقي). 

(2) فی (ش): (على). 

(3) في (ش): (اسمع). 

(4) قوله: (حلافٌ مشهور) يقابله في (ع): (خلاف ومشهور). 

00 


وليس الأذان إلا في مسجد الجماعات ومساجد القبائلء أو في موضع 
اجتمع فيه الأئمة وإن كان في حضر أو سفرء وكذلك إمام المصر 
يخرج إلى الجنازة فتحضره الصلاة خارج المصر فيصلي بأذان وإقامة» 
فأما غير هؤلاء يجمعون في حضر أو سفر فالإقامة تجزئهم لكل صلاة 
وإن آذنوا فحس(. 


قوله: (في حضر آو سفر في بر آو بحر). 
قلت: قد قدر التبريزي وغيره امتناع تعلق جارين بفعل محذوف من جهة 


وأحدة. 


قال: وقوههم: "حرجت من البصرة من سوقها الثاني " بَدَل» وما في المدوكّة 


ظرفا مکان» فالثانی بدل. 


ومن صلى بغير إقامة عامدا أو ساهياً أجزأه» وليستغفر الله العامد(2. 


ل وسر اله الغاس : 


جواب القرافي: هنا ضعيف7. 


(1) تمذيب البراذعي: 1/ 229. 

(2) تهذيب البراذعي: 1/ 229. 

(3) المشدالي: قال في "الذخيرة": سؤال: كيف يطلق لفظ الاستغفار المختص بالذنوب في 
ترك السنن» وترکها لیس ذنباً حتی یستغفر منه؟ 
وجوابه: أن الله سبحانه حرم العبد من التقرب إليه بالنوافل والفرائض عقوبة 
على ذنوبه» ویعینه على التقرب بسبب طاعته؛ لقوله تعالى: #وَالذِينَ جَهَدُوا فیتا لديم 
سبلتا» [سورة العنكبوت آية: 69]ء ولقوله: #قَأمًا مَنْ أغطى 4 الآيتين [سورة 
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وإن ذكر مأموم أنه نسي تكبيرة الإحرام» فإن كان كبر للركوع ونوى بها 
تكبيرة الإحرام أجزأته» وإن كان كبرها ولم ينو بها ذلك تمادى مع 


الإمام وأعاد الصلاة احتياطا؛ لأنها لا تجزئه عند ربيعةء وتجزئه عند 
ابن المس 0 


قوله: (ونوى بها تكبيرة الإحرام). 

إن قيل: ما الفرق بين عدم صحة إيقاع السلام قائ» وصحة إيقاع التكبير 
للإحرام وهو منحن عند حمل المدوتّة على ذلك؟ 

فا لجواب آنه في السلام آوقعه في حالة لا يصدق عليه آنه جالس» وف 
الركوع يطلق عليه القيام؛ لصحة وصفه بكونه قائم غير مستقيم القيام. 

قلت: وهلهنا استفراق آخر؛ وهو: ما الفرق بین کونه لو شرك بین تکبير 
الركوع والإحرام صح ذلك ولو شرك بين سلام الفرض والسنة م يصح؟ 

قال زين الدين: انظر! هل يجزيه” إن ساواه في السلام كا قال ابن 
القاسم في الإحرام؟ 

قال: ويظهر لي الفرق آن المساواة في اللإحرام إنما نشا عن رغبة واعتناء 
بالدخول» فلا مجعل ذلك سبباً للبطلان» والمساواة في السلام مشعرة بنقيض 


الليل: 5]ء فإذا استغفر من ذنوبه غفرت له بفضل الله» وأمن حينئذ من الابتلاء 
بالمؤاخذة بالحرمان. 
المشدالي: وهذا الحواب قد ذكره غيره أيضاء ولیس بضعيف كا زعم. 
Nee)‏ 
(2) في (ش): (مجزئ). 


ذلك فلا يلزم من اغتفار المساواة في الإحرام اعتبارها" في السلام. 


قلت: ما أبداه من الحكمة فرقا ينتج لو تأمله العكس» فإن الرغبة 
والاعتناء ني طرف الدخول يكون حاملاً على السَبقَيّةء وهي قادحة» وعدم 
وفور الرغبة في طرف السلام يكون حاملاً على التأخر» وهو مصحح. 
وإن ذكر مأموم آنه نسي تكبيرة الإحرام» فإن كان كبر للركوع ونوى بها 
تكبيرة الإحرام أجزآته» وان کان کبرها ولم ينو بها ذلك تمادی مع 


الإمام وأعاد الصلاة احتیاطا؛ لآنها 5 تجزنه عند ربيعة» وتجزئه علد 


هنا تحقيق؛ وهو أنه يقول مالك وابن القاسم في مسائل: (يتهادى ويعيد). 

وإن كانت اللإعادة في الوقت لو أكملت على تلك الصفة. 

فقال الباجي وغيره من المحققين: كل مسألة ترد فيها بين الصحة 
والفساد فانه یتهادی؛ لئلا يبطل عملا يمكنه تصحيحه» كقوهها( - في الناسي 
لتكبيرة الإحرام وقد كبر للرکوع - وکا لو شك هل كبر للإحرام آم لا؟ 
وإن كان الأصل مختلفاً فيه فيؤمر بالتمادي أيضا لئلاً يطل ما يصح عند 


(1) في (ش): (اغتفارها). 

(2) التهذيب للبراذعي: 1/ 233. 
(3) في (ش): (کقوله). 

(4) في (ش): (وما). 
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وكل مسألة يؤثر فيها الذكر في الصلاة مع اليقين»ء ويبطلهاء ولا يؤثر مع 
النسيان» فإنه إذا ذكر المعنى المؤثر في أثناء الصلاة صار الحزء المذكور فيه قد 
تحقق فيه المعنى المؤترء فيبطل. 

ويعود بطلانه إلى بطلان الأول»ء وهذا كذكر النجاسة في الصلاة( أو 
سه( 

وهذان - وإن كان فيه| حلاف - فإن| ذكرنا ما يفرق به على المشهور. 

وقوله: (لا تجزئه عند ربيعة) [5/ب] إلى آخره. 

التذهيب: هذانص من مالك على مراعاة الخلاف» وظاهره أنه التفت 
إلى القائلین دون النظر في وجه قوههم» هل فيه قَوَهٌ استدلال؟ آم لا؟ 

قلت: وظاهر المدوَنَة في قوله (تمادى) سواء كانت جمعة أم لاو لا شما 
بعدم صحة جعل احتياطاً معلولا؛ لقوله (لأہا لا تجزئه...) إلى آخره؛ لأنه 
لا يلتئم مع قوله (وتجزئه عند ابن المسيّب)» فلم يبق إلا أن قوله (احتياطا) 
وما بعده عِلَان للتادي. 


(1) في (ش): (قائله)ء انظر: المنتقى شرح الموطاء للباجي: 396/2. 
(2) في (ش): (الصلوات). 

(3) ني (ش): (منسیه). 

(4) فی (ش): (انتهذيب). 

(5) قوله: (لقوله لأنها) يقابله في (ش): (لسجد لا أنها). 

(6) في (ع): (یتم). 


ولا خفاء بصحة تنازع() (احتياطا) لتادّى وأعاد» ولذااختلف في 


التمادي والاعادة؛ هل ما معا على سبيل الاحتياط؟ أو التهادي على سبيل 
الصحة والاعادة احتياطا؟ 


قلتٌ: وظاهر المدوّنّة أيضاً سواء كان ذلك في الركعة الأولى أو غيرهاء 
ولا خفاء في صحته مطلقاً في الركعات في غير الجمعة» وأما الأخيرة في 
ا لجمعة فيتأكد الأمر فيها لماتقرّر أن من شرط الاعتداد ا إدراك ركعة 


سے ر ن 
o“‏ 


بسجدنيها. 

وهذا صح جواب ابن القاسم وعيسى في "العتبية " - فيمن درك الأخيرة 
من الجمعة» ثم تذكر قبل سلامه من ركعة القضاء سجدة لا يدري آهي من 
ركعة القضاء أو من التي درك مع الإمام؟ 

فإنه يسجد الآن سجدة لاحتمال كونها من ركعة القضاء» ثم يأتي بركعة 
لاحتال کونا من الأولی» ہ۳ بعید ظّهرا©. 

قلتٌ: ونكتة الإعادة ظهرا عدم تحقق إدراكه ركعة كاملة. 

قلت: وما ذكره ابن رشد في نوازله حلاف ظاهر المدوة. 


(1) قوله: (تنازع) ساقط من (ع). 

(2) في (ع): (و). 

(3) في (ع): (الآخرة). 

(4) قوله: (آن) ساقط من (ش). 

(5) فی (ش): (بعد). 

(6) قوله: (ثم) ساقط من (ش). 

(7) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 2/ 23. 
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قال: إذا كر ولم ينو لا للركوع ولا للإحرام آنه جزئه. 
قال: لأنه سبقت منه نة الصلاة الأول فيضاف إليها هذا التكر (). 


ولا تجزئ القراءة فى الصلاة حتى يحرك بها لسانه. 


قوله: (حتی بحرك بها لسانه). 

قال الصائغ: اختلف في الطلاق بالقلب» ولم بجعلوا الققارئ في 
الصلاة( قارئا بقلبه» ول يختلفوا أن الإيمان يصح اعقاو فار الف یدن 
ذلك کله. 


وأطول الصلاة قرأءة الصبح والظي . 


قوله: (وأطول الصلاة) إلى آخره. 

اا ا ی ا ا 
فهم بعض القاصرين؛ لأن فحوى خطاب المدوتّة آن) أطول من غير هماء 
وكون| فيم بينهما تقتضى التساوي أو لا؟ عام ني هذا المفهوم فلا يرجح شيء 
منها إلا بدليل منفص|إ (°. 


Oa ele IE 
.235/1 تهذيب البراذعي:‎ )2( 

(3) في (ع): (القلب). 

(4) تهذيب البراذعي: 236/1. 

(5) في (ش): (مفصل). 


ويكبر في حال انحطاطه لركوع أو سجود» ويقول: سمع الله لمن حمده 
في حال رفع رآسه» ويكبر في حال رفع رأسه من السجود إلا في 
الجلسة الأولى إذا قام منها فلا يكبر حتى يستوي قائها. 
قوله: (إلا في الجحلسة الأولى). 
قلت: الثانية على مذهب ابن القاسم في مسائل اجتاع البناء والقضاء» 
فظاهر المدوَّة أا كغيرها من أفعال الصلاة في المقارنة؛ ته يسن ف 
المدوّنّة إلا الأولى» وعبارة ابن الحاجب تدل على ما قلناء(2. 


ولا بأس بالصلاة على طرف حصير وبطرفه الآخر نجاسة(. 


قوله: (وبطرفه الأخر نجاسة). 

العطار: ال مراد بالطرف الآخر الوجة الذي يلي الأرض» والوجة الذي يلي 
لمصلي طاهرٌ فيكون كنجاسة يفرش عليها. 

وسئل ابن رشد - في نوازله - عن المسجد المبنى بطين معجون بماء 
نجس؛ هل هدم ولا یصلی فیه؟ أو تلبس حیطانه ویصلي فيه ولا بهده؟ 

فقال: هذا الثاني هو الذي لايصح خلافه وُجدت بذلك رواية 
آَم 54 


(1) تهذيب البراذعي: 238/1. 

(2) انظر: جامع الآمهات» لابن الحاجب» ص: 42. 
(3) تهذيب البراذعي: 244/1. 

(4) في (ش): (هذا). 

(3) انظر: میبائل ابن رشك 529/1: 


الجؤء الأول J81‏ 
وقد أجاز في المدونّة الصلاة وأمامه جدار مرحاض» وللمریض بنط 
ثوب على فراش نجس فإذا لبس الحائط النجس بالطين الطاهر لم يكن لا 
٤‏ داخله حکم. 
قلت: ومن هذا المعنى اختلاف الشيوخ في مسألة الهيدورة ويأتي( إن 
شاء الله تعالى في باب الإإحداد" شىء من هذاالمعنى. 


والمصلي جالسا إذا تشهد في الركعتين الأوليين كبر قبل أن يقرأ ونوى 


به القيام للثالثة› وجلوسه في موضع الجلوس كجلوس القاف(. 


قلت: وقع البحث بيني وبين بعض الفضلاء بالإسكندرية فيمن صلاته 
جلوساً فككّر للثالثة ونسي الجلوس» ورجع بالنية عمدأء فهل هي كمسألة من 
رجع للجلوس بعد القیام ا لجس آم لا؟ 

فقلتٌ: نعم. وصَوَبَه حماعة من المذاكرين؛ لأن الله ني الأصل التلب 


( 1 ا الد 245/17 OO a a)‏ 12 
5( اظ الد اي 220/1 و الاد ادن 076/1 و :170/1 
(3) في (ع): (وسياتي). 

(4) في (ع): (الإحرام). 

(5) المشدالي: مسألة الهيدورة هى التى تكون النجاسة بحد وجهيها دون الأخر» فهل 
يصلى على الوجه الطاهر أم لا؟ اا ای الفقه الحافظ أبي ميمونة 
دراس ابن اسماعیل» فقیه فاس» فمنهم من آجاز ومنهم من منع. 

(6) تهذيب البراذعي: 246/1. 

(7)قوله: (ینوي به) یقابله في (ش): (ینویه). 


بركنِ» وموجب لجو د هى رياد 0 0 ا ااا وهذاكله 
متحقق في الفرع. 
من افتتح النافلة جالساً ثم شاء القيام» أو افتتحها قائماً ثم شاء 


قوله: (ثم شاء القيام). 

تقرير معارضتها لعتقها الأول وجهان: 

أحدهما؛ أن كلا الأمرين جائ إن أَلرَم نفسّه أحدَهما فانتقل عنه» فسوّغ له 
ذلك هنا دون العتق. 

وخر افامان الا و لجع ف اص ارال 
تعتَق أو تَبَاع» فاختارت البيعَ ثم بدا ها العتق - ها ذلك ما م تَبَع» ولو 
اختارت التق فلم تقوم حتى بدا هما في البيع م يكن ها ذلك©. 

الثاني في بیان الجامع أن من خير ابتداء ys‏ 


(1) زاد بعده من (ش) قوله: (لا). 

(2) في (ش): (محقق). 

(3) تهذيب البراذعي: 1/ 246. 

(4) يريد: معارضتها لما ورد في كتاب العتق الأول من المدونّة: (زايد): 299/5 
(السعادة/ صادر): 187/3 (العلمية): 418/2. 

(5) قوله: (فيمن أوصى بخيار أمته م تعتق أو تباع... ها ذلك) ساقط من (ع). 

(6) قوله: (ذلك) ساقط من (ع). 
وانظر المسألة في: البيان والتحصيل» لابن رشد: 219/13. 

(7) يريد: ا لجامع بين المسألتين المذكورتين آئفاً. 
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هل خير دائ فيلزم صحة الرجوع للعتق؟ أو لا فيلزم عدم الانتقال في 
الصلاة؟(2 


والشديد المرض الذي لا يقدر أن يجلس لا يعجبني أن يصلي 
المكتوبة في المحمل لكن على الأرض. 
قوله: (والشديد المرض). 
قلت: فتوى الأصيلي لابن أبي عامر خلاف المدوة. 
قال في المدارك: وهي إحدى روايتيٰ ابن القاس“ . 
وأحق القوم بالإمامة أعلمهم» إذا كان أحسنهم حالاًء وقال أيضا: 
أولاهم بالإمامة أفضلهم في أنفسهم» إذا كان هو أفقههم. قيل لمالك: 
فأقرۇهم؟ قال: قد يقرا من لا ترضی حاله(. 


(1) قوله: (ابتداء هل خیر) یقابله في (ع): (ابتداء‌ها هل بخبره). 

(2) المشدالي: مسألة العتق الأول هي: من أعتق شركا له في عبد فاختار شريكه التقويم» 
ثم رجع إلى اختيار العتق» فقال: لا رجوع له عن التقويم. 
المشدالي: وقد يفرق بتعلق حق شريكه» كا يفرق في مسألة الأمة بأن تقدم اختيارها 
للبيع لم يتعين فيه حق لأحد» وعكسه بتشوف الشرع إلى العتق. 

(3) تهذيب البراذعي: 1/ 247. 

(4) انظر: ترتيب المدارك, للقاضي عياض: 2/ 243. 
وزاد المشدالي بعده: الفتوى التي شار إليها هي جواز الصلاة في العمارة التي كان ابن 
آي عامر يلزم الركوب فيها في أسفاره» وإباحة ذلك في الفريضة دون النزول 
بالأرض؛ إذ كانت صلاته إباءً للوهن الذي أصاب قدميه من علة النقرس. 

(5) عهذيب البراذعي: 251/1. 


قوله: (قيل لمالك). 


قلت اختصرها لاش اها غل اشکال طف تربره آن يقال كلدم 
بحسب المفهوم يعطي أن الأقرأ لو كان مرضي الحال لقَدّمَ على الأفقه 
فيلزم عليه تقديم الوصف الأضعف على الأقوى؛ لأن الفقه أقوى لعمومه في 
جميع آفعال الصلاةء وتو قفها عليه» بخلاف القراءة. 

وهنا بحت؛ وهو أن يقّال: قوشم الأقر يلزم أن يكون أفقه؛ لأن 
القراءة في الزمان الأول تستلزم الفقه مردود بقوله عليه السلام: "أقرأكم 
أيّ» وأقضاك 7 علَ» وأعلمكم بالحلال والحرام معادٌ"8» فلو كانت القراءة 
تستلزم الفقه لكان الأفقه آ9 وهو باطل. 

قلت: هذا غير صحيح؛ بل قوهم صحيخ وليس في الحديث. 

بیانه آن الحلال والحرام لیس بمُنحصر في القرآن حت ی1 لزم منه وجود 


(1) قوله: (قلت) ساقط من (ع). 

(2) في (ش): (يحسن). 

(3) في (ش): (الااقرار). 

(4) في (ش): (اللإقرار). 

(5) في (ش): (الزمن). 

(6) في (ع): (لقوله). 

(7) في (ع): (وأفضلكم). 

(8) أخرجه الترمذي: 664/5 كتاب المناقب» باب مناقب معاذ بن جبل» برقم: 
0 والنسائي: ٠78/5‏ كتاب ال مناقب» مناقب آبي بن كعب» برقم: 8287. 

(9) في (ش): (آبي). 

(10) في (ش): (غبر). 
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قراءة بدون فقه» بل قراءة وفقه صاحبها. 

وا [6/] كانت آدلة الأحكام من السنة والقياس صح ان يکون معاذ 
كر اما فا و اقاس ارا رن درن وکود ان فك نه أكثر ضبطاً 
لأحكام القراءة» وهو مع ذلك عالبفقههاء وفوق كل ذي علم عليم. 

وها لقالاع كور ال امم 
والمفهوم من قوة كلامهم كونه بشرأًء ولو فرضنا جنياً مؤمناً فهل تصح الصلاة 
وراءه ام لا؟ 

قال صاحب "أحكام ا لجان": تصح؛ لأنه مكلف لأن الرسالة لنا 
وه( 

قلتٌ: قد يقال: لا يلزم من عموم الرسالة صحة الإمامة» فقد يقال: هم 
أنقص» فصار كنقص وصف الاأنوثية. 

وقد يقال: لايْسَلّمُ صحة صخَة التعليل بالرسالة؛ لأنه يلزم عليه عدم صحة 
العكس في العلّل؛ لأنا وجدنا صحة الإمامة بدون الرسالة في إمامة جبريل 
بالنبي عه مع كونه عليه السلام م يرسل إلى الملائكة. 

الات ادها غر رار ا نالك غو ل ون العلل 

وقد يقال: يلزم من صحة إمامة الملائكة إمامة مؤمن ا لجان قياساً أخرَويًا؛ 


لأنه إذا صح مع عدم الرسالةء فأحرى معهاء وتقرير الأخْرَويّة من وجه آخر 


(1) قوله: (ولما) زيادة من (ع). 


(2) في (ع): (یصبح). 


وهو أن يقال: صلاة جبريل بالنبي عليه السلام؛ إن كانت فرضاً فهو الوجه 
الأول» وإن كانت لا فرضأ على جبريل؛ فيلزم من صحة المفترًّض حَلْفَ 

ومايقال: آنا لا نسلم وجود صلاة من جبريل بل هو مُعلم با صورتة 
صورة صلاة» فخلاف الظاهر. 


قال صاحب 'أحكام الجان": وهل يدخل الجني المؤمن الجنة 
آم لا؟ 

أكثر أهل العلم على ذلك والمأثور عن مالك والشافعي: لا يدخلون» إن 
يدخلون آرباضهاء بحيث يراهم المؤمنون من الجنة ولا يراهم الجن. 

وإذا قلنا بدخوهم؛ فهل يأکلون ویشربون أٌم لا؟ قولان. 

وإذا قلنا بدخوهم» فهل يرون اله تعالى في الحنة آم ل؟ 

فقال عز الدين في 'القواعد الصغرى ": لا يرونه ك| لا تراه الملائكة. 
وإنما الرؤية خصوصة بالہشر<9. 

قال: ولا جوز تزویج الحنيّة؛ دل عليه قوله تعالی: «جَعَل کم ِن اتفگ 
ارو ج4 [سورة النحل آية: 72]؛ أي من جنسكم. 

قال: ولو وجدت امرأة إنسية من نفسها أنه يطؤها جني وتنال منه ما 
تنال من الإنسي من اللذة» فلا غسل عليهاء صرح به أبو المعالي الحنبلي وغيره 
(1) قوله: (لا) زیادة من (ع). 
(2) في (ش): (الدرجة). 
( 03( للش 
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من الى ة(). 


وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا صلوا في منزله إلا أن يأذن 


لاسر( . 


قوله: (وصاحب الدار أولى بالإمامة). 


أخذ منه بعضهم: أن صاحب الوثيقة مقدم في الشهادة لعلمه بكتابته. 
قال شيخنا أبو عبد الله: هذا غير صحيح؛ لأن غيره يشاركه في هذا 


التعليل» وهو علم مدلول كلمات الوثيقة. 


(1) في (ع): (الحنفي). 
وزاد المشدالي بعده: قال أصبغ في ثالث مسألة من سماعه من جامع «العتبية: سمعت 
ابن القاسم يقول: للجن الثواب والعقاب» وتلا قوله تعالى: إوَأنا هنا أَلمُسَلِمُون» 
الآيتين [سورة الجن آية: 14]. 
ابن رشد: استدلال ابن القاسم صحيح لا إشكال فيه؛ بل هو نص جلي ثي ذلك» ففي 
الجن مسلمون وود ونصارى ومجوس وعبدة أوثان» قاله بعض المفسرين في تفسير 
قوله تعالى: وأا نّا آلصلحُون# قال: يريد المؤمنين #وَينًا دون ذلك يريد غير 
المؤمنين # كتا طَرآيق قدَدًا) [سورة الجن آية: 11] آي: مختلفين في الکفر کا سبق. 
المشدالي: وني أواخير جامع «الذخيرة»: قال ابن القاسم: للجن الثواب والعقاب. 
وحكى المحاسبي قولين في التنعيم» والإجماع على تعذيب الكفار منهم؛ لقوله تعالى: 
«إلأمَلأَنَ جَهَنَمَ ِن الجن وَالنّاس أجميين) [سورة هود آية: : 119 ولا نص في آن الجن 
في الجنة»ء غير أن العمومات تناولتهم» » كقوله تعال: إن الذي ١ءَامَُوا‏ وَعَيلوا 
للحت هو س4 [سورة البروج آية: 11]ء وقوله تعالى: #فَمَّن يعمل قال ذَرَوٍ 
حيرا يره [سورة الزلزلة آية: 7]ء ونحو ذلك. 

(2) تهذيب البراذعي: 251/1. 


وانرد هاجب المنزل الساكن"» ولو لم يملك الذات» وصرّح 
بذلك ابن المتير وغيره» ولو اجتمع العبد والسيد في دار سكنى العبد؛ فقالوا: 
يدم السيّدٌ. وفيه نظر. 


ومن صلى خلف من يقرأ بما يذكر من قراءة ابن مسعود فليخرح 
ویترکه» فإن صلی خلفه أعاد أبدا(2. 


قوله: (قراءة ابن مسعود). 


منع( زٍ سباع عیسی بیع مصحف ابن مسعود. 


اث رشد وعيره: لعدم تواتر ها . 


(1) قوله: (الساكن) ساقط من (ع). 

05پ راا 2527 

(3) قوله: (منع) زيادة من (ع). 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 374/9. 
وزاد المشدالي بعده: هي أول مسألة من ساعه من كتاب السلطان» قال: رى أن يمنع 
الإمام من بيعه ويضرب من قرا به» يمنعهم أن يقرؤوا به ویظهروه. 
ابن رشد: إنما قال ذلك؛ لأا قراءة م تتواتر» فما م يقطع به أنه قرآن - لمخالفته 
مصحف عثأن المجمع عليه - لا تباح قراءته على أنه قرآن؛ إذ حکكمه حكم ما يروي 
عن النبي عله من الأحاديث والأخبارء فلا تجوز الصلاة به» ومثله في (الكتاب)» 
فوجب من أجل هذا على الإمام أن يمنع منه» ويضرب عليه» ولا يبيح قراءة سوى ما 
ثبت بين اللوحين في مصحف عثان. 
وقد قيل في قراءة ابن مسعود: إنها قراءة كان يقرؤها على وجه التفسر لأصحابه لا 
على أنهاقرآن» وعلى هذاء فالمعنى في المنع من قراءته وبيعه واضح» وبالله 
ا 
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فرعان: 

- في سماع أصبغ من كتاب الجامع: سئل عن الكتاب يكون فيه التوراة والإنجيلء 
أترى أن يباع من اليهودي والنصراني؟ 

قال أصبغ: وكيف يعرف أنه توراة أو إنجيل؟! لا آری أن يباع ممن ذكر. 

ابن رشد: ومنعه من بیعه صحیح؛؟ لأن الإسلام ناسخ لحميع المللء والقرآن ناسخ 
لجميع الكتب المنزلة على من تقدم من الأنبياء عليهم السلام» فلا بجحل أن يباع شيء 
منها ممن يعتقد العمل بىا فيهاء ويكذب بالقرآن الناسخ ههاء ولو صح آنا توراة آو 
إنجيل» فكيف ولا يصح ذلك؛ إذ لا طريق إلى معرفة صحته» بل قد أعلمنا التّه آم 
قد غیروا وبدلواء واله أعلم. 

- في رسم يسلم في المتاع والحيوان من سماع ابن القاسم من كتاب السلطان: قال 
مالك: أكره للرجل المسلم أن يحضر ابنه في كتاب العجم يتعلم كتاب الأعجمية» 
وأكره للمسلم أن يعلم أحداً من النصارى الخط أو غيره. 

ابن رشد: الكراهة َة أما تعليم الرجل ابنه كتاب العجم؛ فللاشتغال بم| لا منفعة 
فيه» ولا فائدة له ع فيه منفعة وفائدة» مع ما فيه من إدخال السرور عليهم بإظهار 
المنفعة ني كتامهم والرغبة في تعلمه» وذلك من توليهم» وقد قال الله تعالى: ومن 
وهم كم إن مه4 [سورة المائدة آية: 51]. 

وأما تعليم المسلم النصران؛ فلا فيه من الذريعة إلى قراءتهم القرآن مع ماهم عليه من 
a‏ قال في "الواضحة": إن ذلك غن فعله مُسقط لإمامته 
وشهادته» وقد مضى ذلك في سباع أشهب من كتاب الجعل والإجارة. 

الشدال: ومن هذا الملعنى ما سئل عنه السيوري من تعليم أولاد ا لخوارج القرآن 
والكتابة في بلادهم - يعني أن أكثر المواضع خوارج» والتعليم في بلاد المسلمين أكثر 
الصبيان أولاد المسلمين - هل يسوغ في أحد الوجهين دون الآخر؟ وهل يستوي 
استتابة الخوارج وأهل البدع أو لا؟ 

فقال: يمنع من تعليمهم حيث کانوا. 

الرزلي: وما أنكر مالك من تعليم أولاد النصارى الكتابة مجري هنا على القول بأنيم 


0 من قول ا الحاجب: منتعع به معلوه(. 


ابن العربي: جوز قراءة الفاتحة ونحوها بقراءته» ولا تتعين قراءتها 


كفار» وعلى نهم فساق ففيه نظر» وكذا يلزم في تعليم أولاد الظلمة وكاب الملكوس 
أنه لا يجوز؛ لأنه يتوصّل بذلك إلى المعصيةء وما أدى إلى المعصية معصية» بدليل لعن 
النبي عه بائع الخمر ومشتريماء وفيه: (وكاتبها). 
(1) الجامع بين الأمهات» لابن الحاجب: 73/1 وفيه: (منتفع بء مََدورٌ). 

العافري - بفتح الميم وبالفاء - الإشبيلي» المتوق سنة 543 ه» خاتمة علهاء الأندلس» 
رحل ووالده إلى الإأسكندرية وبغدادء وعاد للإشبيلية فسكنهاء ودرّس الفقه 
والأصول» وجلس للوعظ والتفسير» وجل إليه للسّاع» وصتف في غير فن 
تصانيف كثيرة؛ منها: "أحكام القرآن"» و "المسالك في شرح موطا مالك" و"القبس 
على موطأ مالك بن نس" و "عارضة الأحوذي على كتاب الترمذي" و "العواصم 
والقواصم ٠‏ و المحصول في أصول الفقه"» و "سراح المريدين وسبيل المهتدين ". 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ثم الرْضى ابن الحَربي ذو القَبَس شزخاعل مُوطاابن آتس 
وُو ذو عارضة للأخوذي شزحالجايع الإمام التريذي 
كذالهالأحكامف القرآن ورين الأئيةالأعيان 
E EDC‏ عن التعريفي وكمْله يِن نافع القَصنيفِ 

2 م غ و 0 8 ر 0 
فقة بالطرطوش وهولايعد من قدرّوى عنه ولإيكن جحد 
ومنهم القاضي عياض وقضى ب(جيم) سادس مع (الميم) الرّقَّى 
انظر تر هته في: الديباج» eb‏ فرحون: 2 / 252 والغنية» لغياض» ض39 
والصلةء لابن بشكوال: 591/2 وبغية الملتمس» للضبى» ص: 92 وآزهار 


۰ 
۰ 
e 


الجزء الأول J910‏ 


بحرف واحر(. 


ولا باس أن تأتم بمن لم ينو هو أن يؤمك”. 


قوله: (بمن لم ينو أن يؤمك). 
قال تقي الدين وغيره: دليله قضية ابن عباس» وفيه أيضاً دليل على اغتفار 


العمل اليسبر في الصلاة<. 
قلتٌ: محل الاستدلال نفل - وهو أضعف - فلا يلزم من الاغتفار فيه 


الاغتفار في الفرض. 
قال زين الدين: على المأموم أن ينوي نية الاقتداء» فلا ينتقل منفرد إلى 
حكم جماعة ما م جرم على ذلك. 


قلت: قوله ما لم جرم على ذلك فإنه غير صحيح^. 


الرياض» للمقري: 62/3 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء محمد الأمين 
(عرفات)» ص: 80 91. 

(1) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 108/4. 
وزاد المشدالي بعده: يعني من الحروف السبعة المشهورة» واله أعلم. 

(2) هذيب البراذعي: 254/1. 

(3) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» ص: 139. 

(4) المشدالي: يمكن تأويله على أن يكون في قوة الاستثناء المنقطع؛ كأنه قال: لكن إن 
أحرم مع الجاعة فحينئذ يكون له حكم المجاعةء لا طريق له إلا ذلك وحينئذ يندفع 
الاعتراض» وإن كان المتبادر من لفظه ما فهمه الوانوغي كنلثم. 


ومن سمع الإقامة» وقد صلى وحده» فليس بواجب عليه إعادتها إلا أن 


DS 


يخرج 


قوله: (من صلی وحده له إعادتها). 

قلت: هلهنا مسألة لا أعلمها منصوصة لأصحاب الفروع» بل لأصحاب 
الأصول» وهي: لو صلى وحده مثلاً ظهرا قضاء اليوم الأحد ثم وجد 
جماعة ترتبت عليهم تلك الصلاة بعينها من يومهاء فقد نص ابن رشد وغيره 
آنه يصح هم قضاؤها جماعة من يوم اتفاقاً» ومن يومين قولان» فهل يصح له 


إعادتها معهم؟ 

ظاهر المدولَة: مجوز. 

وعرضته على شيخنا أبي عبد اللهء فقال: ظاهر المدوَكة كا قلت» والذي<3 
عندي: لا. 

قال: لأن تعليلهم الإعادة بتحصيل فضيلة الوقت يقتضي اختصاص 
الإإعادة بالوقت©. 


(1) تهذيب البراذعي: 1/ 255. 

(2) قوله: (ظهرا قضاء) يقابله في (ش): (ظهر اقتضاء). 

(3) زاد بعده من (ع) قوله: (آتی). 

)4( الشدالي: إن عللوا الإعادة بتحصيل فضيلة الجاعة» وذلك مقتضى الإعادة في 
المسألة المفروضة. 


الجزء الأول )193( 


ومن صلی وبین یدیه جدار مرحاض أو قبر فلا باس به إن کان مکانه 
طاهرا(). 


قلت: ههنا بحث من وجهين: 
المرحاض نظ لآن الصلاة إلى القبر أو جداره لا تكون أسواً حالاً من الصلاة 
عليه» وهو یز ها عليه(3. 
الثاني: وقع بحت بين بعض الفضلاء في مسألة؛ وهي أن بعضهم دخل 
المسجد فوضصع نعل( أمام قبلته» فأحرم ٤‏ الصلاة فانکر عليه صاحه» 
وقال6: لا تعمل النعل في القبلة؛ فإنه مكروه» أو لا يجوز. 
فأجابه الآخر 3 فقال: هذا باط لقوها هنا: (لا بأس بالصلاة وبين يديه 
(1) تهذيب البراذعي: 258/1. 
(00 0ھ 
(3) المشدالي: المعنيان اللذان أشار إليه| هما: عطف القبر على ا لجدار» فيكون مرفوعاء أو 
على المرحاض» فيكون مجروراًء ويؤخذ منه جواز البناء على القبور» وهو خلاف ما في 
ا لجنائزء وفي الأخذ ضعف. 
(4) قوله: (وقع) ساقط من (ش). 
(5) في (ع): (نعلیه). 
(6) في (ع): (قال). 
(7) ني (ع): (و). 
(8) في (ش): (الأخير). 


جدار مرحاض)!» فأجابه المنكر بأن قال: هذا استدلال باطل؛ لأنه غير 
محل النزاع؛ لأن مسألة المدودّة بعد الوقوع - وهو صريحها - وكلامنا ابتداءى 
وأيضاً قوها (لا بأس) يدل أن تركه له أولى» وأيضاً فقد خر بو داود أن 
النبي عه قال: «لا تعمل نعليك في لَك ولا يمينك ولا يسارك بل بَينَ 
رجليك» أو ک) قال( . 


فأجاب الآخر بآن 61/ب] قال: هذا باطل؛ لأن الشوشاوي قال: هذا 
إذا كان القدم ليس في وعاء» وأما إذا كان في وعاء فلا بأس. 
وقال المي :إن كان الس مورا خاز أوخالهة السجد :واا 


النعل في وعاء. 


(1) انظر: المدونة (زايد): 1/ 245 و(السعادة/ صادر): 90/1 و(العلمية): 182/1. 

(2) في (ع): (فإن). 

(3) قال حققه آبو الميثم الشهبائي كان الله له: نقل هذا الكلام بتهامه الونشريسي في 
لار ا2 والحديث الذي ذكره الوانوغي ل قف عليه في سنن أبي داود» 
والحديث بتمامه: «... إذا صليت فصل فى نعليك فإن م تفعل فضعه) تحت قدميك 
ولا تضعها عن يمينك ولا عن يسارك فتؤذى الملائكة والناس وإذا وضعته| بين 
ندیك کانا نن دياك قىلة) من حديث ابن عباس غفق. خر جه الخطيب: 9/ 448 
وابن الجوزى فى العلل المتناهية: 1 برقم: 680. وقال: لا یصح. 
والذي وقفت عليه في سنن أبي داود: 179/1 حديث رقم: (480): (. e‏ 


اسر 


إا استقبل الله فإ تقل ريه جل وَعَر وَالْكَكُ عَنْ يَمينه فلا يفل عَنْ يميه وَل 
في فياه وَليبَصق عن يسار او تحت قَدَمه ان عل به مر فَليقل هَگذًا» ووصفب کی 
بن عَجْلان ذلك أن يفل نی َوه تم يرد بَعْضة على بغْض». 

(4) في (ش): (بأنه). 

(5) نقل هذا أيضاً الونشريسي في معياره: 1/ 23 ول نقف عليه في تبصرة اللخمي. 


الجزء الأول G95)‏ 


قلت: استدلال المجيز بكلام اللخمي لا ينهّض؛ إذ لا يلزم من جواز 
إدخاله المسجد جعله قبله. 


الواجب» ولا الوترء ولا ركعتي الفجرء فأما غير ذلك من ركوع الطواف 
فلا بس به . 


قوله: (ولا الوتر). 

وهاهنا إشكال؛ وذلك أنهم عللوا عدم صحة الفرض في الجحجر بكونه 
جزءأ من البيت» وقد كره مالك دخول البيت بالتعليّن» والمشهور جواز 
دخول الحجر بالتعلَيْن» فاللازم على كونه جزءاً من البيت عدم الدخول 
بالتعلَيّن» واللازم على صحة( الدخول صحة الصلاة. 


وكل ما كان يؤخذ من الميتة وهي حية فلا يكون نجساء ولا بأس أن 
يؤخذ منها بعد موتهاء ويصلى به مثل صوفها وشعرها ووبرهاء 
واستحسن مالك غل( . 


قوله: (وهي حي فلا یکون نجسا). 
قال النووي عن البغوى وغيره: لو أكلت دابة حباًء فألقَنْة صحيحا 


(1) تهذيب البراذعي: 260/1. 

(2) في (ع): (ذهاب). 

(3) في (ش): (هذا). 

(4) المشدالي: فيه نظر. 

(5) تعهذيب البراذعي: 261/1. 

(6) في (ع): (النواوي)» وكلاهما صحيح» وهو نسبة إلى مدينة (نوى) بسهل حوران من 


م 2 ر د 
فإن كانت صلابته باقية بحيث لو رُرع لتَبَّتَ؛ فهو طاهرٌ العين» وجب عَسله» 


وإن كان لا ينبت فهو نجس العين(. 
فل ل شكال عا ا لذ هی ق امان اتج ى ما 
1 ب د 1 حر 
سواء کان ا ® لقول ا الجلاں(2 O OO PETITE‏ 


الديار الشامية الذي انطلقت منه ثورة الكرامة السورية في وجه الطاغوت بشار أسد 
وقد مضى من عمرها أربعة عشر شهراً قبل تقبيد هذا الهامش. اللّهم كن لأهلنا في 
الشام ناصرا ومكناً ومعيناً. 

(1) انظر: اللجموع شرح المهذب» للنووي: 2/ 573 وروضة الطالبين» للنووي: 
18/1. 

(2) هو: أبو القاسم» عبيد الله بن الحسن- ويقال: ابن الحسين - بن الحلاب البصري» 
المتوق سنة 378ه, إمام فقيه حافظ» تفقه بالأ ري وغيره» وكان من أحفظ أصحابه 
وأنبههم» وتفقه به القاضي عبد الوهاب وغيره من الأئمة» له كتاب في مسائل 
ا لخلاف» وكتاب 'التفريع "في المذهب مشهور معتمد. 
قال محمد الأمين (عرفات): 


ثم ابن جلاب عبيد الله قد 


e 


و 


وهو ذوتفققوباالابهري 
وكمٌله هومن الأصحاب 
في رابع القرون عاش المرتضى 
وتم من عنه السنوسى روّى 


يدعى محمداوعاش حينا 


انظر ترجته في: ترتيب المدارك لعياض: 


كان فقيهاوإمامامعتممد 
فهوعن الإمام مالك يرى 
بل کان آنبل حاب ذا السري 
كذي القضاءعابدالوهاب 
وفي ان بعد سبعن قى 
کالونشریسيی کک بوق 
مام مسةمع السبعينا 


76/7« والديباج» لاي فرحول: 461/1« 


الجزء الأول 97D‏ 


في البيضة)ء وما في رضاع المدوتة؛ لأن المحل نجس» فالحال فيه متنجس. 
۰ غ 
وني سماع عیسی: لو خرج فرخ میت من بیض نعام م يشرب فيه» ولو 
أراد رجل أن يتداوى بشرب القشرة بعينها م يصلح؛ لأنها سقتها الميتة. 
ابن رشد: كونه لايشرب فيه صحيح على قول مالك: لا يمتشط 
بعظام الميتة(5. انظر كلامه فاه حسن. 
مجتازا لحاجة فجائز أن يمر فيه ولا رک 


قال تقي الدين: ظاهره ولو تكرر الدخول» والحديث يقتضي تكرر 
الركوع بتكرر الدخول» لقوله: "إذا دخل أحدك ©. 


وشجرة النورء مخلوف: 92/1 وطبقات الفقهاء للشبرازي» ص: 168» وسير 

أعلام النبلاءء للذهبي: 16/ 383. واصطلاح المذهب عند المالكيةء محمد إبراهيم 
عل» ص: 234 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء لمحمدالأمين 
(عرفات)» ص: 41. 

(1) انظر: التفريع» للجلاب: 321/1 

(2)المدونة (زايد): 284/4 و285 و(السعادة/صادر): 411/5. 

(3) قوله: (على قول) يقابله في (ع): (لقول). 

(4) في (ع): (بطعام). 

(5) انظر: الان والتحضصل لا رد 37537473 

(6) تهذيب البراذعي: 268/1. 

(7) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد»ء ص: 192. 

(8) أخرجه البخاري: 391/1 أبواب التطوع: باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» برقم: 


وقال بعضهم: لا يتكرر» وقاسه على المترددين با لحطب والفاكهة إلى 
مكة. 


وقول هذا القائل يتعلق بمسألة أصولية وهي: تخصيص العموم بالقياس» 
وخفف مالك ترك الركوع للمجتاز. 

وعندي أن دلالة الحديث لا تتناول هذه المسألة؛ لأنه إن نظرنا إل صيغة 
النهي» فالنهيّ يتناول جلوسأ قبل الركوع» فإذا م صل الجلوس أصلاً ! 
يفعل المنهي» وإن نظرنا إلى صيغة الآمر» فالأمر توجُّة لركوع قبل جلوس» 
فإذا نميا معا م يخالف الأمر. 


ولا يحمد الله المصلي إذا عطس» فإن فعل ففي نفسه» وتركه خير له» 
ولا يرد على من شمته إشارة» كان في فرض أو نافلة(. 


(1110)». ومسلم: 495/1 كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: باب استحباب 
تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتي) ونما مشروعة في جميع الأوقات» 
برقم: 714 ومالك: 225/2 برقم: 559» ولفظ مسلم: عن أبي قتادة 
الأنصاري له قال: دخلت المسجد ورسول الله لله جالس بين ظهراني الناس» 
قال: فجلست» فقال رسول الله علله: «ما منعك أن تركع ركعتين قبل أن تجلس؟» 
قال: فقلت: يا رسول الله رأيتك جالسأ والناس جلوس» قال: «فإذا دخل أحدكم 
الملسجد» فلا يجلس حتى يركع ركعتين». 
(1) تمذيب البراذعي: 269/1. 


الجزء الأول @ 


تصوره على الوجه المشهور عسير؛ لأن تشميت الخير للراد فرع سماع 
ا لحمد منه والفرض آنه لا محمد فكيف يرد. 

قلتٌ: يمكن فرضه إذا عطس وحمد جهرا قبل الإحرام» ثم حرم فشمت 
ضف خد انه لا رد 
rs‏ وحده قطع› وان کان فانرا ادى وأعادء ولا 
شيء عليه إن تشم > صلى وحده أو مأموماًء ولا يحمد الله المصلي إذا 
عطس» فان فعل ففي نفسه» وترکه خير له» ولا یرد على من شمته 
إشارة» كان في فرض أو نافلة» وكان مالك إذا تثاءب في غير الصلاة 
سد فاه بيده ونفث» ولا أدري ما فعله في الصلاة. 


العطار: قال ابن شبلون وأبو عمران - في البصاق في الصلاة -: يبصق 


(1) قوله: (تصوره) يقابله في (ع): (في تصوره). 

(2) تهذيب البراذعي: 1/ 269. 

(3) هو: أبو القاسم» عبد الخالق بن خلف ابن شبلون القيرواني» المتونفى سنة 391 هى 
وقيل: 390 ه» كان الاعتاد عليه بالقيروان في الفتوى» والتلرنس مدان دين 
أبي زيد كنا سمع ابن مسرور الحجام» ولف كتاب 'المقصد" في أربعين جزءا. 
a‏ ا ا 


3ے 


وهو الذي في القيروان مرتضى و ا 


انظر تر حته ي ترتیب المدارك لعياض: 6/ 263« والديباج» اش فرحول: 22/2 


کا یصق في غیرها. 
وقال ابو حمد: بل یرسله بلا صوت(. 


العطار: ومذهبي إن كان في نفل فكأبي عمران» وني فرض فكأبي محمد. 

بو غعمران: قال آبو جعفر: لا بأس لمن نزل من ضدره نخامة أو تحرهاء 
وظهرت على فمه - وهو في الصلاة - ن ينفثها بشفتيه» ولو سمع لذلك 
صوت النفث» وليس هذا من الكلام؛ لآنه لابد للناس منه. 


ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثخرواء وروی ابن وهب أن النبي عَيلّه قال: 
مروا الصبيان بالصلاة لسبع› واضربوهم عليها لعشر› وفرقوا بينهم في 

» ")2 
المضاجع 


قوله: (وفرقوا بینهم). 
قلت: جاب این عتاب في حاضنة لصيين بلغا سبع سنن» فدعت 


وشجرة النور» لمخلوف: 97/1 وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 160» ورشف 
الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 76. 

(1) النوادر والزيادات» لابن آبي زيد: 537/1. 

(2) تہذيب البراذعي: 270/1. 

(3) هو: آبو عبد الله» محمد بن عبد الله بن عتاب القرطبي الفقيه» المتوفى سنة 462هء 
تفقه بابن النجارء وابن آبي الأصبغ القرشي» وروي عن القنازعي» وابن الحذاء 
وسعيد بن سلمة» وسعيد بن رشيق» والطلمنكي» وابن مغيث» وحاتم الطرابلسي» 
وغيرهم» وأجازه أبو ذر الهروي» ولم تكن له رحلة» تفقه به الأندلسيون وانتفعوا به« 
سمع منه ابنه عبد الرحمن» وعيسى بن سهل» وأبو جعفر بن رزق. 
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اف ال ف اعاالات لراش واحد؛ بان يقضی بفراشین؛ 
وخالفه بعضهم. 

وظاهر المدوتّة مع ابن عتاب؛ لأنه يلزم من الافتراق في الَضجّع الافتراق 
في الشيء الذي ينام فيه؛ من كساءء أو رداء» وهو المراد بالفراش المتنازع فيه. 
والقنوت في الصبح قبل الركوع وبعده واسعء والذي يأخذ به مالك في 
خاصته قبل الرکوع ولا یکبر له» ولا يجهر به إمام ولا غیره ولا سهو 
على من نسیه» ولیس فيه دعاء مؤقت. 


قوله: (ليس فيه دعاء مۇقت). 
قال زين الدين: ولا وقوف موقت وإنم) أسقطه البراذعي استغناءً بذكر 
دعاء القنوت. 


قال محمد الأمين (عرفات): 
ثم ابو عاب الإمام النبة الأندلسيونَ به تفقهموا 
لدی ابن بشر لا بشي طلبا و(يبَ)أعواملهقدصجا 
يدعى معحمداوعاش حينا في حامس لاثنين مع سستينا 
انظر ترجمته في: شجرة النور» مخلوف: 1 ,,. ورشف الفضال من تراجم أعلام 
الرجال» ايحول الأمين (عرفات)» ص : 90. 
(1) في (ع): (فإنه). 
2(7 لر الرادع :2/1/1 


وروي عن علي آنه كبر حين قنت في الفجرء وقال ابن مسعود وغیره: 
القنوت فى الفجر سنة ماضة(. 
ل (سة ماف 


ان حارف :کان کی پچ کی ا ری القنوت» ولا القضاء دشاهد 


( 1 ر 27و2 
(2) هو: بو عبد الله محمد بن حارث بن أسد الخشني» المتوفى سنة361ه. وقيل 
4ه تفقه بالقيروان على أحمد بن نصر» وأحمد بن زيادء وأحمد بن يوسف» وابن 
اللبادء والممسي» له تاليف حسنة منها: كتابه في الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك 
وكتابه ني المحاضر» وكتاب "رأي مالك الذي خالفه فيه أصحابه"» وكتاب الفتياء 
وغرها. 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: 226/6 والديباج» لابن فرحون: 
212/2 وشجرة النور» لمخلوف: 94/1. وجذوة المقتبس» للحميدي» ص: 53. 
(3) هو: آبو محمد يحيى بن يحيى بن كير بن وسلاس الليثي المصمودي» الأندلسي» 
متو سنة 234ه» سمع من مالك وابن القاسم» وكان إمام أهل بلده والمقتدى به 
فيهم» والمنظور إليه» والمعول عليه» سماه مالك: عاقل الأندلس» وله رواية الموطاً 
المشهورة المتداولة» وبه انتشر مذهب مالك في الأندلس» روى عنه ولده عبيد الله 
وحمد بن العباس بن الوليدء وابن وضاح» وبقي بن خلد وغیرهم. 
قال محمد الاأمين (عرفات): 
حبى بن بجحيى الحَجَة الِب النذّس كان رئيس عُلماء الأندأش 
رى الوط اَن الإمام غير اعتكافي ذا الإماء السامي 
وهي أشهر الرواياتِ وعام (دال) و (لام) بد ثان اجام 


انظر در حمته تر تیب المداركء لعياض : 37983 والديباج» فرحول: 33/2 
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ويمين» وجرَرَ كراء الأرض بجزء منهاء وقضى بدار آمين؛ اقتداءًَ بالليث في 
الجميع. 


ومن اتی یوم خمیس یظنه يوم الجمعة» فصلى مع الإمام الظهر أربعا 


آجزآته؛ لآن الجمعة ظھ (). 


قوله: (وهو يظن أنه يوم الجمعة). 
ي س اع عیسی: : لو حلف لأقضيتك حقَكَ ني يوم الجمعة غداني 


ى ك 


فإذا هو يوم هيس» » فإن لم يقضه إلى غروب يوم الخميس حنث (2) , 


قال بعضهم: يرل مغل هذا في الوثائق :ا شتری فلان جع مورث فلان 
من موضع كذا مَبلَغه ا حُمُس» فإذا هو الرَبُع؛ لزم البيع. 


وشجرة النور» لمخلوف: 63/1 والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء لابن 
عبد الر» ص: 105 وطبقات الفقهاء» للشبرازي» ص: 152» وسير أعلام النبلاء 
للذهبي: 0.). ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمدالأمين 
(عرفات)» ص: 141. 

(1) تهذيب البراذعي: 273/1 و274. 

(2) انظر : البيان والتحصيل» لابن رشد: 170/6. 
وزاد المشدالي بعده: قال ابن شرد في مسألة سماع عيسى المتقدمة: إنما م بحنث إذا 
قضاه يوم الخميس قبل الغروب؛ لأن المعلوم من قصد الحالف ليقضين إن هر 
تعجيل القضاء لا تسمية اليوم» فإذا حلف لأقضينك غداً يوم كذاء فإن) تحل يمينه 
على غد» ولا يلتفت إلى قوله: (يوم كذا)» إلا أن يريد اليوم الذي سمى» فينوي إن 
کان مستفتیاء و إلا فلا. 


ومن انفلتت دابته وهو يصلي مشی إليها فیما قرب» إن كانت بين يديه» 
آو عن يمينه أو عن يساره» وإن بعدت طلبها وقطع الصادة(). 


قوله: (مشى إليها). 


قال بعضهم: الدليل على أن العمل اليسير في الصلاة لا يبطلها حديث 


N. ۰‏ 
عائشة في فتح الباب» وله ع3 أمامة۵. 


المازري: الظاهر أنه و 


(1) تهذيب البراذعي: 274/1. 

(2) أخرجه أبو داود: 242/1 في الصلاة باب العمل في الصلاةء برقم: (922)ء 
والترمذي: 1 في الصلاةء باب ذكر ما يجوز من المشي والعمل في صلاة 
التطوع» برقم (601)» والنسائي: 11/3 في السهوء باب المشي أما القبلة خطى 
يسيرة» برقم: (1206)» وحسنه الترمذي. ولفظه: (قالت عائشة فة: «(جئت يوما 
من خارج وزستول الله تله يصلي في البيت والباب عليه مُغلق» فاستفتَحْتُ فتقدم 
وفتح لي ثم رجع القَهُقری إلى مصلاه فأتمٌ صلاّه»). 

(3) قوله: (في الصلاة لا يبطلها حديث...) ساقط من (ع). 

(4) اخرجه البخاري: 193/1. أبواب سترة المصلىء باب إذا حمل جارية صغيرة على 
عنقه في الصلاةء برقم: 4ء ومسلم: 385/1 کتاب الملساجد ومواضع الصلاة 
باب جواز حمل الصبيان في الصلاةء برقم: 543. من حديث أي قتادة #لفه» ولفظه: 
«آن رسول الله یله کان يصلي وهو حامل أمامةً بنك زینب بنتِ رسول الله له لأ 
العاص بن ربيعة بن عبد شمس - فإذا سجد وضعهاء إذا قام حملها». 

(5) في (ع): (الدليل). 

(6) شرح التلقين» للمازري: 444/1 و797. 
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وحديث مسلم في الجان» قال: (فأمكنني الله منه)(". 

لخر و هتا يدل أن عن الف طان لست نجسة؛ جيف | قط ءل 
السلا الصلاة سه الجان22. 

قلتٌ: ليس في (أمكتني) ما يقتضي المباشرةء بل أَقدَرَه فون الجائز أن 
يكون النبي عي تله أمكته الثه تعالى من التصرف في ا لجان فأومَةٌ بموضع لا يفر 
منه» بان قال: قف. E CGE STS‏ 

نعم - على مذهبنا - هو طاهر؛ لأن الحياة عِلَةَ الطهارة كالكافر والخنزير 
a y‏ 


ولا يفتح أحد على من لیس معه في صلاة“. 


قوله: (من لیس معه فی صلاة). 


(1) أخحرجه مسلم: 384/1 كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب جواز لعن الشيطان 
ي أثناء الصلاة والتعوذ منه وجواز العمل القليل في الصلاة» برقم: 541 ولفظه: 
«قال أبو هريرة تظفه» قال رسول الله له: إن عفريتا من الجن جعل يفتك على 
البارحة» ليقطع عل الصلاةء وإن الله أمكنني منه فذعته» فلقد ممت أن أربطه إلى 
جنب سارية من سواري المسجد» حتى تصبحوا تنظرون إليه أجعون - أو كلكم - 
ثم ذكرت قول أخي سلیان: رت عفر لی وټ لی مُلگا لا ينی لأَحَدر هَن بعَّدِى) 
[سورة ص آية: 35]» فرده الله خاسا». 

(2) انظر: شرح السنةء للبغوي: 270/3. 
وزاد المشدالي بعده: قيل: وعموم كلام ابن ا لحاجب في الحيوانات يتناوله. 

(3) في (ع): (حمل). 

(4) تهذيب البراذعي: 277/1. 


قال تقي الدين: استدلال عياض من حديث سخ القبّلة( بأنه يدل 
على جواز تنبیه من لیس في صلاة من هو فیها واضځٌ وفي استدلاله بأنه [7/]] 
يدل على جواز فتحه عليه نظر؛ لأن هذا المخبر عن تحويل القبلة خب عن 
واجب» أو آمر بترك ممنوع» ومن فتح على غيره ليس كذلك إذا كان في غير 


إأفا تى ,. 


ولا يلتفت المصلي» فإن فعل لم يقطع ذلك صلاته» وإن كان بجميع 


حس د(9 . 


قوله: (لا يلتفت المصلى). 
اا ا ها اا ما وات دعام افا فر اف 
یبطل» وإن حوهم| فهو استدبا» فيبطل في الاختيار. 


وأكره آن يصلي وكمّه محشر بخبز أو غيره أو يُفْقَّع أصابعه في 
الصلاة. 


قوله: (أو يفرقع أصابعّه في الصلاة). 


(1) قوله: (نسخ القبلة) ساقط من (ع)ء وانظر المسألة في إكمال المعلم» للقاضي عياض : 
448/2. 

(2) في (ع): (فأنه). 

(3) في (ع): (من). 

(4) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» ص: 134. 

(5) هذيب البراذعي: 1/ 277. 

(6) في (ش): (فإن). 

(7) تهذيب البراذعي: 278/1. 
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القابسى: وکذا في غير الصلاة. 


وفي س|ع ابن القاسم: لايعجبني تنقيض الأصابع لاني المسجدولا 


ابن القاسم: أكرهه في المسجد فقط. 
ابن رشد: وقع في المدودَّة كراهته في الصلاة فقط"» ولم يتكلم على ما 
سوى الصلاة. انظر تمامه(2. 


والمسجد حبس لا بُورث إذا كان صاحبه قد آباحه للناس7. 
قو له: (إذا کان صاحبه قد آباحه للناس). 


الباجي: ظاهر قول مطرّف - وهو معنى ماف المدوّة - من بنى 


(1) في (ش): بلفظ . 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 363/1. 

(3) تهذيب البراذعي: 278/1. 

(4) هو: أبو مصعب» وقيل: آبو عبد اللّه» مطرف بن عبد الله بن مطرف بن سليان بن 
يسار اليساري» الملالي» مولى ميمونة آم المؤمنين كه المتوفى سنة 220 ه» وهو ابن 
أخحت مالك» وقد كان جد آبيه سليان بن يسار مشهورا مقدما في العلم والفقه» روى 
عن مالك وغیره» روی عنه بو زرعة» وأبو حاتم» والبخاري» وخرج له في صحيحه. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

مطرفٌ بن عابدالله امام قدكان خاله وشيخه الإمامُ 
قدعاش في ثاني القرون جينا وقدقّض بثالثِ ععشرينا 
انظر تر مته في: ترتيب المدارك» لعياض: 133/3 والديباج» لابن فرحون: 
2, وشجرة النور» لمخلوف: 57/1 والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة 


مسجدا لا يلزمه التحبیس ( بمجرد البنيان. 
قال: وفيه عندي نظر» وقد كان بحب أن يَلرَمَ بمجرّد البنيان» إلا أنه ا(3 
تتم الحيازة فيه» إل بإباحته وإقام الصلاة فيه. 


IONE AEN ETC اش ان9‎ 


الفقهاء» لابن عبد البر» ص: 105» وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 147 
ورشف الفضال من ترا جم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 126. 

(1) قوله: (من بنی مسجدا) یقابله في (ش): (بثاء مسجد). 

( 002 اف 

(3) قوله: (ألا آنه لا) يقباله في (ع): (لا أنه)» وفي المنتقى: (لأنه لا). 

(4) قوله: (قال: وفيه عندي نظر... إلا) ساقط من (ع). 

(5) هو: بو إسحاق» محمد بن القاسم بن شعبان بن محمد بن ربيعة العماري» من ولد 
عبار بن ياسر» المصري» المعروف بابن القرطي» الفقيه الحافظ» المتوف سنة355ه. 
إليه انتهت رئاسة المالكية بمصرء آخذ عن أي بكر بن صدقة وغيره وعنه أبو القاسم 
الغافقي» وحسن الخولاني وجماعة» ألف "الزاهي في الفقه" كتاب مشهور - وقد 
وفقنا الله - تعالى - على تحقيقه وإخراجه في مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة 
التراث - وكتاب "أحكام القرآن". و "ختصر ما ليس في المختصر"» و"الأشراط "“ 
و المناسك . 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ثم ابن شخان محمد الأي لهانتهث رئاسة في اللمذهب 


ا ّ هگ e‏ 

ينمَى له الزاهي وختصرٌ ما إٍيك يي ختصرلهانت_مى 
وهو الذي يعرف بابن القرطِي بدونِ باءِ ذاصحيخ ال ضبط 
قدعاش بعد ثالث سنينا عام همسةمع الخمسينا 
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إذا لى بينه وبين الناس فهو تام» ولا يحتاج أن يجعل بيد قَيُّم؛ سواء كان 
باب المسجد داخل داره -يغلق( عليه- أو خارجاً. 

ويجحتمل أن يقال: لا يلزم بمجرد البنيان لمن جوز أن يبني مثل هذا البينان 
في داره مسجداً لنفسه وأهله فلا یکون بذلك حبا3. 


وإذا بشر الرجل ببشارة فحَرّ ساجداً فمكروه. 
قوله: (فحَرٌ ساجدا). 
قيل: لا نص في اشتراط الطهارة لسجود الشكر. 
وقال بعضهم: لا تشترط له طهارة؛ لأنه يأتي فجأًة. 
قلت: ونص في "الروضة " على اشتراط الطهارة له. ذَكَرَّه في موضعين؛ في 
باب الوضوءء وباب سجود التلاوة. قال: وهو سنة. 
لا جوز سجوده في الصلاة» ولو سجد بطلت. 


وني سجوده إياءًَ على الراحلة قو لان. 


انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: 274/5 والديباج» لابن فرحون: 
2,ء وشجرة النور» لمخلوف: 80/1 وسير أعلام النبلاءء للذهبي: 78/16 
ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 77. 

(1) في (ش): (خلا). 

(2) في (ش): (يخلط). 

(3) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 8/ 45. 

(4) تهذيب البراذعي: 279/1. 


ولو فات عله ففی قضائه قو لان(). 
انظر هذه الحملة على الخاد كا 


H4 
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كتاب الصلاة التانبي 


ولا يحمل المصحف نصراني ولا غير متوضئ إلا أن يكون في خزج 
أو غرارة أو تابوت مع غيره» وأما على وسادة أو بعلاقة فلك( . 


قوله: (ولا غير متوضیع). 
النووي: لو حاف على المصحف غرقاً أو حرقاً أو يد كافر فإنه يأخذه» 
ولو كان على غبر وضوء للضرورة» ویکره کتب القرآن في الحائط مسجدا2 أو 


غر( . 


ویدرآً ما یمر بین يديه ما استطاع ۵ . 


قوله: (ویدراً ما یمر بین یدیه). 
قال شيخنا أبو عبد الله: لو دفعه فسقط للمار دينار فضاع ضمنه الدافع» 
ولو دفعه دفعاً مأذونا فيه كقو ما في مسألة الباب والقلال. 


قلت: قال في تعليقة القابسي 5 عن ابن شعبان: لو دفعه فخرق ثوبه 


(1) تهذيب البراذعي: 284/1. 

(2) في (ش): (مسجد). 

(3) انظر: روضة الطالبين» للنووي: 80/1 و 81. 
(4) تهذيب البراذعي: 1/ 285. 

(5) في (ش): (الفاسي). 

(6) قوله: (لو) ساقط من (ش). 


ضمنه» وقال آبو جعفر: إن لم يعنف في الدفع م يضمن. 
قلت: صواب وقد قال مالك: لضان على من جلس في صلاته( على 
طرف ثوب صاحبه فقام فانخرق<3. 


ويتم المسافر حتى يبرز عن بيوت قريته» ويقصر حتى يدخلها أو قربهاء 


ولم يحد في القرب ح4 . 


قوله: (ویقصر حتی یدخلها). 

قال بعضهم: دليل المدودّة أن القصر فرض؛ لأنه عطفه على الإتمام» 
والإتمام واجب والمعطوف على الواجب واجب. 

قلت: هذا في عطف المفردات» وأما في عطف الجمل فلاء وهو الواقع في 
فاا 


ومن وعد قوما للسفر ليمز بهم أو يتقدمهم حتى يلحقوه وبینه وبين 
موضعهم ما لا تقصر فيه الصلاةء فليقصر إذا برز عن قريته إذا كان 
فليتم حتى يبرز عن موضعهم أو عن الموضع الذي يلحقونه فيه(5. 


(1) قوله: (أبو جعفر) ساقط من (ع). 

(2) في (ش): (صلاة). 

(3) الصواب ما أبتناه» ويقابله في (ع): (فانحرف). وانظر المسألة في: الأحكام» لابن 
حبيب» ص: 172» والنوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 374/10 ومنتخضب 
الأحكام: لابن أي زمنين: 997/2 والقول ثَكٌ منسوبٌ لمطرف. 

(4) تہذیب البراذعي: 287/1 

(5) تهذيب البراذعي: 288/1. 
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قوله: (ومن واعد قوما). 

انظر ما“ الجاري على مذهبنا في قاله في الروضة: إذا سافر العبد بسفر 
سيده» والمرآة بسفر الزوج» والجندي بسفر الأمير» ولايعلمون قصدهم ‏ 
يتر خص واحد منهم» فإن علموا قصدهم ونووا القصر قصروا. 

قلت: جوابٌ لقولنا (شرط العزم) من أوله. 


وإذا نوى المسافر إقامة أربعة يام في البر أو البحر أتم الصلاة 


وصاه. 


قوله: (وإذا نوى المسافر إقامة أربعة أيام). 
قلت: ما استدل) به ابن سهل فى مسألة الحبس ظاهر من هنا وإليه أوماً 
با لجواب وما ذکره غیره معلوه. 


(1) قوله: (ما) ساقط من (ع). 

(2) ني (ش): (قصرو). 
وانظر المسألة في: روضة الطالبين»› للنووي: 1,)›, ونصها ثم (فلو نووا مسافة 
القصر فلا عبرة بنية العبد والمرة وتعتبر نية الجندي لأنه ليس تحت يد الأمير وقهره). 

(3) قوله: (شرط العزم) يقابله في (ع): (شرطه). 

(4) تذيب البراذعي: 288/1. 

(6 ق 

(6) قوله: (با لجواب) يقابله في (ش): (في الجواب). 

(7) المشدالي: قال ابن سهل في ترحمة قسمة الحبس للاغتلال: احتل بقرطبة مرضى من 
غيرهاء وطلبوا الدخول مع مرضاها في أحباسها المحبسة على المرضى بقرطبة» 
فاختلف فيها في الوقت الذي وجب فم فيه الدخول مع مرضاهاء وكان رأيي أن 


قال النووي: لو نوى' العبد أو الزوجة أو الجيش إقامة أربعة أيام» 
ولم ينوها السيد ولا الزوج ولا الأمير؛ ففي لزوم الإتمام في حقهم قولان» 
آقوا هما آن هم القصر؛ لأن نيتهم لا تفيد؛ لأنهم لا يستقلون. انظره على 
مذهبنا. 


وإذا مر المسافر بقرية فيها أهله وولده فأقام عندهم ولو صلاة وأاحدة 


أتمهاء وإن لم يكن فيها أهله ولا ولده» أو كان فيها ولده فقط» وفيها 
ماشیته قصرء إلا آن یکون له مسکن فیتة. 

قوله: (فیها هله وولده). 

الطرر لو تصدق عل ولد صخرا او کیا آو شط سکن آم 


ذلك هم بعد مقام أربعة يام إذا قالوا: إنهم يريدون الاستيطان بهاء وذكر لي أبو عبد 
الله ابن بي حنين مثل ذلك عن ابن القطان»ء وكتب بذلك إلى ابن سلمة» فكتب: إذا 
ثبت استيطانهم بهاء فمن يوم ثبت ذلك يفرض هم في الأحباس. 
المشدالي: وذكر اللخمي في كتاب الوصايا فيمن أوصى بجيرانه» ثم قدم رجل فسكن 
معهم» فقال: يستحق القسم وإن لن يقم إلا يوماً واحدأء وإن انتقل قبل القسم ولو 
بيوم ۾ يکن له شيء» وإلى هذا - والته أعلم - شار الوانوغي بقوله له: وما ذکره غیره 
معلوم. 

(1) قوله: (لو نوی) ساقط من (ش). 

(2) انظر: روضة الطالبينء للنووي: 384/1 و385. 

(3) في (ع): (وانظر). 

(4) تهذيب البراذعي: 290/1. 

(5) في (ح1): (الطراز). 

(6) قوله: (أو شرط) يقابله في (ش): (رشده). 
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م (1) ولم یکن بسکنی للب بخاص( جاز» ولو كانت الأم في العصمة. 
اللختصر - في باب المبات -: مقتضى قوهها في باب قصر المسافر أن من مر 

قرية فيها أهله أتم خلافه. 

إذا أدرك المسافر ركعة خلف مقيم أتم» وإن لم يدركها قصر» ويتم 

| لمقيم بقية صلاته إذا ائتم تماق 0 


قوله: (وإن لم يدركها قصر). 
قلت: هذا اخس من إحمال اس الحاجب. 


وإذا صلى فى السفر أربعاً أعاد فى الوقت» فإن كان فى سفر أعاد 
ركعتين» وإن دخل الحضر فى وقتها عاد ارییا4. 
فة (و نضا الساف اعا الال 
ظاهر المدوَة مطلقاًء وقيدها ابن رشد في نوازله بالفذء وقال في سباع ابن 
القاس.5: والمشهور من المذهب أن المسافر إذا آتم في جماعة أنه لا إعادة 
عله(). 


(1) قوله: (معه) ساقط من (ع). 

(2) في (ع): (ولم تكن لسكنى الأب لخاص). 
(3) تهذيب البراذعي: 290/1. 

(4) مهذيب البراذعي: 290/1 و291. 

(5) في (ع): (ق). 

(6) في (ع): (آو). 

(7) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 1/ 423. 


وإن أقيمت الصلاة في المسجد قبل أن يركعهما فليدخل مع الإمام ولا 
يركعهما إلا بعد طلوع الشمس إن أحب0. 
قوله: (لا يركعه) إلا بعد طلوع الشمس). 
قال زين الدين: يؤخذ منه أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام أن يصايها 
وحده او لأنها تفعل أداءً لا قضاء. 


ومن فاته حزبه من الليل» وتركه حتى طلع الفجر فليصله ما بين طلوع 


الفجر إلى صلاة الصبح› وما ذلك من عمل الناس إلا من غلبته عيناه 
فلا بأس به(2. 


قوله: (آو تر كه حتى طلع الفجر). 

قال بعض المشارقة: عبارة الرسالة أصوب لا ماني البراذعي من قوله: 
(أو تر که). 

وقال صاحب البيان: نقل البراذعي هذه المسألة فاسد؛ لأن مالكاً م يقل 
فيها إذا تر كه إلى أخره وإن] قال: إذا فاته( غلرة. 

وقال بعض المشارقة: انظر لو ترك حزبه عمداً حتى طلع الفجر هل 


يقضيه؟ لم أر فيه نصاً. 


(1 20 البراذعي: 293/1. 
(2) دت البراذعي: 293/1. 
(3) فی (ع): (فات). 
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ومن أوتر قبل أن يصلي العشاء أو بعد أن صلاها على غير وضوء أعاده 
بعدهاء وإِن أتى في رمضان فوجد الناس يوترون فصلى معهم جاهلاً 
قبل أن يصلي العشاء فليشفع الوتر إن كان بالقرب ثم يصلي العشاء 
ويعيد الوترء وإن طاول أو خرح من المسجد فلا يشفع وتره ويعيده 
بعد صلاة العشاء(. 


قوله: (قبل أن يصلى العشاء). 
قال زين الدين: لا أعلم خلافاً في استثناء صلاة العشاء للداخل في قيام 


رمضان والإمام يصلى. 


ومن نسي صلاة صلاها متى ما ذكرها لا يبالي آي وقت کان» وان بدا 
حاجب الشمس أو کان عند غروبها(2. 


قوله: (آي وقت کان). 
ظاهره ولو في خحطبة الحمعة» وفيها لبعضهم نظر. 


(1) تذيب البراذعي: 295/1و296. 

(2) تهذيب البراذعي: 297/1 و298. 

(3) المشدالي: في "نوازل ابن الحاج": إذا ذكر الصبح والإمام بخطب» فليقم وليصلها 
بموضعه» ويقول لمن يليه: أنا أصلي الصبح» إن كان من يقتدى به» وإلا فليس عليه 
ذلك» ولو ذكرها في صلاة الجمعة تمادى» وصلى ما نسي» وفي إعادة الجمعة ظهرا 
اختلاف. انتهى» فجوابه موافق لظاهر المدونة. 


وإن ذكر صلوات كثيرة صلاها على قدر طاقته كما وجبت عليه» 
وذهب في حوائجه» فإذا فرغ صلى أيضاً حتى يتم ما بقي عليه 

قوله: (علی قدر طاقته). 

ظاهر المدوتة: أها على الفور والمراد بالحوائج المهمة. 

قال زين الدين: انظر لو شك في صلوات هل صلاهن ام لا؟ وتوجه عليه 
ا لخطاب احتياطاً لبراءة الذمةء مع احتمال أن يكون قد صلاهاء فهل مجري في 
جميع ما ذكرناه“ من أحكام الترتيب والفورية مجرى المحقق بقاؤه في الذمة؟ 
آم لا؟ تأمله! 

مسألة: لو أجر نفسه» ثم أقر أن عليه منسيات جب تقديمها على الحضرية 
فهل قبل قوله [7/ب] آم لا؟ 

قال قا ارغ دال ل قران کاب لفن واد 
واللةطة(3. 


(1) تهذيب البراذعي: 1/ 298. 

(2) في (ش): (ذكرنا). 

(3) المشدالي: أما مسألة الرهون» فهي: من رهن عبداً ثم أقر أنه لغيره. 
ومسألة الخصب: من باع عبداً ثم أقر نه لغيره. ومسألة اللقطة: من باع عبداًثم أقر 
أنه مان أعتقه» فإنه لا يقبل الجميع. 
والجامع تعلق حت الغيرء فلا يسقط بمجرد إقراره؛ للتهمة في ذلك. 
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وتکره صلاة التطوع حتى ترتفع اا 

قوله: (وتکره صلاة التطوع). 

قلت لشيخنا: فما ترى في قضاء التطوع المفسد» فهل يلحق بالفرائض 
فیصح إيقاعه في الأوقات المكروهة» أو حكمه حك التطوعات 
الأصليةء فلا يوقع في الأوقات المكروهة» فقال: الذي عنده آنا كالتطوعات 
اللأصلية. 

قلت له : يؤخذ هذا من تقييد عبد الحق وغيبره تلاي البعدي بحسب ما 
ترتب عنه فإذا منعه من النفل رعياً لأصله» فأحرى أصله بكاله. 


وإن نسي صبحاً وظهراً من غير يومه» فذكر الظهر وحدَهاء فلما صلى 
بعد أن فرع صلى الصبح فيز 4 . 


قوله: (وإن نسي صبحاً وظهرا). 
من نمط هذا ما في الجلاب: إذا نسي صلاتين مرتبتين من ليل ونار لا 
يدري هل الليل قبل النهار أو العكس... إلى آخره“. 


(1) تهذيب البراذعي: 298/1. 

(2) قوله: (حکم) ساقط من (ش). 
(3) قوله: (له) ساقط من (ع). 

(4) تهذيب البراذعي: 1/ 299. 

(5) انظر: التفريع» للجلاب: 109/1. 


ابن عبد السلام: اشتغاله بالظهر و العشاء اشتغال بم)| لا فائدة فيه؛ لأنه 


لا يخلو أن يكون الصبح من النهار فيلزم لا يصلي الظهرء أو من الليل فيلزم 
ألا يصلى العشاء. 


باب السهو 
الباجي - في حدوده -: الفعل إن تقدمه ذكر وصف بالسهو والنسيان 
وإلا وصف بالسهو والذهول“. 
عياض: الصحيح من الأحاديث في سهوه عليه السلام في الصلاة 
ORS‏ 


حدیث اش بح (6) ٤‏ القيام من ا 


(1) في (ش): (آو). 

(2) فی (ش): (تکون). 

(3) في (ش): (للفعل). 

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 244/1. 

(5) في (ع): (ثلاث). 

(6) في (ع): (عيينة). 

(7) أخرجه البخاري: 411/1 في أبواب السهوء باب ما جاء في السهو إذاقام من 
ركعتي الفريضة» برقم (1166)» ومسلم: 1,.,. في كتاب المساجد ومواضع 
الضادةء بات لهه في الصلاة والسجود له» من كتاب المساجد ومواضع الصلاة 
برقم (570). ولفظه: «صلى لنا رسول الله عله ركعتين من بعض الصلوات» ثم قام 
فلم بجلس» فقام الناس معه فلا قضی صلاته ونظرنا تسلیمه کی فسجد سجدتین 
وهو جالس» قبل التسليم» ثم سلم». 


- وحديث ابن مسعود أنه عليه السلام صلى الظهر خا1. 

- وحديث ذي اليدين في السلام من اثنتين(2. 

قلت: قال تقي الدين في قول ذي اليدين: قد كان بعض ذلك بعد قوله 
عليه السلام: 'كل ذلك لم يكن ' نكتة لطيفة فإن قوله عليه السلام: كل ذلك م 
E‏ 

أحدها: الإخبار عن حكم شرعي؛ وهو عدم القصر. 


والثاني“: الإخبار عن مر وجودي؛ وهو النسيان. 


(1) أخرجه البخاري: 411/1 في أبواب السهوء باب إذا صلى خمساء من آبواب السهو 
في صحيحه» برقم (1168)» ومسلم: 400/1« في کتاب اللساجد ومواضع الصلاةء 
باب السهو في الصلاة والسجود له» من كتاب المساجد ومواضع الصلاةء برقم 
(572)» ولفظه: «آن النبى له صلى الظهر خمسا)ء فلا سلم قيل له أزيد في الصلاة 
قال: «وما ذاك؟» قالوا: صليت خساء «(فسجد سجدتين) . 

(2) أخرجه مسلم: 404/1 في باب السهو في الصلاة والسجود له» من كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة برقم (573). وأبو داود: 267/1 باب السهو في السجدتين» من 
باب تفريع أبواب الركوع والسجود» برقم: (1015)» والنسائي في سننه: 22/3 
باب مايفعل من سلم من رکعتين ناسيا وتكلم» من كتاب السهو» برقم: (1226) 
من حديث أبي هريرة تله قال: صلى لنا رسول الله له صلاة العصرء فسلم في 
رکعتین» فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله آم نسيت؟ فقال رسول 
الله لے : «كل ذلك ل يكن» فقال: قد كان بعض ذلك» يا رسول الله فأقبل رسول 
الله له على الناس فقال: «أصدق ذو اليدين؟» فقالوا: نعم» يا رسول اله «فأتم 
رسول الله له ما بقي من الصلاة» ثم سجد سجدتين» وهو جالس» بعد التسليم). 

(3) قوله: (نكتة لطيفة فإن قوله عليه السلام: كل ذلك لم يكن) ساقط من (ش). 

(4) في (ش): (الثاني). 


وأحد هذين الأمرين لا جوز فيه السهو؛ وهو الإخبارعن الأمر 
الشرعي» والآخر متحقق عند ذي اليدين» فيلزم أن يكون الواقع بعض ذلك 
کا5 

لت طاعرة أنه من باب اق الف ارج للل المالة را 
فهم قوله عليه السلام: "كل ذلك لم يقع " كلية سالبة؛ أي: لا شىء من ذلك 


بواقع» وإذا تأملته وجدته من باب سلب أخص أي مجموع ذلك لم يقع» فهو 
من باب السلب الجحزئيء فلا ينافي بعض ذلك وق( 


:» )6( ° |» 


(1) قوله: (لا) ساقط من (ع). 

(2) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» ص:180 
و181. 

(3) في (ع): (الكلية). 

(4) قوله: (أي) ساقط من (ع). 

(5) المشدالي: وهذا الذي قرره الشيخ تقي الدين هو الحاري على مذهب البيانيين في أن 
تقديم (كل) على حرف السلب يفيد عموم السلب» وتأخيره عنه يفيد سلب العموم» 
والكلام فيها متسع عندهم. 

(6) هو: آبو بكر« ويقال: أبو عبد اللّه» محمد بن عبد الله بن يونس الصقلي» التميمي» 
المتوفى سنة 451ه.» له كتاب "الجامع لمسائل المدونة والمختلطة"» مشهورء قيل عنه: 
مصحف المذهب» وهو أحد مصادر الشيخ خليل في ختصره» وقد لسر قسم 
العبادات منه - بتحقيقنا - مركز نجيبويه للمخطو طات وخدمة التراث. 

قال محمد الأمين (عرفات): 

إنالصقلجّ لدى الإطلاق مُوابنُيونس الإمام الراقي 


الجؤء الأول ) 225 ( 


قال: وسجوده عليه السلام آخر الصلاة فيه دليل على أن السجود 
یتداخل» ولا یتعدد لتعدد آسبابه» آلا تری آنه تکلم ومشی» وفیه دلیل أن حله 
آخر الصلاة؛ لأنه جابر لخلل ما تقدم. 

وفرعوا على هذالو سجد ثم ظهر آنه لم يكن آخر الصلاة آنه يعيده» 
وقرروه في صورتین: 

إحداهما؛ لو سجد في السهو للجمعة» ثم خرج الوقت وهو في السجود 
لزمه إتعام الظهر ويعيد السجود. 

والثانية: لو سجدالمسافر للسهو» فنوى الإقامة في السجود أتمها أربعا 
وأعاد السجود» وكذالو بلخت به السفينة وطنه وهو في السجود. 

قلت: وهاهنا مسألتان ظریفتان: 

الأولى: رجل سبق بركعة في الصبح جاء في صلاته عشرون سجدة أو 
أكثر» و صحت صلاته. 


وقال: 
ثم ابن يونس محمد الصَفِي تابه في مذهب كال صحف 
قدكان بالترجيح ذال ومُوالذي يعرف بالصقلي 
لخامس القرونهذاالمرتمّى عاش وني إخدَى وسين قَمَّى 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك. لعياض: 8/ 114 والديباج» لابن فرحون» ص: 
0 و شج رة لترو خارف ص 111و راه الحلا الطاب :35/1 
والفكر السامي» للحجوي: 46/4 ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» 
لحمد الأمين (عرفات)ء ص: 79ء 142. 
(1) قوله: (ثم ظهر آنه م يكن آخر الصلاة نه... لو سجد) ساقط من (ع). 


وتقريرها: أنه دخل» فوجد الإمام قد رفع رأسه من ركوع الأولى» فسجد 
معه فقام الإمام للثانيةء وقراً بسورة السجدة» فسجد معه» وقام لتام الركعة» 
فليا رفع الإمام رأسه من الركوع ذكر أنه نسى من الأولى السورة» فسجد 


لفریيضته وسهوه. 
فلا جلس للسلام شك هل قدم سجود السهو على الفريضة أّم لا؟ فأعاد 


فلا جاء عند السلام نسي فقام بلا سلام» فذكر بالقرب فرجع فسجد 
سجدتين قبل السلام» فجاء في هذه الركعة إحدى عشرة سجدة ثم قام هذا 
المسبوق للقضاء فقراً أيضاً بسورة السجدة» فلا فرغ من الركوع ذكر آنه نسي 
(سمع الله لمن حمده) وتكبيرتين فسجد. 

فلم| سجد سبجد أربعا بنية السهوء ثم أعاد السجود ثانية؛ سجدتان 
افر »راشان ية الهر ا لأن سج رة المعو لا زىئ فن رة 
الفرض» وسجود السهو وقع في“ غير حلهء فلذلك يعيده. 

الثانية: رجل صلى المخرب فلزمه عشر سجدات. 

تقريرها: رجل أدرك الإمام في الركعة الثانية» فتشهد؟ معه فيها وني 


UE 
قوله: (بلا سلام) يقابله ني (ع): (بالسلام).‎ )2( 
في (ع): (القهر).‎ )3( 

(4) في (ش): (على). 
ETS)‏ 
(6) في (ع): (فشهد). 
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الغالثة» وکان ارمام قد سها فسجد م4( وقراً الإمام آية سىجد2(3 فسحد» 


وإن جعل موضع (الله أکبں) ( سمح الله لمن حمده)» وموضصح ( سمح الله 
لمن حمده) (الله أكبر) فليرجع فليقل كما وجب عليه» فإن لم يرجع 
ومضى› سجد قبل السلام کان وحده أو إماما(3. 


قوله: (وإن جعل موضع الله أكبر). المسألة. 

قيل لابن رشد في نوازله: هل هذه المسألة متعلقة بالتي قبلها آم هي 
ةة ؟ 

فقال: متعلقة بالتي قبلها. 

ووجه تعلقها أن ابن القاسم رأى ما سمعه من مالك في آنه يرجع 
فيقول الذي كان عليه» خلاف الذي نسي الجلوس فنهض قائ أنه 
یتادی. 

فرأى أنه اختلاف قول» وأنه يلزم من عدم رجوعه في الجحلوس عدم 
رجوعه حتى يقول (الثه أكبر) أولاً ثم (سمع الله لمن حمده) ثانياًء وأنه يلزم 


(1) في (ع): (فسجد). 

(2) في (ش): (بسجدة). 

(3) تهذيب البراذعي: 303/1. 

(4) قوله: (ما سمعه) یقابله في (ش): (باسمعته). 
(5) في (ع): (لاختلاف). 


من رجوعه في (اله أكبر) الرجوع في الجلوس فهذا وجه تعلقها (. 

قلت: الفرق بينه أن الرجوع في الأقوال رجوع معنوي» فهو أضعف» 
فإن قلت: لا نسلم أنه معنوي بل هو حسي؛ ضرورة استلزام القول القيام وهو 
حسي» فقد رجع رجوعاً حسياً. 

قلت: هذا الاستلزام عقلي وليس بمعتبر عند الفقهاء و إلالزم أن من 
ترك تكبيرة واحدة أن يسجد. 

وقد نصوا في المشهور أنه لايسجدهاء ولو سجد بطلت» مع أنه ترك 
ثلاث سنن؛ القول» وصفتهء والقيام» وما ذلك [8/] إلا أن هذا الاستلزام 
وإن نسي سجود سهو بعد السلام سجده متى ما ذكر» ولو بعد شهر. 
وإن انتقض وضوءه توضا وقضاهماء وإن أحدث فيهما توضاأ 


وأعادهماء وإن أحدث بعدما سجدهما توضاً وأعادهماء فإن لم يعدهما 
أجزأتاه» وصلاته في ذلك كله تامة لأنهما ليستا من الصلاة. ومن صلى 
إيماء سجد أسهوه إیماء(2. 


قوله: (لأ) ليستا من الصلاة). 

قلت: ههنا بحث من وجهين: 

آحدهما؛ اختلف الشيوخ في من أدرك من صلاة الإمام السجود 
(1) انظر: مسائل ابن رشد: 2/ 1225و 1226. 


(2) تهذيب البراذعي: 303/1. 
(3) في (ش): (اختلاف). 
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البعدي فقط› فأحرم وجلس معه حتى سلم ثم قام للقضاء» فهل تصح 
فقال بعضهم: لا تصح لقوها" هنا: (ليستا“ من الصلاة)ء فقد زاد فيها 
ما لیس منها» وقال بعضهم: تصح لقوها قبله: (لو قدمه صحت ولو کان 
قلت: ونحو هذا الخلاف مافي سماع عيسى لو لم يدرك من صلاة الإمام 
شيئاء وتبعه في البعدي جهلا ثم قام للقضاء صحت عند ابن القاسم رعيا 
ابن رشد: وهو القياس على أصل المذهب؛ لأآنه أدخل في الصلاة ما ليس 
مني . 
الثاني: لو م يدرك المسبوق إلا السجود البعدي» ثم لما قام يقضي اقتدى به 
E‏ 8 5 8 
آخر» فهل تصح صلاة المأموم؟ آم ل7۷؟ فقال بعضهم: لا. 
قلت: والجاري على أصل المذهب الصحة؛ لأنه منفرد في أحكام الإعادة 


ي المحاعة اتفاقاً. 


(1) في (ش): (لقوله). 

(2) في (ش): (لیست). 

(3) قوله: (لو قدمه) یقابله في (ش): (ولو قدما). 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 35/2 و36. 
(5) قوله: (أم لا) ساقط من (ع). 


إليهء لا قبل ذلك(. 


قوله: (واستقبالّه). 
وجوب الاستقبال؛ ففيه نظر. 

قال زين الدين: استقبال الناس الإمام في جيع الخطب» خطبة الجمعة 
والعيد وغيرهما بني تبلغ مَبلَعَ الإيجاب عند مالك<2. 


(1) تهذيب البراذعي: 310/1. 

(2) المشدالي: قال مالك: السنة أن يستقبل الناس اللإمام يوم الجمعة؛ من كان منهم يلي 
القبلة» وغيرهم. 
قال بعض الشيوخ: ولا احفظ وجوبه عن أحد. 
وعن ابن مسعود: کنا إذا خحطب رسول الله له استقبلناه يوجوهنا". 
قال التلمساني: لأن ذلك أعون هم على الاست)اع وحضور الذهن. 
وروى علي عن مالك: له أن يلتفت ويحول ظهره إلى القبلة؛ لأنه دون اللإنصات في 
الرتبة. 
المشدالي: قال اللخمي: لا أرى على من كان في الصف الأول أن يستقبل الإمام. 
المشدالي: وحكاه المتيوي - وهو أبو الحسن علي المتيوي المغربي السبتي المالكي» 
الزاهد» أحد الأئمة الأعلام» كان يحفظ المدونة والتفريع» ألف شرحا للرسالة ول 
يكمله» وصل فيه إلى الحدود» توفي تنا سنة: 670 ه - عن مالك. 
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وإذا قعد الإمام على المنبر وآذن المؤذنون حرم البيع حينئذء ومنع منه 


من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه من المسلمين» فإن تبايع حينئذ اثنان 
تلزمهما الجمعة أو أحدهما فسخ البيع. 

قوله: (حرم البيع). 

لار ر لا جر ان د ا انت جار وها واا ا 
ويقضى على الذي أجره بذلك» وكذلك يحكم عليه بحضور سائر الصلوات 
ي المساجد. 

قلت: في قوله (في المساجد) نظر؛ لأنه من باب رعي فضيلة. 

ادرا اف اا کات ال جار لراک راما 
اليومين* وشبهه) فلا. 

قلت: هذا غير صحیح» وکذا سکوت ابن عات عنه. 

قوله: (فإذا قعد الإمام على المنبر فأذن). 

ظاهر المدوئة: أن الحرمة متوقفة على مجموع الجلوس والأذان. 

قال ابن المنثر: إذا قلنا: بحرم عند الآذان» فهل التحريم بأول التكبير من 
الآذان؟ أو بتامه؟ فيه قولان. 

وعلى أن البيع إنا حرم عند الآذان الثاني» فلو آذن المؤذن الثاني ولم يلس 
الإمام على المنبر» فوقع البيع بينهماء فظاهر المدوة: لا يكره. 


(1) تهذيب البراذعي: 315/1. 
٤ (2)‏ (ع): (أجارّه). 
(3) في (ش): (اليومان). 


وني العتبية: آنكر على من منع البيع قبل جلوس الإمام ولا يؤذن إلا بعد 
اللو 


قلت: قيَدّه ابن رشد في رسم حلف بطلاق امرأته ب إذا كان في الأسواق» 
ويج وز في غير الأسواق» ولمن لا يجب عليه» ويمتنع في الأسواق للعبيد 


وإن جهل فصلى قبل الخطبة أعادوا الصلاة وحدها. 


قوله: (وإن جهل). 
ظاهره أن الناسى لیس كذلك» ولس الت 


ومن صلى الظهر في بيته قبل صلاة الإمام يوم الجمعة وهو ممن تلزمه 
الجمعة لم يجزه»› وإنما يصلي الظهر من فاتته الجمعة . 
قوله: (قبل صلاة الإمام). 


ظاهره أن المعيّة تصح» ويقضى عليه قوله إثره: (وإن)... إلى آخره. 


(1) في (ع): (ویجب). 

(2) انظر: الان والتجصضل لان رة 9212/1 273 
(3) تهذيب البراذعي: 318/1. 

(4) تهذيب البراذعي: 318/1. 
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الخوف 
قال بعض المشارقة: صلاة ا لخوف رخصة لاأ سنة ولا فرض» وهو مقتضى 
الأصول؛ لأا لو كانت فريضة م تصح إلا على هذه الكيفية» ولو صليت 
على غر كيفية الخوف؛ لصحت اتفاقاً. ٠‏ 
ولو كانت سنة؛ لأمر تاركها بالإإعادة في الوقت» ولو صلوها أفذاذا أو 
جماعة على غير الترتيب في كيفية صلاة الخوف؛ م يعيدوا في الوقت اتفاقاء فلم 


(1) في (ش): (ولا). 
(2) في (ع): (صلت). 
(3) في (ع): (أفرادا). 


ومن أدرك الركعة الثانية من الركعة الأولى لم يقض شيع. 


قوله: (لم يقض شيغا). 
انظر لو أدرك الأول وفاته الثاني لرعاف أو نحوه» وأدرك اللإمام في 


خروره للسجود هل یقضیه آم لا؟ 

فظاهر المدوَدَّة أنه يقضيه؛ فإنه نفى القضاء عمّن أدرك الثاني فقط» ولو 
کان العکس مساو له کان لاختصاصه. 

فأئدة: 


وظاهر كلامهم أن الأول واجب» فعلى هذا قول ستد: إن سها عن الأول 
سجد له. 

چک ا 

وقال بعض المشارقة: ريج اللخمي مشروعية السجود للزلازل 
بالقياس على سجود الشكر مردود بأن حكم الأصل غير مسلم» ولو سلم فلا 
نعلم* أن القياس مشروع في العبادات. 

ولو سلّم؛ فأي جامع بين النعمة والنقمة؟! 


#08 


(1) تهذيب البراذعي: 326/1. 
٤ (2)‏ (ع): (ضرورة). 
(3) قوله: (فلا نعلم) یقابله في (ش): (ولا نسلم). 


ار 
AY e‏ 
ANA XT‏ 
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كتاب الجفائز 


والصبي إذا لم يستهل صارخأء والسقط لا يرثان ولا يورثان ولا 


یسمیان» ولا یغسلان ولا یحنطان ولا یدفنان في الدور('. 


قوله: (إذا م يستهل صارخا). 

أورد عليه الغرة فإنه يورث مع عدم الاستهلال» ومايقال إنه جار 
اللأصل عدمه. 
ولا يغخسل المسلم أباه الكافرء ولا يتبعه» ولا يدخله قبره إلا أن يخاف 


ًن يصيع فيواریه(. 


قوله: ([لا آن يخاف آن يضيع فيواريه). 
قال شیخنا: يرد قوله هنا ماني صحیح مسلم من حدیث عبد الله ا 
طلب النبى له في ثوبه أن يكفن فيه أباه فأعطاه النبى لل فظاهر الحديث 


آنه بادر لدفنه» ولم يتركه لغيره من ملته يتولون دفنه» وأقره النبي ل 


(1) تمذيب البراذعي: 339/1. 

(2) في (ع): (بأنه). 

)3( تهذيب البراذعي: 1/ 343 و344. 

(4) أخرجه البخاري: 1715/4 كتاب التفسير» باب تفسير سورة (براءة)» برقم: 
3, ومسلم: 4/ 1865ء كتاب فضائل الصحابة ثل باب من فضائل عمر قلف 
برقم: 2400. 


على ذلك(. 


ويكره تجصيص القبور والبناء عليها(. 


قوله: (تجصيص القبور). 

سيل ابن عتاب عمّن أقرت بدين» وأوصت به لقوم» وأوصت أنهم 
يأخذونه بغر يمين» وأوصت أن يضر ب على قىرها خباء» ويقراً القرآن على 
قبرها بأجرة ذكرتما. 

أجاب: إقرارها بالدین جائز ویکون للموصی له بلا يمين» وهو قول ابن 
القاسم» وقال غيره: بيمين؛ لأن الحق لغير الميت. 

واختلف في ضرب القبة والخباء على القبر» فأجازه قوم» وكرهه آخرون» 
وأرى إنفاذ الوصية لاختلاف العلاء. 

ابن سهل: وهو عندي خلاف لما في سماع عيسى فيمن أوصى بنائحة تقام 
عليه آنه لا يجوز )لا فرق بینه). 

لتلا شحف 

قال ابن عتاب: وماعهدت به للقارئ [8/ب ]على قرها نافد 
كالاستئجار على الحح - وهو رأي شيوخنا - بخلاف وصيتها بال لمن يصلي 


(1) قوله: (على ذلك) زيادة من (ع). 

(2) تهذيب البراذعي: 346/1. 

(3) في (ع): (قبره). 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 139/13. 


الجزء الأول 39 


عنها آو يصوه(. 


وإذا أحدث إمام الجنازة استخلف من يتم بهم باقي التكبير» فإن توضاً 
وأدرك بعض التكبير» كان فى سعة إن شاء رجع أو ترك2. 


فوله: (رجع أو ترك). 
قلت: وصَوَبَه شيخنا أبو عبد الله هذه ترد على الطراز؛ لأنه لو لم يسقط 
Ie‏ الكفاية بالشر وع( Ul‏ جعل لاوما الراك 


و 


(1) انظر: الإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل: 159/1 وما بعدها. 
(2) تهذيب البراذعي: 346/1. 

(3) في (ع): (بالشرع). 

(4) قوله: (جعل للإمام) يقابله في (ش): (بعد الإمام). 


UL 
9 (9 


الجزء الأول )24 


كتاب الصيام 
ويحرم الأكل بطلوع الفجر المعترض في الأفق لا بالبياض الظاهر 


قبله» كما لا يمنع ذلك البياض من الأكل؛ فكذلك لا يمنع البياض 
الباقى بعد الشفق من صلاة العشاء(. 


قوله: (ک)] لا یمنع). 

کذا اختصر ها أبو حمد. 

قال شيخنا: لا يصح اعتراض عبد الحق؛ لآنه قاس مختلفاً فيه على متفق 
عليه» وقديقال: إنه قياس في الأسباب؛ لأن البياضين سببان 


وغبره في ذلك . 


(1) تهذيب الراذعى: 349/1. 

(2) المشدالي: اعتراض عبد الحق الذي أشار إليه» هو آنه قال: إنا قاس مالك البياض 
الذي بعد الشفق وهو المختلف فيه» على البياض الذي قبل الفجر فإنه متفق على 
فقال ابن عرفة: هذا لا يصح» فإن آبا سعيد م يعس القياس كا زعمه عبد الحق» بل 
تی به مستقیع) يُعْلَم بالتأمل. 


ومن رآی هلال رمضان وحده فليغلم الإمام؛ لعل غيره رآه معه فتجوز 
شهادتهماء فإن لم يره عیره؛؟ رد الإمام شهادته» ولزمه الصوم في خاصة 
نفسه» فإن أفطر كفر مع القضاء. 


قوله: (ومن رأی هلال رمضان). 
ظاهر ول الكلام سواء كان عدلاً أو لاء وآخره يقتضي العدالة فقط . 
قال شيخنا: وعندي أن المستور يرفع. 


مسألة: ولو علم من نفسه مالو أظهره لأبطل شهادته؛ فهل يرفع؟ 


ء 


م ؟ 


فقال بعض المشارقة: نجري عندي على من شهد لرجل بحق وبينه وبين 
المشهود عليه عدواة؛ فهل يبين العداوة فتبطل الشهادة؟ أو لا لئلا يضيء(3 
حق المشهودله؟ 

في ذلك خلاف. 

قلت: المسألة في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم» وكررها في نوازل4 
سحن ن(5. 


ابن رشد: وأصح القولين أنه لا يجوز له أن خر بعداوته ليبطل حقا 


(1) تهذيب البراذعي: 351/1. 

(2) في (ع): (ثبوته). 

(3) في (ش): (يمنع). 

(4) في (ش): (قول). 

(5) المشدالي: يعني من كتاب الشهادات في الموضعين. 


الجزء الأول oD‏ 


سل آبو محمد عن قرى بالبادية بعضها قريب من بعض» يقول بعضهم 
لبعض: إذا رأيتم الهلال فنيروالناء فرآه بعض أهل القرى فنيروا؛ فأصبح 
أصحاهم صياما لذلك» ثم ثبتت رؤية الهلال بالتحقيق» فهل يصح 


e 
فقال: صومهم صحيح؛ قياساً على قول ابن الماجشون في الرجل يأتي‎ 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 9/ 433. 

(2 فی (ش): (یتیت): 

(3) هو: أبو مروان» وقيل أبو دينار» عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد 
العزيز بن الماجشون» واسم الماجشون ميمون» وكنيته أبو سلمة» المدني» الفقيه» 
المتوفى سنة 213 آو214ه. دارت عليه الفتوى في أيامه إلى موته وكان ضرير البصرء 
ويقال عمي آخر عمره» وبیته بیت علم وخير» اخذ عنه ابن حبیب وسحنون. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

عى بعبْدِ الملِك ابن الماجشون ك ابالاشتقراء عِلْمُهيكون 
وقال: 

فقة نجل ماجشون بالإماءُ وعابة الملكِ يُذعى ذا اء 

وقد قى من بعل ماالعلم نش في ثالث القرون عام اثنيٰ عَشَر 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: 136/3 والديباج» لابن فرحون: 6/2 
شجرة النورء لمخلوف» ص: 56 والانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاءء لابن 
عبد البر» ص: 104 وطبقات الفقهاء» للشيرازي» ص: 148. والطبقات الكرى» 
لابن سعد: 442/5 والتاريخ الكبيرء للبخاري: 424/5 ورشف الفضال من 
تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 21ء 88 118. 


لقوم فيخبرهم أن املال قد رئي. 

قلت: قال ابن رشد - في كتاب الحبس -: وقول ابن القاسم في هذه 
الرواية: لا جوز شهادة شاهدين على الساع في الحبس؛ إلا إذا كانا شيخين 
قديمين قد أدركا الناس وباد جيلهماء معارض لا له في صيام المدوتَة من 
إجازة شهادة شاهدين على رؤية الهلال في الصحو والغي. 

قلت: وأسقط البراذعي هذه المسألة. 


وإنما تكره له الحجامة لموضع التغرير› فن احتجم وسَلم فلا شيء 


علیه(5. 


قوله: (لموضع التخرير°). 
قال الشيخ تقي الدين: وعلى هذا التعليل يكره الوصال فرضاً أو نفلاً؛ 
لأن فيه تعريضاً لإبطال الصوم. 


(1) في (ش): (کتب). 

(2) قوله: ( ما له) یقابله في (ع): (لیالیه). 

(3) في (ع): (إجازته). 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 264/12. 

(5) تهذيب البراذعي: 354/1. 

(6) في (ع): (التقرير). 

(7) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام»لابن دقيق العيد» ص: 283. 


الجزء الأول 247 


القيء في رمضان؛ فلا شيء عليه في ذلك . 


قوله: (ابتلع فلقة). 

قلت: قد اختلف المذهب في القضاء في هذا الباب. 

وأجرى عليه الشيوخ: لو حلف لا يأكل من هذا الطعام بعد أن أكل منه» 
وتعلق منه بفيه فلقة فابتلعها؛ فقالوا: اللازم على القضاء الحنث» وعلى 
العدم العدم. 

قلت: وخرَّج ابن رشد في سماع آشهب: من نسي حصاة في يديه من 
الملسجد» أو في نعله آنه إن( ردها فحسن» وليس بواجب على من ابتلع فلقة. 

قال: لأنه ام غالب» فک آنه لا قضاء فکذا لا يرد(. 

مسألة:عز الدين ابن عبد السلام؛ عمّن تدمى فمه - وهو صائم - 
فمج الدم» ولم يغسل فمه؛ هل يبطل صومه بابتلاعه الريق النجس؟ 

أجاب بأن الصائم لا بجحل له ابتلاع الريق النجس» ويبطل صومه إن فعل؛ 
لأن الرخحصة إنا وقعت في ريت يجوز ابتلاعه لما في طرحه من الحرج» وإذا كان 
ابتلاعه محرمافي الصوم وغيره؛ بطل صومه بابتلاعه؛ لانتفاء سبب 


e) 

(2) في (ع): (أو). 

(3) في (ع): (رد)» وانظر المسالة في: البيان والتحصيل» لابن رشد: 398/1. 
(4) في (ش): (تدما). 


وإن أغمي عليه قبل طلوع الشمس؛ فأفاق عند الخروب» لم يجزه 
صومه. أشهب: هذا استحسان» ولو اجتزئ به ما عنف(2. 


قوله(: (استحسان). 

قال شيخنا: أكثر الشيوخ يفهمون الاستحسان بمعنى الاستحباب» 
وبعض أشياخي يغمزه» ويقول: الاستحسان من طرق الحكم» والاستحباب 
فسم من أقسام الحكم. 

قلت: وصرح به ابن عبد السلام في باب كفارة القتل (5. 


وإذا علمت المرآة أن زوجها يحتاج إليها؛ فلا تتطوع بالصيام إلا 


بإذنه(6). 


قوله: (وإذا علمت المرأة أن زوجها). إلى آخره. 


(1) المشدالي: قال البرزلي: هذا بين إن لم ينقطع آثر الدم» وأما إن انقطع فقد تقدم آنه لا 
يضر؛ لأنه لم يبق إلا النجاسة الحكمية لا عينها. 
قال: ويلزم - على ما حكى عبد الحق في مسألة الدلو الذي دهن بزيت واستنجى به - 
أن الماء كله نجس» أن يقول هنا أنه كله نجسل - ولو انقطع أثر الدم - حتى يغسله 
بالماءء كا قال هذا الشيخ» والته أعلم. 

(2) تهذيب البراذعي: 359/1 و360. 

(3) في (ش): (وقوله). 

(4) قوله: (في) زيادة من (ع). 

(3) انظر كلام ابن عبد السلام في: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 183/8. 

(6) تهذيب البراذعي: 1/ 363. 
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مفهوم المدولّة: لو لم تعلم لجاز ها. 

وفيه بحث؛ وهو أن يقال: المتعة بالزوجة إما أن يكون ملوكا للزوج؛ 
فيلزم ألا تصوم» وإن شكت ضرورة كونه تصرف في ملك الغيرء أو 
ملو کا3 هما؛ فيلزم أن تصوم ولو علمت. 
الاخوال, 


والزكاة تبدأً على هذا إذا أوصى بهاء وعلى العتق وغيره إلا المدبر فى 


الصحة. قيل: فالعتق في الظهارء وقتل النفس إن أوصى بها مع هذا 
الطعام بأيهما يبدا؟ قال: العتق في الظهارء وقتل النفس» يبدان على 
كفارة الأيمان5. 


قوله: (قیل: فالعتق). 
وبيانه أنه تقرر من خارج المدوْدّة أن كفارة اليمين مقدمة على هذا 
اللإطعام» والعتق والظهار مقدمان عليها» فالمقدم على المقدم مقدم. 


(1) انظر: المدونة (زايد): 38/2 و(السعادة/ صادر): 211/1 و(العلمية): 1/ 279. 
(2) في (ع): (تصرفه). 

(3) في (ش): (و مملوكا). 

(4) انظر: إكال المعلم» للقاضي عياض : 4/ 103. 

(5) تهذيب البراذعي: 364/1. 

(6) في (ش): (عليه)). 


ومن صام لغیر الأهلة أكمله ثلاثىء(1. 


قوله: (آکمله ثلاثین). 

قلت: وصَوَبّه شيىخنا(2. 

الفرق بين ما عارض به اللخمي بحجها أن ناذر الشهر نذر ماهو الأصل 
ولا يعدل عنه إلا لدلیل. 

والأصل ني الشهر ثلاثون لقول ابن الحاجب وغبره. 

أو كان الأصل كالثلاثينء وأما نادر هدي فلم يتقرر فيه أصل؛ فرجع فيه 


إل ما تكون كافياً في براءة الذمةء فاقتصر منه على أقل ما يصدق عليه هدىء 
)3( 


وهو أدناه 


ومن قال: لله علي صوم غد فأفطره فلا كفارة يمين عليه؛ لأنه جعل 


لنذره مخرجا وعلیه قضاؤه(4. 


قوله: (ومن قال: لله علحٌّ صومٌ غد). 


(1) تهذيب البراذعي: 366/1. 

(2) في (ع): (لشيخنا). 

(3) المشدالي: المعارضة التي ذكر عن اللخمي هي: إلزامه الاكتفاء هنا بتسعة وعشرين» من 
قول مالك في احج - فيمن قال: لله علي هدي -: إن الشاة تجزيه» وهي أقل المداياء قال: 
فإذا م يلزمه أعلى الهدايا وهي البدن» لم يلزمه إكال الثلائين. انتهي. 
ففرق بم ذكر» وهو صحيح إن سلم اللخمي كون الثلاثين هي الأصل» فإن في كلامه 
ما يشير إلى منع ذلك. فانظره! 

(4) تهذيب البراذعي: 368/1. 


الجزء الأول ) 5 ( 


مسألة: لو قال: لله عل صو ولم ينو شيئاء فقال شيخنا: يلزمه يوم 
ويستحب ثلاث» ولو قال: الصيام يلزمني ولا نية له؛ لزمه ثلاثة أيام؛ لأا 


أقل الوا جب من الصيام. 
فل افا جوابه في الأول فواضصح»› ونحوه لابن سهل» ونوازل کک 
ن کات النذور. 


وأما جوابه في الثانية فإن) ينهض لو قال الحالف أو الناذر: إن فعلت كذا 
فعلى الصيام اللازم. 

والصواب عندي في الصيام: يلزمني يوم واحد؛ قياساً على قوم الطلاق 
e‏ ولا نية له؛ فإنه تلزمه واحدة(. 


(1) في (ش): (کتب). 

(2) قوله: (الطلاق يلزمني) يقابله في (ع) بياض. 

(3) المشدالي: وإذ جر الكلام إلى مسألة الطلاق» فرأيت أن أذكر ما فيها من كلام العلاء؛ 
ليستفيد به من له رغبة فيه: 
قال القراني - في الفرق الخامس والعشرين -: اعلم أن نفي المشترك والنهي عنه إن 
يعم - كا تقدم - إذا كان مدلولاً عليه بالمطابقة - ك) سبق - وأما إن كان مدلولا 
عليه بالالتزام؛ فلا يلزم العموم في نفي الأفرادء ولا في النهي عنها. 
فإذا قال القائل لغلامه: ألزمك النهي والنفي واقع في الدار» لا يفهم منه السامع إلا 
أن النهي حاصل في منهي» وأن النفي واقع في الدار باعتبار منفي عند السامع» فإذا 
عينه بعد ذلك فيه| كان منه تفسيرا لذلك المطلق المدلول عليه بالالتزام» ولا يكون 
ذلك خصصاً للعموم» ولا معارضاً لا تقدم من ظاهر لفظه» بخلاف المدلول عليه 
بالمطابقة. 
لو قال: نهيتك عن مطلق الخمر» أو نفيت مطلق الخمر من الدار» ثم بينه بعد بخمر 


خصوصء» لكان ذلك مخصصأ لما تقدم منه من العموم في لفظ الخمر المحلى باللا 
فظهر لك الفرق بين الدلالتين في المشترك. 

وتظهر فائدته في قاعدتين فقهيتين: 

إحداها: إذا حلف بالطلاق وحنث وله زوجات» فإن الطلاق يعمهن إذا لم تكن له 
نية؛ لآنه ليس البعض أولى من البعض» إلالزم التحكم. قاله مالك والشافعي 
وجماعة من آهل العلمء وكذا إذا قال: الطلاق يلزمني» ثم حنث فإن اللفظ إنما هو 
عام في آفراد الطلاق لا في الزوجات» فلو حنث عمهن الطلاق. 

فرع حَسن: فعلى هذا إن قصد في نيته بعضهن ذاهلاً عن بعض» وقصد ذلك البعض 
بالیمین» لزمه فيه وحده. 

الثانية: إذا تى بصيغة عموم نحو: لا لبست ثوباًء ويقصد بعض الثياب» ذاهلاً عن 
البعض» فإنه لا ينفعه ذلك - وسنقف على الفرق بين النية الموؤكدة والنية المخصصة 
- وهذا عام فيحتاج إلى التخصيص بالمخرج المنافي» فإذا فقد جرى اللفظ على 
عمومه؛ لسلامته عن معارضة المخصص. 

وهاهنا لا عموم في المدلول التزاماًء بل حصل العموم لعدم المرجح فقط فإذا حصل 
ارجح بنيةٌ سقط اعتبار الباقي لوجود المرجح» وليس فيه عموم يتقاضاه» بل المدرّك 
عدم المرجح» وقد زال هذا العدم بوجود المرجح» فلزم من وجود النية في البعض 
وعدمها ني البعض حصول المقصود من الترجيح. 

وهناك إذا وجدت النية في البعض دون البعض» عمل اللفظ في بقية أفراده؛ لأنه ل 
يتعرض لإ خرا جه إذا قال في صورة الالتزام: نويت البعض وذهلت عن الباقي» كفاه 
ولا تطلق غير المنوية. 

وإذا قال نحو ذلك في صورة العموم م ينفعه ذلك. 

وفروع هاتين القاعدتين كثيرة فتأملها! 

وينكشف لك هذا المعنى بتحقيق الفرق بين النية المؤكدة والمخصصة. 

وقولي: (الطلاق عام في أفراد الطلاق) إن هو باللغة وحدهاء وصار في لفظ الفقهاء 
مطلقاً لا عموم له» ولم أر من قال: يلزمه غير طلقة إن م تكن له نيةء ويلزم الشافعية 


الجزء الأول GSD‏ 


أن بخيروه هنا ك| خبروه في "إحداكن طالق"» بل هنا أحرى؛ لعدم ذكر الزوجات. 
انتهي ما قصدنا جلبه من القواعد. 

وقال ابن سهل يتاه في أول باب الطلاق -: قال ابن ررب في مسألة نزلت بقرطبة؛ 
وهي أن رجلاً حبر زوجته» فقالت: اخترت الطلاق» فقال: واحدة أو أكثر؟ فقالت: 
ل أنو شيئاً. فتوقف فيها قوم» وأفتى أخرون» وتأملتها فألمَيتٌ ها نظيرا في سماع 
عيسى: إذا حلف مدين بالطلاق ليوفين غريمه إلى أجل ساه» فحنث» فيقول الغريم: 
أردت البتة إذ حلفتك» ويقول الحالف: نويت واحدة» فقال ابن القاسم: القول قول 
الغريم صاحب الحق. 

وروی زونان - وهو أبو مروان عبد الملك بن الحسن بن محمد القرطبي» يعرف 
بزونان» كان فقيهاً فاضلاً ورعاًء أخذ عن ابن القاسم وأشهب» وأدخل العتبي سباعه 
ي المستخرجة» توفى سنة: 232ه - عن ابن وهب أن القول قول الحالف. 

ففي قول ابن القاسم دليل أن الطلاق هكذا لا يعم جميع الطلاق» إذ جعل القول قول 
الغريم صاحب الحق» ودل قوله أن رب الحق لو قال: ردت واحدة» لكان ما قاله. 
وقول ابن وهب أظهر في التبيّن؛ إذ جعل القول قول الحالف» فلفظ الطلاق على 
القولين معاً لا يعم جيعه؛ لقول ابن القاسم بتنوية رب الدين» ولتصديق ابن وهب 
الحالف. 

اتدل كن الفراة لقرله تعال: م اطق ران رسا مي ار رع رت 
[سورة البقرة آية: 229]ء فقد أعلَمَنا أن الطلاق واحدة» ثم ثانية» والتسريح هو 
الثالثة. 

قال ابن سهل: جرت هذه المسألة عند ابن عتاب - بجامع قرطبة - وقال لنا: سألني 
عنهاابن الشقاق فتعاييت له فيهاء وقلت له: ماترى فيها؟ فقال لي: نزلت 
واختلف فيها. 

فقال آبو بکر بن زرب: هي ثلاث. 

وقال الإأشبيلي: واحدة» ثم لا تلزم. 

وكأ ابن عتاب مرَّص جواب الإشبيلي» وهكذا كتبتها. 


ومن نذر صوم غد فإذا هو يوم الفطرء آو الأضحى وقد علم به أو لا 
فلا پصومه»› ولا قضاء عليه فه(). 


قوله: [9/] (فذا هو یوم عید؛ لم یلزمه ولو علم). 
والقباس على ماني كتب الشفعة في علم الواهب بالشفيع لزوم 
القضاء؛ إلا أن يفرّق بثبوت الحق هناك للغرء وعَدّمه هنا. 


وكره مالك أن ينذر صوم يوم مۇقت0 . 


قوله: (وكره مالك أن ينذر). 

قال تقي الدين: في كراهة النذر إشكال؛ لأن القاعدة تقتضي أن وسيلة 
الطاعة طاعةء ووسيلة المعصية معصية» ويعظم قبح الوسيلة؛ بحسب عظم 
المعصية المفسدة» وكذلك يعظم فضيلة الوسيلة بحسب عظم المصلحةء ولا 
كان النذر وسيلة لالتزام قربة لزم على هذا أن يكون قربة(6. 


والصواب عندي: أن تطلُق منه بثلاث؛ لأنها فيها حيرت أو في المقام» فإذا اختارت 
الطلاق وأبمته وزعمت أن لا نية هاء بلغ به أقصاه» وألزمت منتهاه. 

(1) تهذيب البراذعي: 368/1. 

(2) قوله: (في) ساقط من (ع). 

(3) في (ع): (الفرق). 

(4) تهذيب البراذعي: 368/1. 

(5) في (ع): (وجب). 

(6) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق العيد» ص: 463. 
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وإن أكره امرأته فى نهار رمضان فوطئها؛ فعليهما القضاء» وعليه عنه 


وعنها الكفارة(. 


قوله: (وعنها الكفارة). 

قلت: وصوبَه شيا 

تكفيره عنها في المشهور؛ إن كان بطريق النيابة؛ لم تلزمه عنها لعدم 
وجوم ا عليها؛ لأن تكفيره عنها فرع وجوا عليها؛ إعالا لانتفاء الفرع 
لانتقاء الأمرء فإن( كان لأجل ما أفسده من صيامها؛ فيلزم أن يكفر عنها 
ال ان کانت ا 

ولا يؤخذ منه العقوبة بالمال؛ لأن العقوبة في فعل يرجع إليه لازمه» وهنا 
للازمه الذي هو القضاء والولاء لغيره. 

على أنه صرح في المدوتة بقوله: (أدباً له) في الإجارة والتجارة وغيرهماء 
في خذ منه العقوبة بالمال. 

وقد علمت ما صرح به ابن رشد من الإ جماع في سباع ابن القاسم من 
كتاب السلاطان وغره6. 


(1) تهذيب البراذعي: 370/1. 

(2) في (ش): (عدم). 

(3) قوله: (لانتقاء الأمر فإن) يقابله في (ع): (لانتفاء الأصل وإن). 

(4) في (ش): (خرج). 

(5) ني (ش): (کتب). 

(6) المشدالي: قال ابن رشد - في الرابعة من رسم شك من كتاب السلطان -: وقول ابن 
القاسم: "لا يتصدق من ذلك على الغاش إلا بالشيء اليسير" أحسن من قول مالك؛ 


فإن قلت: ما معنى (على) في قولكم (على أنه) ويقع ذلك في کلام 


العرب كثرا؟ 
قلت: قد صرح ابن الحاجب في أماليه: على نها بمعنى بل الدالة على 
الإضراب. 


لأن الصدقة بذلك من العقوبة بالمال» وإنما كان ذلك أوَلّ الإسلام» من ذلك قوله - 
عليه الصلاة والسلام - في مانع الزكاة: "إنا آخذوهامنه وشطر ماله عزمة من 
عزمات ربنا'» وما روى عنه في حريسة الجبل أن فيها غرامة مثليها وجلدات 
نكال» وماروى عنه من آن من أخذ بصيد ني حرم المدينة فلمن أخذه سلبه» 
ومثله کشر. 
ثم نسخ ذلك كله بالإجماع على أن ذلك لا بجب» وعادت العقوبات في الأبدان. 
فكان قول ابن القاسم أولى بالصواب؛ استحساناء والقياس ألا يتصدق بقليل 
ولاک 
المشدالي: وقد تكرر من ابن رشد حكاية هذا الإجماع في غير موضع. 

(1) في (ع): (ویقدم). 

(2) المشدالي: قال ابن هشام في معاني (على): التاسع؛ أن تكون للاستدراك والإضراب 
كقولك: فلان لا يدخل الحنة؛ لسوء صنيعه» على انه لا ييأس من رحة الله. 
وقول الشاعر: 
فوالثه أنسى قتيلا رزئته بجانب قومي ما بقيت على الأرض 
على أنهاتعفوالكلوم وإنما نوكل بالأدنى وإن جل مايمضي 
أي: على أن العادة نسيان المصائب البعيدة العهد. 
وقوله: 
بكل تداوينافلم يشف مابنا على أن قرب الدار خير من البعد 


فإن طاوعته في الوطء أول النهار ثم حاضت في آخره؛ فلا بد لها من 


الكقارة والقضاء(. 


قوله: (وإن طاوعته آول النهار). المسألة. 

أخذ منه أن من استهلك لرجل زرعا م يبد صلاحه» فغرم قيمته على 
الغرر» ثم بعد ذلك نزل ما أذهب جيع زرع البلد ن الغرم لازم. 

ور هذا الأخذ؛ فإن مايتوقع من السلامة وعدمها أحد عارضي ما قرم 
به» فلا یعتبر؛ لأنه قد قوم مع كل حالة قَدّرّت. 

فإن قلت: هذا خلاف لما في الطرر» ونوازل ابن رشد في الزرع يصيبه 
الضر وهو ربيع» ثم يصيبه القحط بعد ذلك؛ فهل يلزم الزارع كراء؟ 

فقال: إن توالى القحط حتى يعلم أن الزرع لو سَلم من الضر“ لأهلكه 


ثم قال: 
على آن قرب الدار ليس بنافع إذاكان من تهواه ليس بذي ود 

أبطل بعلى الأولى عموم قوله: ( م يشف ما بنا)ء فقال: به؛ لأنها أوصلت معناه إلى ما 
بعدها على وجه الإأضراب والإخراج. 
آي: خبر مبتداً حذوف. 
أي: والتحقيق على كذاء وإياه اختار ابن الحاجب» قال: ودل على ذلك أن الجملة 
الأولى وقعت على غير التحقيق» ثم جيء بم هو التحقيق فيها. 

(1) تهذيب البراذعي: 370/1. 

(2) في (ع): (ما). 

(3) في (ع): (الطراز). 

(4) في (ش): (الصر). 


القحط؛ فلا كراء(. 

قلت: قد يفرق بينها؛ بأن يقال: لا يلزم من سقوط الكراء سقوط<(2 
الغرامة؛ لأن الكراء يدفع على كاله وتمام الزرع» وقد فقد؛ فلذا ةط 
الكراء بخلاف الغرامة(. 
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(2) قوله: (الكراء سقوط) يقابله بياض في (ع). 

(3) قوله: (وتمام الزرع) يقابله في (ع): (الزرع وتمامه). 

(4) قوله: (فلذا سقط) يقابله في (ع): بياض. 

(5) المشدالي: هذا فرق حسن» وللمسألة نظائر؛ منها ما في نوازل ابن الحاج من أفطر يوم 
ثلاثين متعمداً جُرأةًء ثم ثبت أنه يوم الفطر» لا كفارة عليه ك لا قضاء عليه؛ لأنه - 
عليه الصلاة والسلام- إن أوجبها على من أفطر في رمضان» وهذا غير مفطر فيه. 
ثم وجدت لعبد الوهاب مثلّه؛ لقوله: الكفارة لتعمد الإفطار لإفساد الصوم» لا على 
من أفطر متك حرمة الشهر؛ دليله لو أفطر فلزمته الكفارة» ثم أفطر ثانية في اليوم فلا 
كفارة؛ لأنه م هتك حرمة اليوم» إنها هتك حرمة الشهرء وذكر الإجماع على الأولى. 
قال: ومثله الحائض تفطر متعمدة غير عالمة ببحيضها لا كفارة عليها. 
وعن ابن حمدين وجماعة من الطلبة عليها الكفارةء وعلى المفطر يوم الثلاثين. 
البرزلي: ومثلها من تزوج امرأة معتقداً نها في عدة» ثم بان أنها خرجت منهاء غرر 
وسلم» قاله ابن حبیب. 
ومن سلم معتقداً عدم الإتمام ثم بان تمامها غرر وسلم» واختار التونسي بطلاما؛ لأنه 


وكذا إذا حلف معتقداً الكذب» أو حلف على الظن أو الوهم أو الشك» ثم بان 
اة ما حف غا ا 


إلى غير ذلك؛ مثل: فطر المرأة أول النهار ثم تحيض آخره» والمحموم كذلك» لكن 
هذه في نفس الأمر هو صيام؛ لآن ذلك الوقت تحقق وجوبه فيه» بخلاف يوم العيد 
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مالك: ومن أصبح ينوي الفطر في رمضان فلم يأكل ولم يشرب حتى 
غابت الشمس أو مضى أكثر النهار فعليه القضاء والكفارة. قلت لابن 
القاسم فإن نوى الفطر في رمضان يومه كله إلا أنه لم يأكل ولم 
يشرب؟ قال: قد قال مالك في ذلك شيا لا أدري هل أوجب عليه 
القضاء مع الكفارة أو لا. قال ابن القاسم: وأحب إلي أن يكفر مع 
القضاء(). 


قوله: قلت: (فإن نوی) اختصرها بعدم الاف. 


في الوقت الذي أفطر فيه حينئلٍ يجوز فطره. 
المشدالي: جوز ني حت من علم أنه يوم عيد» وما من لا يُعَلّم عنده فلا. 
قال: وعکسه إذا EEE‏ فأجابه مرزوق» فقال: نت حر. 
أو أشار إلى امرأة بالطلاق معتقداً أا زوجته» فإذا هي جاريته. 
أو حلف ليبيعن جاريته فألفاها حاملا. 
أو ليطأن الليلة فو جدها طامثاً. 
ومسألة مامات اليتيم وآخواتما. 
أو حلف لیلازْمَنٌ غریمه حتى يقضيه ففر منه. 
وغير ذلك من المسائل» وفيها اضطراب وفروق تنظر في عاها. 
لمشدالي: وما يشاكل المسائل المتقدمة ما رأيته في بعض الحواشي أن أسيراً قاطع سيده 
بمال يعطيه له» فقال لسيده: اتركني أتسبب لأستعين على ما أعطيك» فأتى رجل 
فضوته» ثم غصب الأسير من له الأمر» هل يلزم الضامن شيء آم لا؟ 
فأجاب بعض الفقهاء: بأنه إن كان يعلم أنه لو م يضمنه هذا ويترك آنه لا يغصب»› 
وإن كان يعلم أن الغصب يطراً عليه ولم يضمنه فلا شيء على الضامن. 
(1) تهذيب البراذعي: 370/1 و371. 
(2) قوله: (قلت: فإن نوی اختصرها بعدم الجواب قوله) ساقط من (ش). 


ومن صام رمضان قضاء لرمضان قبله أجزآه وعليه قضاء الخ (. 


قوله: (ومن صام رمضان عن رمضان). 

قلت لشيخنا: يتعين كسر الخاء ليصح الجواب؛ وإلا لزم بطلان الجواب 
للتناقض؛ يجزي» لا جزي. 

فقال: هذا كلام صحيح» والجواب عنه أن يقال: الكلام بآخره» فكأنه 
يقول: أجزأه( عن أحدهما ويقضي الآخر وفيه نظر. 
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( ا البراذعي: 371/1. 
(2) في (ش): (إجزاؤه). 
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كتاب ال1 عتكاف 


وإن كان ذلك کثیرا یشغله ویضر بسیده؛ فله منعه» إذ قد يعجز فى 
اعتکافه؛ فلا یقدر السید آن یخرجه منه(. 


لو أخذوا منه جواز صوم المرأة اليسير تطوعاً بغير إذن الزوج؛ لكان 
أحسن من آخذهم منها جواز تصرفها في اليسير من ماله بغير إذنه. 


وأكره أن يخرح لحاجة الإنسان في بيته للذريعة إلى النظر إلى آهله» 
والشغل بضيعته وليتخذ لذلك موضعاً يقرب منه في غير بيته(٥.‏ 
م 
سنل عز الدين عن المعتكف أو غبره يكون في المسجد؛ هل جوز له أن 
یبول في إناء ویستنجي فیه؟ آم لا؟ 
فقال: الفصد والحجامة جائزان في المسجد؛ بشرط التحرز من تلويثه. 


وقال اللأصحاب: لا جوز فيه البول ولو تحرزء وآجازه صاحب 


(1) تهذيب البراذعي: 1/ 383. 
(2) قوله: (لو آخذوا) يقابله ني (ع): (المؤاخذوا). 
(3) تهذيب البراذعي: 1/ 391. 

(4) في (ع): (ولا). 


الشامل» وما قاله الأصحاب آوجه. 


(1) صاحب الشامل هو الشيخ تاج الدين بهرام بن عبد الله الدميري» وقد نشر 
-بتحقيقنا - مركز نجيبويه شاملّه وشرحَيه الصغير والوسط على مختصر شيخه 
خلیل. 

(2) المشدالي: وسئل ابن رشد عمّن يبيت في المسجد من قومته»ومن اضطر إل المبيت 
فيه» ومنهم الضعيف والشيخ ومن يشكو» فيضطرون إلى إدخال ظروف البول في 
الليلء ثم بخرجونما ويريقونها ويطهرونهاء ثم يعيدونهاء هكذا أبداًء ورب كان المطر 
والبرد الشديد» فهل يباح إدخال الظرف للضرورة؟ أو لا؟ لقوله تعالى: لف بيو تٍأَذِنَ 
آله أن ترَفَعَ4 الآية [سورة النور: 36]ء فإن منعتم» فهل الواجب ألا يربطوا أنفسهم 
بهذا المبيت ولا يدخلون فيه؟ 
فقال: الأمر في هذا واسع إن شاء الله» لا حرج على فاعله للضرورة المذكورة. 
البرزل: فيحتمنل ها قاله عز الذين أن يكون اختباراء فلا يكون خلافا لما قاله أب 
رشد» وما ذكره عز الدين من الفصد والحجامة» خحلاف مذهبناء ففي الكتاب: لا 
يأخذ المعتكف من شعره ولا من أظافره» ولا يدخل عليه لذلك حجام وإن جمعه 
وآلقاه وإنا كره ذلك حر مة المسجد. 
وحكى التادلي في شرح جمل من الفرائض عن ابن رشد أنه إذا بات في مسجد وخاف 
اللصوص إن قام وخرح لقضاء الحاجةء آنه يتخذ فيه آنية لذلك» فإن لم جد بال» 
فيحتمل هذا أن يكون مأخوذا من هذه المسألة التي في نوازله» أو أعثر له على كلام 
وعن ابن العربي في الغريب الذي لا جد أين يدخل دابته؛ فليدخلها في المسجد عند 
الخوف من اللصوص. 
البرزلي: أو السبع. 
ولعل هذه المسألة كمسألة التيمم إذا م يكن عنده من الماء إلا قدر ما تشرب دابته» 
فليسقها ويتيمم» وإن م يحتج إليها فينظر إلى قلة ثمنها وكثرته ما يجحف به أو لا 
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وجائز أن تأتيه زوجته في المسجد؛ فتأكل معه وتحدثه وتصلح رأسه؛ 
N‏ 


قوله: (وتصلح زاس الإيطاء). 
معناه إذا م يسقط من رأسه ما يلوث المسجد؛ لقوله قبل هذا: (لا يأخذ 
من شعره؛ حرمة | لمسجد)(2. 


قلت: وههنا مسألة تتعلق بليلة القدر. 

قال تقي الدين: مذهب الجمهور؛ آنا في رمضان» وقيل: في السنةء قالوا 
لو قال لزوجته في رمضان: نت طالق ليلة القدر؛ م تطلق حتى يأتي عليها 
سنة؛ لأن كو نها خصوصة برمضان مظنون» وصحة النكاح معلومة فلا تزال 
إلا بيقين. 

قال: وفيه نظر؛ لأآنه إذا دلت الأحاديث على اختصاصها بالعشر 
الأواخر؛ كان إزالة النكاح بمستند5 شرعي؛ وهي الأحاديث» والأحكام 
المقتضية لوقوع الطلاق؛ يجوز أن تبني على آخبار الآحاد» ويرتفع بها النكاح» 


كراد انا لل رخ ف رة المجدغل هذا 
المشدالي: وفيه نظر. 

(1) تهذيب البراذعي: 392/1. 

(2) تهذيب البراذعي: 381/1. 

(3) في (ع): (لزوجه). 

(4) قوله: (قال) زيادة من (ع). 

(5) في (ش): (لمستند). 


ولا يشترط في رفع النكاح وأحكامه؛ أن يكون مستنداً إلى حك متواتر» أو 
آم (2 مقطوع به اتفاقا(3. 


0% 


(1) في (ش): (خبر). 

(2) في (ع): (و أمر). 

(3) انظر: إحكام الأحكام شرح عمدة ألاحكام» لابن دقيق العيد» ص: 291. 
وزاد المشدالي بعده: ما ذكره تقي الدين إني) يصح على مذهب الشافعي» وأماعلى 
مذهب مالك نله فلا بحتاج إلى نظر ولا إلى تفصيل» بل ينجز عليه الطلاق مطلقاً. 

(4) المشدالي: ذكر صاحب «الطرر» عن «الاستغناء»» ونحوه لابن محرز أنه يلزمه في نت 
طالق آمس؛ لأنه كذب ومحال إلا أن يريد إخبارها أنه كان طلقهاء وظاهر ابن 
الحاجب أنه لازم. 
البرزلي عن شيخه الإمام: الظاهر آنه كقوله: إن شاء هذا الحجر» وني "النوادر" تقييد 
الطلاق بالماضي كإطلاقه» فهو ظاهر ابن الحاجب. 
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من باع عشرة دنانير بعد حولها بمائتي درهم؛ زکاها حينئذ» ولم يؤخر 
کمن باع ڈ ثين ضانية حلوبا بعد الحول قبل مجيء الساعي بأربعين 


من المعز» وهى من غير ذوات الدر... فإن الساعى يأخذ منها الزكاة إذا 
(Da 5‏ 


قوله: (كمن باع ثلاثين ضانية). 

وجه الدليل أن يقال: إذا كان يزكى مع ما يتوهم في الماشية من 
الاستقبال» إذ هى قبل الحول» فيقال فائدة» فأحرى بعد الحول فيه( . 

وأيضا استويا في كل ما باعها به مضموم في النصاب مع المبيع. 


ومن باع س ملعة عنده للتجارة بعد حول بمائة دينار؛ فليزكها إذا قبضها 


مكانه» فإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوباً قيمته عشرة دنانير؛ فلا شىء 
عليه في الثوب حتى يبيعه(. 


قوله: (وإن أخذ بالمائة قبل قبضها ثوباً). 
عارضه بعضهم بعيو ما واستحقاقها؛ لأنه م بجعل العقد هنا يصبرها 


(1) تهذيب البراذعي: 398/1 و399. 
(2) في (ع): (کذا). 

(3) قوله: (فيها) يقابله في (ش): (في العين). 
(4) في (ح1): (المهبات). 

(5) تهذيب البراذعي: 1/ 405. 


و و رها د افا جا د ا س 

وقال في العيوب: رجح با )ئة( . 

وقال في الاستحقاق: كأنه قبض المائة ودفعها لأنها ملغاة حتى يقدر(2 
أن الثوب e‏ 

والجواب: أن القبض الحسى هلهنا مطلوب وعدمه مؤثر؛ لأن الدين قبل 
قمضه عرض مبيع بعرض» وليس عدمه في العيوب بالذي يؤثر في إلغائه في 
المعاملة به فصار دين» والثوب يصح أخذه عن (). 


قال بعضهم: يقوم منه أن بيع الغبن ماض؛ إلا إذا كان بالاستنابةه 


(1) انظر: المدونة (زايد): 351/7 و(السعادة/صادر): 332/10. و(العلمية): 
3 35. 

٤ (2)‏ (ع): (تقدر). 

(3) في (ش): (بیع). 

(4) انظر: المدونة (زايد): 375/9. و(السعادة/صادر): 381/14. و(العلمية): 
199/4. 

(5) فى (ش): (الأرش). 

(6) في (ع): (فصارا). 

(7) المشدالي: أما مسألة العيوب» فهي قوله: ومن باع سلعة بمئة دينار» ثم أخذ بالمځة ثوبا 
فألفاه معيبا فرده» فليرجع بالمائةء وهذا ما لا اختلاف فيه. 
وأما مسألة كتاب الاستحقاق فهي قوله: فيمن اشترى سلعة بدنانير» فدفع عن 
الدنانير عرضاء ثم استحقت السلعة من يده لم يرجع على البائع إلا بالدنانير» قال: 
ولو استحق هذا العرض من يد البائع إلا بالدنانير؛ لآن آخذه هذا العرض م يكن 
لمناً للسلعة التي باع» وإنها هي صفقة ثانيةء كا لو قبض الدنانير من المبتاع ثم ابتاع 
من ہا سلعة آخری» ثم استحقت من يده فنا يرجع عليه بالدنانیر. 
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فللمستنيب القيام ورد هذا الآخذ باحتمال أن يكون إن أخذه بجواز 
الل 

والمدير الذي لا يكاد يجتمع ماله كله عيناً كالحتاطء والبزاز» والذي 
يجهز الأمتعة إلى البلدان؛ فليجعل لنفسه من السنة شهرأً يقوّم فيه 
عروضه التي للتجارة؛ فيزکي ذلك مع ما معه من عين وماله ومن دين 
يرتجى قضاؤه» وكذلك إن تأخر بیع عروضه وقبض دینه عاما آخر؛ 
فلیز که یضا3 . 


قوله: (وماله من دین یر تجی قضاؤه). 
هوني محل نصب عطفا على عروض,. وإن) قلا [9/ب] ذلك وإن كان 
على حلاف مذهب سيبويه في باب التنازع؛ لآن المعنى عليه لتصريحه بعده 


أن الدين يقو ه(. 


(1) زاد بعده فی(ع) قوله: (في). 

(2) قوله: (إن) أخذه بجواز) يقابله في (ع): (الأخير يجوز). 

(3) تهذيب البراذعي: 407/1. 

(4) هو: أبو بشر» عمرو بن عثان بن قنبر» المعروف بسيبويه» عام النحو واللغة. 
انظر ترجمته في: سير أعلام النبلاءء للذهبي: 238/6 والفهرست» لابن النديم: 
51 ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 487/1 وأخبار النحويين» للسبرافي» ص: 
48. 

(5) في (ع): (ینوی). 


وتحاض المرأة بمهرها الغرماء فى الموت والفل (. 


قوله: (وتحاص المرأة بمهرها(). 
قلت: يتحصل ° فيها ثلاثة: 
اللحاصة في الموت والفلس للمدونة والمتيطي وهو المشهور. 
ور (5). فیھے|. 
ا لجلاب عن ابن القاسم: في الفلس فقط. 
المحاصة(). 
ففيه خحلاف؛ هل يحاص فيه أو في الفلس فةط. 


(1) تهذيب البراذعي: 1/ 423. 

(2) في (ع): (مهرها). 

(3) في (ع): (فتحصل). 

(4) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)ء لأب الحسن المتيطي: 
2 

(5) زاد بعده فی (ع)قوله: (لا). 

(6) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثاتق والأحكام (المتيطية)ء لأبي الحسن المتبطي: 
1/3 

(7) قوله: (عليه ا لحصاص) يقابله في (ع): (عليه) تحصاص). 

(8) في (ع): (وهل). 

(9) في (ع): (فيها). 
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الباجي: لو فلس لم تحاصص؛ إن لم ترفع مرها إلى الإمام في نفقتها على 
قو للان(). 

قلت: ظاهر المدولّة في النكاح الثاني: المحاصة في الموت والفلس. 

ابن رشد: معناه لا تحاصص بنفقته ا المستقبلة» وما الماضية 
فتحاصص (2؛ إدا كانت دیونہم محدثة بعد أمد إنفاقها(. 


ابن لبابة: من فلس فطلق زوجته» وقامت بمهرها؛ لا تضرب معهم؛ 


(1) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 6/ 495. 

(2) في (ع): (يتحاصص). 

(3) في (ع): (إنفاق)» وانظر المسألة في: البيان والتحصيلء لابن رشد: 451/10. 

(4) هو: أبو عبد الله» حمد بن عمر بن لبابة القرطبي» المتوفى سنة 314ه» روى عن 
أصبغ بن خليل» ويحيى بن مزين» والعتبي» وابن مطروح» وابن وضاح وغيرهم» 
وكان إماماً ني الفقه مقدماً على أهل زمانه في حفظ الرأي والبصر بالفتياء كان اعتماده 
على العتبي وابن مزين» وأخذ عنه ابن مسرة التجيبي وآخرون. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

وان لباب ةدقَوامممدا كاناعتماده عل العتبي بدا 

هوني الأحكام إماممعتمَدٌ وقدفَفًى في رابع بعام (يد) 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك لعياض: 153/5 والديباج» لابن فرحون: 
2ء وشجرة النور» لمخلوف: 86/1 وتاريخ علماء الأندلس» لابن الفرضيء 
ص: 320» وجذوة المقتبس» للحميدي: 67» وبغية الملتمس» للضبي» ص: 105 


لانه دين حادث وجب بعد تفلیسه. 


ا لمتيطي: وفيه نظر؛ إذ لا فرق في قيامها بمهرها بين كونهازوجة أو 
مطاةة(. 


وکان احق بنصف القائم. انظرها في سباع ابن أبي زيد من المديان(3(2. 


وإن أكرى ذمي إبله من الشام إلى المدينة؛ فلا شىء عليه» وإن أكراها 
بالمدينة راجعاً إلى الشام؛ أخذ منه عشر الكراء بالمدينة#. 


قوله: (راجعاً إلى الشام). 


جعل هنا قبض الأوائل كقبض الأواخر خلاف ماني الآجال؛ والفرق 
بينه) الاحت اط . 


قال في توازل حون = من كناب الرهن دق رجن ينها أرض 


ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 115. 

(1) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)ء لأبي الحسن المتيطي: 
1/ب. 

(2) في (ح1): (التفليس). 

(3) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 84/10. 

(4) تهذيب البراذعي: 1/ 429. 

(5) المشدالي: ما وقع له في الآجال من أن قبض الأوائل ليس كقبض الأواخر هو المعلوم 
من قوله» ووقع لأشهب هنا ني «المجموعة» أنه لا شيء على الذمّىٌء فأخذ له أن قيض 
الأوائل ليس كقبض الأواخرء وذلك خلاف المعلوم من مذهبه. 

(6) في (ع): (کتب). 
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فرهن أحدهما نصيبه منها من رجل آخر؛ فل حل الحق» أعسر الرجل بالثمنء 
فقال له صاحب الحق: بعني نصيبك» فقال الذي عليه الحق: ما ينفعك إن 
بعتك أخذه شريكي بالشفعة. 

لا تکار متك تك سن و اقا ك ت افك خی 

قال: لا خير في هذا. 

ابن رشد: إن ۾ جز لآنه أآخذ من دينه ما لا يتعجله؛ فدخله الدين 
ا 

وقيل: إن ذلك جائز؛ لأنه لم يتحول من دينه إلا إلى أرض معينة» ليستوفي 
حقّه من كرائها فكأن قبض ما يستو ف منه الكراء كقبض الكراء وهذا 
القول قائم من المدونة من قوله في الكتاب: (إن الذمي إذا أكرى إبله 
بالمدينة راجعاً إلى الشام؛ أنه يؤخذ منه العشر بالمدينةء وإن م يستوف المكتري 
بعدما اکتری)؛ لأنه جعله یقبض ما یستوفي فيه ما اکتری في حكم القابض لا 
اك وهات لوا كق الر ع اله الاق ار مر غر قاجا 
الراهن عليه بحقه لجاز( . 


(1) في (ع): (سنتین). 

(2) قوله: (حقه من کرائها فکان قبض ما يستوف) زيادة من (ع). 
(3) قوله: (المدونة من) زيادة من (ع). 

(4) قوله: (ني الكتاب) ساقط من (ع). 

(5) انظر المسألة بتمامها في: البيان والتحصيل» لابن رشد: 108/11. 


ومن کان له دين على فقیر فلا يعجبني ن يحسبه عليه في زکاته» وقال 
غيره: لأنه تاو لا قيمة له أو له قيمة دون(. 
قوله: (لأنه تاو). 
اذ مته ان من له دين غل رجا وقد احا نه ره آنه غوران مطل 
في زکاته؛ لاأنه لیس بتاو. 
وقال شيخنا: وکذا عندي لو آعار رجلا شيا لمن يرهنه في دين عليه؛ إنه 
يجوز له آن يعطيه ما يفك به ما أعاره» ولا يتهم أنه قصد نفعاً؛ لأنه صنع 
معروفین. 


0% 


(2) قوله: (له) ساقط من (ع). 
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كتاب الزكاة الثاني 


أسنانها؛ إذ لا يدري ما يقتضي في نحوها و تھا( . 


قوله: (لا يشتري أحد من الساعي).المسألة. 

ابن عبد السلام: ين ينبغي أن تقيد هذه المسألة با في سَلَمها# الأول في 
قوله: 

(لا بأس بالسلم ني طعام قرية بعينها) إلى آخر ° 

فلا ينبغي أن يمتنع في مسألة الزكاة؛ إلا إذا كانت الجهة التي يخرج إليها 
قليلة الماشيةء وأما إن كانت كثرة الماشية متسعة الأقطار. 


والمبيع يسير بالنسبة إلى ما يأخذه الساعي من مواشی ولايته؛ فلا مانع من 
صحة البيع إذا نظر إلى معنى مسألة المدوكة في السَلّم. 


ومن ورث مالاً نصاباً غائباً عنه؛ لم نبغ آن یزکی عليه وهو غائب» 
ا أن یکول وارنه انا آو يرهقه دين قبل مجيء السنة» فإذا قبضه - 
وأاره؛ استقبل به حولاً بعد قبضه ثم زکاه۵. 


(1) تهذيب البراذعي: 1/ 453. 

(2) قوله: (المسآلة ب) في سلمها) يقابله في (ع): (بإجماعها). 

(3) انظر: المدونة (زايد): 259/6 و260 و(السعادة/صادر): 9/9 و(العلمية): 
3 وتهذيب البراذعي: 11/3. 

(4) تهذيب البراذعي: 1/ 463. 


قوله: (خوفاً أن یکون وارثه مدیانا). 


نحوه ي باب عتق الشريك» ومافي الطرر في قيام المتصدق عليه يريد 
حوز الصدقة في غيبة المعطي. 

وبمذا التعليل علل ابن عتاب في منع بيع دار الابن الغائب نحو العشر 
سنين؛ وقام الأب وأثبت الفقر» وراد بيعها في النفقةء وقال: يضمن الحاكم 
ولم يعذره» فقال في دليل منع البيع؛ لاحتمال موت الابن قبل هذاء أو كونه(2 
مدیاناً فلا وجو ب( علیه» فلا بیع . 

قال: وما في“ طلاق سنتها مفارق ههذا؛ لتقد الوجوب» ونحوَّه لابن 
محرز قائلا: الفرق بين هذه الأبواب كل شيء لم يتقرر وجوبه قبل فقره ل 


O lEED 

(2) في (ع): (وکونه). 

(3) قوله: (وجوب) غير مقروء في (ع). 

(4) قوله: (ني) ساقط من (ع). 

(5) في (ع): (التقدم). 

(6) هو: أبو القاسم عبد الرحن بن محرز القيرواني المتونى سنة 450 ه» تفقه بشيوخ 
القيروان: أبي بكر بن عبد الرحمن» وسمع من ابن عمران» وأبي حفص العطار» وبه 
تفقه اللخمي وغيره» وابتلي آخر عمره بالجذام» وله تصانيف: منها تعليق على 
المدونة» سماه: 'التبصرة ٠"‏ وكتابه الكبر المسمى "القصد والامجاز". 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ثم ابن مرزالعظيم الشانِ فققة بابن عابدالرحن 
وبأبي عمرال أييضافقها وهُوبه اللخْمي قدتفقها 


وبأب القاسم بذعي فانظرا في القاف ترجه لكى رى 
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بحکم عليه به بعد» وکل ما تقرر وجوبه قبل فقره م يسقط عنه بفقره. 
قال شيخنا: الصواب عندي التعليل بالموت؛ لأنه يستلزم شكاأ في الملكية 
التي هي سبب» ويلزم على ما في المدوة؛ لو تبن عدم الدين آنه يزکي؛ وهو لا 


يقول به. 
E‏ ولقائإ < أن يقول: الملكية حققة والدين مانع› و المانع 
لا اثر له. 


قال: ا لجواب أن يقال بل شك في المقتض وهو الملكية للنصاب. 
قلتٌ: ولقائل أن يقول بلزوم الزكاة إذا تبين أنه لا دين عليه؛ كقوله في 
باب الإةطة ٠‏ ( إن من آعتق عبده البق عن ظهاره» ثم تبين سلامته انه جزی)() 


لمي له مُصفاتحستة مفلل تعاليق عل الدوَة 
قدعاش بعدرابع سنينا حتى قى حولي ا لحمُسينا 
انظر تر جته في: ترتیب المدارك لعياض: 68/8 والديباج» لابن فرحون: 153/2 
وشجرة النور» لمخلوف» ص: 110» ومعالم الإيمان» للدباغ: 185/3 واصطلاح 
ا مذهب عند المالكيةء ص: 288. ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» محمد 
الأمين (عرفات)» ص: 116 120. 

(1) قوله: (به) ساقط من (ع). 

(2) في (ع): (وتقایل). 

(3) في (ع): (والشرك). 

(4) في (ع): (وهي). 

(5) في (ع): (لزوم). 

(6) تهذيب البراذعي: 386/4 ونصه: (ومن أعتق عبداً آبقاً عن ظهاره لم زه إذ لا 


وعلى أحد القولين في المدودّة؛ فيمن وهبت له المائة التي عليه أنه يزكيها لأنه 
تبين آنه مالكها من قبل» والمانع الذي هو الدين قد زال؛ أجاب بأن مسألة 
العتق حكم وقع والزكاة غير خرجة. 

قلت: هذا غير صحيح؛ لأن التعليل بوقوع الحكم إنا هو في لزوم العتق 
فإنه يلزم لوقوعه» ولو كان المعتق لا يجزئ في الواجب؛ كا لو أعتق جنيناً عن 
ظهاره» أو معيباً لا يجزي في الواجب» فإن العتق يلزم ولا يبرا به من الواجب؛ 
لأن البراءة من الواجب شرطها السلامة من العيوب حالة إرسال العتق في 
نفس الأمر» وهذا المعنى قائم [10/[] هناء فإنه إذا انكشف الحال أنه لا دي.(& 
تحقق الخطاب 4. 


يدري آحيّ هو آم ميت» أو معيب أو سليم» إلا أن يعرف في الوقت موضعه وسلامته 
من العیوب» فیجزیه). 

(1) في (ع): (إنا). 

(2) قوله: (لانه تبین) یقابله في (ع): (الآن لا نستبین). 

(3) في (ش): (معین). 

(4) المشدالي: صواب وتقيق جيد. 
وأما مسألة ابن عتاب فقد أفتى غيره من الشيوخ بالبيع بعد أن جلف الأب على تحقيق 
فقره» ومنهم من أسقط عنه اليمين؛ إذ لا بحلف الأب لولده. 
قال ابن سهل في ترجمة مسألة نعمان من كتاب القضاء على الخائب: تكملت مع ابن 
عتاب في المسألة» فقال في الأجوبة: كلها خطأء ولا نفقة للأب بعد ثبوت حياة الابن 
O TT yT‏ 
ولا حجة في| في طلاق السنة من إيجاب الإنفاق من مال من فقد عن زوجته وبنيه؛ 
لأن نفقة هؤلاء قد كانت لزمت المفقود إذ كان حاضراء فلا ترفع عنه إلا بأمر بن 
وكذلك لا تلحق الابن الغائب المذكور إلا بعد صحة حياته» ولو باع الحاكم عليه 
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ومما يو جب الخلطة؛ أن يكون الراعي والفحل والدلو والمراح والمبيت 
ولخدا فهذه أوجه الخاملة» وإن لم تكن كلها وانخرم بعضها؛ لم 
يخرجهم ذلك من الخلطة وكذلك إن كان الرعاة شتى وهم يتعاونون 


فيهاء وافترقوا في معنی واجتمعوا في غیره؛ فهم خلطاء. 


قبل ثبوت حياته» وأنفق على الأب الثمن» للزمه غرمه؛ لأن هذا من الخطأً الذي لا 
يعذر به. 
ولكن أرى إن كان اكترى نصيب الابن في مدة أو سكن أن يقبض ذلك الكراء 
ويعطي للأب يرتفق به استحساناًء وكذلك يكري ذلك النصيب للمستقبل» ويعطي 
للأب على وجه السّلف» ويحصل ذلك كله بالتعجيل به» والإشهاد عليه» ولا يباع 
حظ الغائب من الدار وإن دعا شريك إلى ذلك» ويقسم ويوقف حظ الغائب. 
لمشدالي: ففي ما جلبناه من كلام ابن سهل ما يوضح كلام الوانوغي في) حكاه عن 
ابن حرز» وفي ما حكاه عن ابن عتاب من إشارته إلى طلاق السنة. 
المشدالي: ستل ابن رشد عن جواب ابن عتاب هذاء فقال: آما جوابه بمنع بيع 
اللأصول فبين»وأماقولة: "إن باع لزمه غرمه"» فغير صحيح» وإن| قاله إغراقا 
لخالفة من خالفه من أصحابه» وأفتى ببيع أصول الغائب في نفقة أبويه» وإنا قلنا: 
غير صحيح؛ لأن حمداً حكى الإجماع على ذلك وإن وجد في بعض المسائل الخلاف 
في ذلك فهو شذود وخار ج عن الأصول. 
وما في إرخاء الستور - من المدونة - وسماع أصبغ - من العتبية - من بيع مال 
الغائب في نفقة أبويه» حمولٌ على ما عدا الأصول - استحساناً - على غير قياس؛ لأن 
القیاس على ما ذکرنا لا ینفق عليه شيء من ماله؛ إذا لا يؤمن ن يكون مات أو دان 
من الديون ما هو أحق بماله من نفقة أبويه» ولذا قالوا: إن الغائب لا يؤخذ من ماله 
الناض زكاة»ء وبالله التوفيق. 

(1) تهذيب البراذعي: 1/ 465. 


فلا رها سال افا اليه هريره أ شال ان نن 
للتبعيض فيقتضي أن هناك أمر آخر وليس كذلك! 

الجواب: أن (من) دخلت على المجموع» وهو أخص من فقدانه» بحيث 
اوخ اجا د ونحوه؛ فالخلطة صحيحة فصح مدلول (مِن)؛ لأن الكل 
بعص الو جب22 
وإن لم يبلغ حظ واحد منهما منفرداً ما تجب فيه الزكاة وفي 
اجتماعهما عدد الزكاةء فلا زكاة عليهها. 


قوله: (وإِن لم يبلغ حظ؟) واحد منهم| منفرداً ما تجب فيه الزكاة). 

تقدير معارضتها ا في الديات أن يقال: الحكم إما أن يعتبر فيه 
الكل المجموعي من حيث هو أو جزؤه؛ فإن اعتبر إسناده للكل لزم زكاة 
صاحبي ثلاثين وثلاثين مثلاء وإن أسند للجزء لزم عدم مل عاقلة كل رجل 
موب جنایته. 


(1) قوله: (یقال آن) یقابله في (ش): (یقول). 

(2) في (ش): (الحل). 

(3) المشدالي: جواب واضح ومعناه صحيخ» وهو أكمل الموجَبات وأقواها. 
(4) تهذيب البراذعي: 466/1. 

(5) في (ع): (حق). 

(6) في (ش): (تقریرها). 

(7) في (ش): (ما). 

(8) في (ع): (المديان). 
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الجواب أن يقال: سند للجزء ولا يلزم المحذور في العاقلة؛ لأنه إن) 
تخلف الحكم في الزكاة لتخلف النصاب بانعدام الجزء قطعا؛ وإنما م يتخلف في 
العاقلة لعدم القطع بتخلف الجزء من العشرة في كونه هو القاتل» بل الظن 
متردد في كل فرد فيرد بتأثير عدم الجزء في الحكم في مسألة الزكاة أقوى من 
تأثبر عدمه في مسألة الدية(. 


ومن حبس إبلاً في السبيل للحمل عليهاء أو على نسلهاء آو دنانير 
وقفها للف ففی ذلك الزكاة. 


قوله: (أوقفها للسلف). 
قال بعضهم: هذا يدل على صحة الحبس فيهاء ورد على ابن ا لحاجب 


في قوله: لا يصح وقف الطعاء. 

(1) قوله: (لزم عدم حمل عاقلة كل رجل موجب... للجزء) ساقط من (ع). 

(2) قوله: (لتخلف النصاب بانعدام... القطع) ساقط من (ع). 

(3) المشدالي: مسألة الدية المشار إليها هي قوله في كتاب الديات: 'وإذاقتل عشرة 
رجال رجلا خطأء وهم من قبائل شتى» فعلى قبيلة كل رجل عشر الدية ني ثلاث 
فأنت ترى أن ظاهره اعتبار الكل المجموعي؛ إذا لو اعتبر المجزء لما أوجب شيئاً على 
العواقل؛ إذ العاقلة إنم) تحمل ثلث الدية فأكثر» ومناب كل عاقلة هنا إن هو عشر 
الدية» وني مسألة الزكاة م يعتبر الكل المجموعي؛ إذ لو اعتبره لأوجب الزكاة على 
ا لخليطين المذكورين» كا هو مذهب الشافعي ومن قال بقوله» والجواب ما ذكر. 

(4) تهذيب البراذعي: 476/1. 

(5) في (ع): (أو ترد). 

(6) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص:660. 


قال مالك: وتؤدى زکاة الفطر من القمح والخير والسلت والذرة 
والدخن والأرز والزبيب والتمر والاأقط؛ صاعاً من كل صنف منهاء 
ويخرج آهل كل بلد من جل عيشهم من ذلك( . 

قولڵه: (قال مالك (22: ونۆدى زکاة الفطر من القمح والشعبر؛ صاع صاع) 
ااال 

قال ابن الحاجب في نحوه: وقدرها صاع من المقتات في زمانه ل4 . 

ابن عبد السلام: ظاهر كلام المصنف؛ أن التسعة المذكورة كانت مقتاتة 
ي زمانه عليه السلام؛ وهو کلام غیر صح( . 

قلت: هذا الاعتراض إن| جاءه لفهمه أن المجرور ب (في) متعلق بمقتات» 
ونحن نمنعه؛ بل هو متعلق بقدرهاء ولا إشکال. 

غاية ماني الباب إنما يلزم عليه الفصل بين الصلة والموصول بالأجنبى؛ 
وفيه خلاف بين النحاةء وقد أبديت هذا المعنى لقاضى المجاعة المالكية بالمدينة 
المشرفة برهان الدين بن فرحون؛ فصَوبَه وكتبه عنا بعد أن خفي عليه. 


(1) تهذيب البراذعي: 488/1 و489. 

(2) قوله: (قال مالك) ساقط من (ع). 

(3) في (ع): (و). 

(4) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص: 231. 

)5( انظر كلام ابن عبد السلام في: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 370/2 و371. 

(6) هو: بو محمد إبراهيم بن علي بن محمد بن أبي القاسم بن محمد بن فرحون اليعمري» 
ا لجياني» المدني» برهان الدين» صاحب الديباج» المتوفى سنة 799 هه من أكابر الأئمة 
الأعلام عالما بالفقه والتفسير والحديث» سمع الحديث على والده وعمه وغيرهماء 
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ورحل إلى مصر والقدس ودمشق» وتولى قضاء المدينة النبوية» سنة 793 هه وكان 

عليه مدار أمور الناس فيهاء من آثاره: "الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب' 

ترجم فيه لأئمة المالكية حتى عصره» وقد ذيل عليه القرافً بدر الدينء والتنبكتي 

والقادري» و "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام"» ومنسك» وغيرها 

من التصانيف. 

قال محمد الأمين (عرفات): 

ثم ابن قزحون بإبرهام دى لة ب وة ا لكام 
وجاءَفي ديبا جه الملذهب باالخا) و(لام) مِنْ يلاح المذهَب 
وشرَح الفرزعي لابن الحاجب ورب اصطلاحَه للطالب 
كذاله الألخارٌفي الفقه وقد قغى فيل تاسع بالعام قد 

انظر ترحهته في: توشیح الديباج» للقرافي» ص: ۰23 ونيل الابتهاج» للتنبكتي: 

1 , وشجرة النور» مخلوف ص: 302 والدرر الكامنة» لابن حجر: 300/2 

وإنباء الغمرء لابن حجر: 3/ 338 وتاريخ ابن قاضي شهبة» ص: 623» ورشف 

الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمد الأمين (عرفات)» ص: 102. 


A 


1 


00 


%5 
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كتاب الجهاد 


قال مالك: لا يُقاتل المشركون» ولا يبيّتون؛ حتى يُدعَوا إلى الله 


ورسوله؛ فيسلموا أو يؤدوا الجزية. 


قوله: (فیسلموا). 

نحوه في "الأم" وتقرير إشكاله أن يقال: لا يخلو إما أن يكون معطوفا؛ 
وهو لا يصح؛ لفساد المعني» أو أن يكون مستأنفا» وهو ضعيف على قواعد 
العربية؛ لأنه يلزم عليه حذف النون من الفعل المعرب» فلا" ناصب ولا 
جازه(5. 
قیل؛ فحربي أذ ببلدنا آیکون لمن آخذہ آم یکون فیثا؟ قال: قال 
مالك: فيمن وجد بساحلنا من العدو فقالوا: نحن تجار ونحوه» فلا 
يقبل منهم وليسوا لمن وجدهم» ويرى فيهم الإمام رأيه» ونا أرى ذلك 
فيئاً للمسلمين ويجتهد فيهم الإمام(. 


(1) تہذيب الراذعى: 47/2. 
(0 ن ا 
(3) فی (ش): (یلزمه). 
(4) في (ع): (بلا). 
(5) المشدالي: قد ورد حذف النون دون عامل إلا آنه قليل»ء ومنه الحديث: لا تدخلوا 
ا لجنة حتى تؤمنوا» ولا تؤمنوا حتى تحابوا » وقوله: 
أييت آأسرى وتبيتشي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي 


(6) تهذيب البراذعي: 51/2. 


اختصرها؛ لأن الجواب أعم من السؤال؛ وذلك أن من وجد بساحل 
لبحر وأخذ أعَمٌ من كونه قاتلا أم لاء ولفظ السؤال يقتضي 2 القاتلة فلا يلزم 
من کونه فیغا. 

الجواب: كونه كذلك في السؤال. 

وقال بعضهم: وجه الجواب - من قول مالك - أنه يقول: "إذا كان 
هؤلاء الذين أخذوا بساحلناء وقالوا: نحن تجار فيع" فاحری الذي A‏ 
عنے(5)؛ لأنه م يقل: جنب تاجراً ولا أطلب الأمانء وعارضها بعضهم بالتي 
تحعها إذا أذ الرومي وقد نزل تاجراً. 

والفرق من أربعة أوجه: 

الأول: أن آولئك ليس معهم تجارة تدل على صدقهم» وهذا معه. 

الثاني: أن آولئك معهم السلاح» وهذا لاء 

الغالث: أن أولعك أخذواحاعة وهي مظنة التهمة» وهذا أخذ وحده. 


الرابع: ل أولئك اح قبل النزول» وهذا رعل(6). 


(1) في (ش): (لأآن). 

(2) زاد بعده في: (ش): (ذلك). 

(3) في (ع): (أن). 

(4) انظر المسألة في: المدونة (زايد): 3/ 21 و(السعادة/صادر): 10/3. و(العلمية): 
501/1. 

(5) قوله: (سألت عنه) یقابله في (ع): (عنه سألت)» بتقديم وتأخير. 

(6) انظر: المدونة (زايد): 21/3 ومابعدهاء و(السعادة/صادر): 10/3 ومابعدهاء 
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9 قلت: حصا ( هذه | لف وف تم ا ينهص فا پینھا خلاف 
o‏ 3 


اا أ خا الو مى وقد رل اج بادلا فقول طت اک ل 
تعرضون من جاء تاجرا حتى يبيع» أو يؤخذ ببلد العدو» وهو مقبل إلينا 
فقول : جئت أطلب الأمانء فهو آمر مشکل› فأری أن برد إلى مأمنه(2. 


قوله: (فهذا آمر مشکل). 

اسم الإشارة يعود على قوله: (أو يؤخذ ببلد العدو وهو مقبل إلينا؛ 
فيقول: جئت أطلب الأمان) هذا هو المشكل. 

ووجة اللإشكال فيه: هل الأصل استباحته؛ فلا يترك إلا بيقين؛ وهو أن 
یعلم صدق ما قال: آو هو صادق في قال؛ فلا يستباح إلا بيقين؛ وهو أن 
يعلم كذب ما قال» وأما إذا نزل تاجراً ومعه تجارة؛ فلا إشكال فيه. 

قوله: (أری أن يرد إلى مأمنه). 

اا ی ج وی ا و 
جئت أطلب الأمان. 


(1) في (ح1): (حاصل). 
(2) تهذيب البراذعي: 52/2. 
(3) فی (ش): (وهو). 

(4) في (ع): (کلام). 


وإذا أذ الرومي وقد نزل تاجراً بساحلنا فيقول: ظننت آنكم لا 
تعرضون من جاء تاجرأً حتى يبيع» أو يؤخذ ببلد العدو» وهو مقبل إلينا 
فيقول جئت أطلب الأمان» فهو أمر مشكل» فأرى أن بُرد إلى مأمنهء 
وروى ابن وهب عن مالك في قوم من العدو نزلوا في ساحلنا بخغير إذن 
فأغذوا» فزعموا أنهم تجار لفظهم البحرء ولا بعلم صدقهي» وقد 
تكسرت مراكبهم ومعهم السلاح» أو يشكون العطش الشديد فينزلون 
للماء بغير إذن» أن ذلك للومام یری فيهم رآيه» ولا يُخمُسون» وإنما 
الخمس فيما أوجف عليه بالخيل والركاب» قال يحيى بن سعيد: ومن 
ق يبلاد المسلمين أنه جاء لأمان» أو لتجارةء لم يقبل منه 
إلا أن يكون رسولاً بعث لأمر مما بين المسلمين وبين عدوهم» وقال 
ربيعة: إن كانوا من أرض متجر قد أمنوا بالتجارة قبل ذلك فهم بمنزلة 
أمانء وإن لم يكن ذلك منهم قبل ذلك فلا عهد لهم ولا ذمةء وإذا نزل 
تجارهم بأمان فباعوا وانصرفوا فأينما رمتهم الريح من بلاد المسلمين 
فالآمان لهم ما داموا في تجرهم» حتى يردوا بلادهم» والشأن قسم 
الغنائم وبيعها ببلد الحرب» وهم أولى برخصها(. 


جوابٌ سؤالٍ مقدّر؛ وهو أن يقال: زعم بعض العلماء ممن اختار قَسْمَها 
بدار الإسلام ن في قَسرها بدار الحرب تضييعا للأموال؛ لأنها لاتباع هناك 


(2) في (ع): (أو). 
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إلا رخيصةء فقال: نعم ذلك الرخص راجع إليهم؛ لأمم هم 
المشترون. 
وني الموطا جوازه بالقيمةء وهو خلاف المدولّةء وإنم) تقسم نقدا؛ تاع 
فإن قيل: يلزم من تخصيص دار الحرب بالقسم التحجير على المالك. 
الجواب من وجهين: 
أحدهما: أن التحجر من جهة السنة؛ فهو جائز أن يحص أشخاصا في بلد 
ONCE‏ 
الثاني: أن التحجير الممنوع هو الخاص آما العام فلا. 
واستشكل قَوها: (الشأن...) إلى آخره بملزوميّة رخصها قلة كمية 
الإسهام» وملزومية عكسها عكسه. 
وجيب بتقرر ذلك دون ملزومية قلة الأسهم. 
(1) في (ع): (أرجع). 
(2) قوله: (وإنا) زيادة من (ع). 
(4) في (ع): (أتحكمي). 
(5) تهذيب البراذعي:259/1. 
(6) في (ح1): (فله). 
(7) ني (ع): (وأجيبه). 


قيل: فمن وقع في سهمه من المغنم أمَة» أو ابتاعها من العدو الذين 
آحرزها؛ هل يحل له وطؤها؟ قال: إن علم آنها لمسلم فلا يطؤها» حتى 
يعرضها عليه فيأخذها بالثمن آو يدع» وسواء اشتراها فى بلد الحرب» 
أو في بلد E‏ 


قوله: (قیل: فمن وقع في سهمه). 

اختصرها لإشكاها من سبعة أوجه: 

الأول: نقصان الحواب؛ لأنه سأله عن كونها وقعت في سهمه» أو اشتراها 
فأجابه عن الشراء بقوله بالثمن» ولم يجب عن وقوعها في السهمين. 

الثاني: للإشكال الحواب بأن تناقض” بيانه أن قوله: (إِن علم آنها مسلم) 
يقتضي أن رجا غير مَعَوّن» وقوله: (حتی يعرضها)» یقتضي آنه معین فیکون 
DY‏ 

الثالث: لإشكامامن جهة التقييد بالمسلم مع كون‌الذمي 
كذلك. 

الرابع: ما اقتضاه قوله: إن علم من المفهوم؛ فإن مفهومه لو شك لا 
منع من الوطء. 

الخامس: آن السؤال أعم من الجواب؛ لأن قوله: من وقع في سهمه بحتمل 


() يت البراذعي: 54/2. 

(2) في (ش): (التناقض). 

(3) المشدالي: لزوم عدم التعيين من اللفظ الأول منوع» بل هو أعم لكن ما بعده يبينه. 
(4) قوله: (علم) زيادة من (ع). 


الجزء الأول )297 


أن يكون(“ [10/ب] لمسلم أو غيره. 

السادس: أنه ذكر قبل هذا: إذا كان في الغنيمة مال لمسلم؛ إما أن يعرف 
بعينه آم لا؛ فإن عرف لم يقسم... إلى آخره» وهي إن هي بعد القسم» وتقدم 
له بالمفهوم أنه بعد القَسّْم لا حق لربه فيه . 

السابع: لإشكال تصورها فإنه إذاعلم لا يصح القَسّْم؛ فضلاً عن أن 
يعرضها على راء وأيضاً السؤال عام» وإن كان ذميا ابتاعهاء والجواب خاص 
بالس؛: 

قوله: (أو في بلد اللإسلام). 

ظاهره؛ اشتراها في بلد الإإسلام من المخنم» أو من اشتراها من حربي بدار 
الحرب» واشتراها من حر دخل إلينا بأمان؛ فلا يأخذها سيدهاء وقد نص 
على ذلك بعد فحمل المدولَّة على ظاهرها يناقض ما يأتي. 


ومن اشترى من المغنم أم ولد لرجل أو ابتاعها من حربي فعلى سيدها 


أن يعطيه جميع الثمن الذي اشتراها به» وإن كان أكثر من قيمتهاء ولا 
خیار له(3. 


قوله: (ومن اشترى من المغنم آم الولد فعلى السيد دفع جميع الثمن). 
وف الحنایات ما الف( NEREVE ELSA SSE CDE SSE‏ 


(1) في (ش): (تکون). 

(2) قوله: (هي) ساقط من (ع). 

(3) تهذيب البراذعي: 54/2 و55. 

(4) المشدالي: مسألة الجنايات التي أشار إلى أا تخالف ما هنا هي مسألة أم الولد تجني 


والفرق واضح من وجهين للنبيه. 


ومن فدی حرا من آيدي العدو بغیر أمره» فله اتباعه بما فداه به على ما 


أحب او کره(2. 


فوله: (ومن فدا حرا من أيدي العدو). 


جب فيد المسالة نا فی اخ ر الکاتب ونود 


قال یحیی بن سعيد: ومن فدى ذميّة فلا يطأهاء وله عليها ما فداها به» 


وهي على أمر ها . 


قوله: (ومن فدى ذمية). المسألة. 
ا لمغاربة: يؤخذ من هنا؛ آن من أدى ما وجب على غبره له اتباعه. 


٣‏ ت: هو نص الها ومِذيانماء وصتاعِهاء وأواخر نكاحها الثاني 


جناية» فجعل على السيد فيها الأقل من الأرش أو من قيمتها أمةً يوم الحكم. قال 
مالك: وذلك أحسن ما سمعت في جناية أم الولد. 

(1) المشدالي: الوجهان اللذان أشار إليه) في الفرق» يظهر لي أن أحدها: تعلق حق الغانم 
بذلك» فغلبت مراعاته على مراعاة السيد؛ لئلا يغبن دون سائر أصحابه. 
ولا يقال: يرجع عليهم حتى يعتدلوا؛ فإن ذلك فيه ضرر وعسر على الحاعة» فكانوا 
بالمراعاة أولى من السيد. وثانيه|: إمكان تكرر الجناية منها فيؤدي إلزام جميع الثمن 
فيها إلى الإإضرار بالسيد» وأما المجني عليه فلا ضرر عليه بحال» والته أعلم. 

2 O) 

(3) في: (ع) (أحدا). 

(4) تهذيب البراذعي: 55/2. 


الجزء الأول 2997 


0 و شش 1 
ولقطتهاء ورهونا وودیعتهاء وغیر ما موصح منها. 

ومن نمط ما ذكره المغاربة هنا ماق سباع عيس من الوديعة» وكلام ابن 
رشد عليه فإنه خ9 


(1) في (ع): (تناقض). 
وزاد المشدالي بعده: قال في الساع المذكور في أوله: وسئل عمن تعدى فاغرم المودع 
على الوديعة غرامةء قال: ليس على ربا شيء ما غرم. 
ابن رشد: قد قیل: إنه يرجع عليه بها غرم على متاعه» وعليه يأتي قول ابن وهب - في 
لمبسوطة - في الخليطين لأحدهما مئة وعشرون شاةء وللآخر ثلاثون» فيأخذ الساعي 
منه شاتين» أن الواحدة تكون على ذي المئة والعشرين» والثانية يترادانها على عدد 
غنمه)]ء وقد مض هناك. 
وهذا الخلاف إن هو إذا ل يعلم رب الوديعة به» وأما ما علم به مثل أن يوجه متاعا 
مع رجل إلى بلد وقد علم أن بالطريق مَكاسايعرم من مر عليه بمتاع» فينبغي ن 
يتفق أنه يجب على ربه أن يغرم للرجل ما أغرم على متاعه» وقال ابن دحون: هو كمن 
تعدی عليه سلطانٌ فیغرمه فيتسلف ما يغرم» فذلك دين لازم له» حلال لمن أسلفه. 
ووجه ما ذهب إليه أنه لما علم أنه سيغرم عليهاء فكأنَةُ سأله أن يسلَمّه مالزم من 
الخرم على متاعه» ومن هذا المعنى ما قال سحنون في الرفاق يعرض هم اللصوص 
ليأكلواء فيصانعهم بعض الرفقاء على مال عليه» وعلى من معه» وعلى من غاب من 
أرباب الأمتعةء فيأبى الغائب من دفع ما نابه من ذلك. قال: إذا عرف من سُنة البلد 
أن إعطاء المال ينجيهم فذلك لازم للحاضر والغائب» وعلى أصحاب الظهر من 
ذلك ما يويم وإن كان يخاف ألا ينجيهم ذلك وإن أعطواء وكان فيهم موضع لدفع 
ذلك فأجاب مم أن يدفعوا عن أنفسهم وأمواهم» فإن م يفعلوا وأعطوا م يكن على 
الغائب شيء. 
المشدالي: لما ذكر البرزلي في الأكرية من جامعه عن سحنون أنه قال: يكون العْرْم على 
قيمة المتاع والظهرء كحرم المركب» قال: كذا قيدناه عن شيوخناء وأظن آني ريت 


للمتقدمين آنه إن علم أنهم مجيحون الأحمال مع الإبل إن لم يعطوا ذدلك» فهو على قيم 
الجميع» وإن كانوا لا يأخذون إلا الأ مال ويتركون الدواب» فهو عل قيمة 
الأحمال خاصة. 


وتقدم أنه وقع بنا ببلده برقة وفرضناه مرة على عدد الأحمال» لا على قيم ما فيها 
وتركنا الظهرء وهو اختيار شيخنا أي محمد الشيبي كنف قال: لأن التطلع على ما أتى 
به الإإأنسان من التجارة يؤدي إلى هلاكه أو أخذه - إن كان الحمل غالياً - ومرة 
فرضناها على عدد الإبل؛ لأن من معنا كانوا بادية من برقة فاستحسنا ذلك؛ لأنهم 
رضوا به» ولأن الخوف كان عليهم أغلب في أنفسهم وحريتهم وأمواهم» وللخوف 
على ما في الأحمال أيضاء وهو وجه حسر”. 

قال: وأما ما يدقع من الفوائد المعهودة فيرجع بها على رباب السَلَّع؛ لأنه على ذلك 
دخل» روي ذلك عن غير واحد من المتقدمين والمتأًحرين» فإن تسبب في دخوله بغير 
شيء فعثر عليه فأخذ جميعه» أو غرم أكثر من المعتادء فهو ضامنٌ لذلك؛ أنه لم يؤذن له 
بدخوله عل هذه الصفةء وقد نزلت وحكم فيها بمذا. وأما أداء الإيقاف في المواريث 
فكان ابن عرفة يأخذ من قوها في الرهُون: فإذا ارتهنت أرضا فأخذ منك الساطان 
خراجها م ترجع به على الراهن» إلا أن يكون ذلك الخراج حقاء أنه لا يرجع بشىء إذا 
دفعه من عنده» ولو کان جزاءَ لرجع به؛ لآنه حق» ولو دفعه من التركة» فكان ابن 
المشدالي: وتكررت في كتاب الغصب من "جامعه" أيضاً مع زيادة فيهاء فقال فيه: 
وذكر هنا آنه على قدر آمواهم» كالحراسة على الزرع والغلات ونحو ذلك. 
E DEE‏ ا 
TO‏ 

قال: وقد اخترته آنا حين قفلنا من الحج ببلاد برقة؛ ضربنا الخفارة مرةً على عدد 
الأحمال» ومرة على عدد الإبل؛ لأنه كان خلط علينا عراب بيرْقةء فقلنا في عدد الإبل 
- خاصة - لما خفت على من بيده شيءٌ غال في الرّفقة أن يُسرَّق له» أو بجاح قصدأ 


الجزء الأول © 


قال ابن القاسم: و ما إن نزل بنا حربي بآمان» ومعه عبيد لآهل 
الإسلام قد كان أحرزهم» فباعهم عندنا من مسلم آو ذمي» لم يكن 
لربهم أخذهم بالثمن إذ لم يکن يقدر آن يأخذهم من بائعهم في عهده» 
بخلاف بيع الحربي إياهم في بلد الحرب» لأن الحربي لو وهبهم في 
بلد الحرب لمسلم فقدم بهم كان لربهم أخذهم بغير ثمن. 


قوله: (لأن الحربي لو وهبهم). 

هذا الاستدلال قصدّه منه الفرق بين صورة الحربي النازل بأمان» والحربي 
في دار الحرب في كون ما باعاه من العبيد في الأول - أعني في التهذيب - لا 
يكون أحق إلا بالئمن» وني مسألة النازل؛ لا ولو بالثمن»ء ففرق بينه) 
باختلاف حكم صورَيٍ الهبة» وهو لا يكفي في المقصود؛ لأن حض ^ الفرق 
إنما هو بإبداء وصف نيط به الحكم في إحدى الصورتين» وانعدم في الأخرى؛ 
لانعدامه. 

والفرق الحقيقي أن النازل بأمان أقوى ملكا؛ لأجل الأمانء فكأنه قرر 
على ما بيده تصريحاً من مالكه لما تقرر أن أمان اللإمام كأمان المسلمين؛ فلا 


وإنه حسرة من الفتوى إذا كان المأخوذ قليلاً وإن كان كثيراً جداً ترجح الأمر فيه 
والأولی أن يصطلحوا على ما يحسّن» يزاد بعض شيء على من رحله غال» وباله 
التوفيق. 
اللشدالي: ومسألة من بخفي البضاعة من المخزن فيطلع عليه فتؤحذ كلها قد ذكرها 
أيضا في آخر القراض» وال جواب بالضان فیها کا سبق. 

(1) تهذيب الراذعي: 56/2و57. 

(2) في (ع): (حط). 

(3) في (ع): (بين). 


يلزم من عدم أخذ المالك ما وهبه ذو الأمان أن يكون كذلك في هبة الحربي؛ 
لا تقرر في المعقول من كونه لا يلزم من اعتبار الأقوى اعتبار الأضعف. 
المغربي: تأمل هذا الاستدلال فإنه عين ما تكلم عليه أولاًء فهو استدلال 
بعين ما فيه النزاع» والفرق بين ما اشترىَ في دار الحرب» أومن الحربي إذا قدم 
بأمان؛ أن ما اشتري في دار الحرب من ا لحري ضعيف؛ لأنه اشترى عن لا 
حرمة له؛ ولهذا يأخذه ربّه بالثمن والذي اشترى من الحربي إذا قدم بأمان 
قوي؛ لاأنه اشترى ممن له حرمة» فلهذا لا يأخذه ربه بالثمن. 
قلت: ويؤكد ضعف ال ملك بدار الحرب ما قاله الباجي في المسلم إذا أقام 
بدار الحرب مع القدرة على الخروج وقتل خحطأً: لا دية فيه(2. 
وإن نزل بنا حربي بآمان ومعه عبید مسلمون قد اسرهم» فلا يؤخذوا 
منه» ثم لو آسلم عندنا کانوا له دون سیدهم؛ کمحارب أسلم على مال 
أحرزه منا بنفسه أو ابتاعه من حربي أحرزه(3. 


قوله: (کمحارب أسله“). 


المخربي: وجه التشبيه آن الحربي الذي أسلم على ما أحرزه منا متنع ببلده» 
والقادم إلىنا بأمان متنع بعهده. 


(1) في(ع): (من). 
(2) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 337/4. 
(3) تهذيب البراذعي: 57/2. 


(4) في (ع): (المسلم). 


الجزء الأول G03)‏ 


وإذا مات عندنا حربي مستأمن وترك مالاً أو قتل؛ فماله وديته تدفع إلى 


من يره ببلده» ویعتق قاتله رقة(). 


قوله: (فماله ودیته یدفع إلى ورثته). 
الا اوعدا سألنى بدر الدين بالإسكندرية عن رجل له مال 


بمصر وصاحبه بالمدينة؛ فهل يبعثه له مع ثقة ويبراً؟ آم لا؟ 
فقلت له: نعم» يجب عليه تنفيذه مع ثقةء ويبرآء ويؤخذ من قوها هناء 
E DT‏ ر السائل؛ لآنه لم يتنبه إلى هذاالمعنى في كتب 
الوديعة من عياض» وصاحب ال 


ق 

(2) انظر: النوادر والزيادات» لابن آي ر 219/7 وأصبغ»› هو: أبو عبد اللّه» أصبغ 
ابن الفرج بن سعيد بن نافع» مولى عبد العزيز بن مروان» المتوفى سنة 225ه» وقيل: 
4ه. سکن الفسطاط» روی عن الدراوردي» وابن سمعان» ويجیی بن سلام وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم» ثم رحل إلى المدينة ليسمع من مالك» فدخلها يوم مات» 
وصحب ابن القاسم» وأشهب» وابن وهب» وسمع منهم» وتفقه هم» کان من أفقه 
آهل مصر» وعليه تفقه ابن الموازء وابن حبيب» كان فقيهاء نظاراء له تواليف حسان» 
منها: کتاب ساعه من ابن القاسم اثنان وعشرون کتاباً. 
انظر ترجته في: ترتيب المدارك. لعياض: 17/4» والديباج» لابن فرحون: 299/1 
رة ارو خا ف: 1/ 66> وطقات الففهاء لر ازى ض: 153 

(3) في (ع): (بأنه). 

(4) المشدالي: قال البرزلي في كتاب السلم: سئل أبو عمران عمن مات في سفر ولم يوص»› 
فاجتمع المسافرون» وقدموا رجلا باع هناك تركته» ثم قدموا بلد الميت» فأراد الورثة 
نقض البيع؛ إذ لم يبع بإذن حاكم» وبلده بعيد من موضع الموت» فهل المسافرون 


قول الله تعالی: َو توا دتتا ليرت قروا مه عَدًاباألبسًا» [سور: 
الفتح آية: 25[ 


کالقاضي. فقال: من مات في سفر بموضع لا قرار فيه ولا قضاء ولا عدول» ف| فعله 
جماعة الرفقة من بيع وغيره فجائز» وقد وقع هذا لعيسى بن مسكين فصوب فعله 
وأمضاه» ونقل عن الداودي أنه أمر ببيع تركة غريب يذكر أنه من أحواز فاس» 
وورته مجهولون» ودفع الثمن إلى ثقات من المغرب» وأمرهم بالبحث عن ورثته» فإن 
يئس منهم تصدق به على الفقراء» وذکر رجل آنه تسلف منه دیناراء فأمره بدفعه 
لأولئك الثقات ويبرئه ذلك إن أشهد على الدفع. 
البرزلي: تقدم آن الجاعة تقوم مقام القاضي» وكذلك الرفقة» وأصل هذا ما وقع في 
الجهاد - من المدونة - في موت الحربي يستأمن» ووقعت لشيخناء مات صهره الزناق 
بالإسكندرية» فلا مر به عام حجه أخذ ماله الموقوف» وذكر هم ما تقدم. 
ووقعت نازلة عام حججت: مات مغربي بمكة» وصار ماله بيد مقدم الركب» ثم توق 
لمقدم بالإسكندريةء فجمع القاضي ماله» وطلب ما عند الناس منه» فخاصمت بعض 
الغرماء منهم ليدفعوا ذلك إلى ورثة الميت» وفات قبض البعض» فتعذر استخلاصه. 
واحتججت با تقدم» وبأن ديوان القاضي عندهم في هذا الزمان عزيز؛ لتعرض الولاة 
لأموال المسلمين العْيّب التي تحت أيديهم عن قرب من أخذه» وكثرة اختلاف القضاة 
على الديوان» وعدم الثقة بمن يحصل تحت يده على ما تعاهدناه في ذلك البلدء ولعل 
الداودي فعله لما قلناه. 
المشدالي: وانظر آخر القسم الخامس» من الركن السادس» من ابن فرحون. 
وقال ابن عرفة في آخر الأقضية من المختصر عن أصبغ - في الواضحة -: إذا مات 
ببلد قاض من ترك مالاًء وذکر أن وارثه ببلد آخر احق على قاضی بلد اميت إن كان 
الوارث ببلد بعيد جداً أن يبعث المال لقاضي بلد الوارث ليفعل فيه واجبه» وإن ز 
يبعد جدأً حبسه وكتب له بالقصةء ليسأل عن وارثه فيعلمه بذلك» لیفعل واجب إرثه 
فليأخذه» فإن جهل القاضي وأرسل المال م يضمنه إن ضاع. 

(1) تهذيب البراذعي: 2/ 61. 


الجزء الأول G05)‏ 


قوله: ( لو ترَيَلو)). 


وأما جزية الأرض فلا دري كيف كان يصنع فيهاء إلا آن عمر ته قد آقر 


الأرض فلم يقسمها بين الذين افتتحوهاء وأرى لمن نزل ذلك به أن یکشف 
عنه من يرضاه من أهل العلم والأمانة من هل البلد كيف كان الأمر في 
ذلك» فإن وجد عالماً يستيقنه» وإلا اجتهد هو ومن بحضرته رآیا. 


قوله: (آن یکشف). 
هذا يدل أن أحكام من مضى لا تنقض؛ لأنه إنما آراد ن يستظهر ويتوصل 
إلى ما كان فيها ثابتاء ولا يتعرض لا مقى. 


قيل: فمن قتل قتيلاً هل يكون له سلبه؟ قال مالك: لم يبلخني أن ذلك 


كان إلا في يوم حنين» وإنما هذا إلى الإمام يجتهد فيه(2. 


قوله: (قیل: فمن قتل قتیلا). 

اختصرها؛ لعدم الجواب لما تقرر أن السؤال تارة يكون عن تعيين الحكم 
في صورة» وتارة يكون هل هذه الصورة معروضة للاجتهاد آم لا؟ 

فقوله في المجزء الأول من الجواب؛ لم يتضمن الحكم مطابقة عن عين 
ا لحكم في صورة»ء وقوله في الجزء الأخير من الحواب لم يسأله عنه أسد. 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 63. 
(2) تهذيب البراذعي: 2/ 65. 
(3) في (ع): (هي). 


ويستتاب أهل الأهواء من القدرية وغيرهم» فان تابوا؛ وإلا قتلوا إذا 
کان اللإمام عدلا. 


قوله: (وإلا قوتلوا). 

مفهومّه: لو م يكن عدلا؛ لا ولو علم أن ذلك على الحق» و عورض بم 
في الرجم» والفرق قوة الخلاف هنا. 

وقال ابن رشد: قو له في المدولَة هنا باستتابة القدرية؛ يدل على نهم کفار؛ 
لأن هذا حكم المرتد<. 

وقيل: لا يكفرون» وهو الصحيح0. 


(1) تهذيب البراذعي: 77/2. 

(2) في (ش): (الحذر). 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 265/17. 

(4) المشدالي: مسألة الرجم التي آشار إليها هي والله أعلم قوله: وأما الجائر فلاء إلا أن 
تعلم صحة ما أنفذ من الحكم» وعدالة البينةء فعليك طاعته؛ لئلا تضيع الحدود. 
ومثله قوله في هذا الكتاب - أعني كتاب الجهاد - ولا بأس بالجهاد مع هؤلاء الولاة؛ 
إذلو ترك مثل هذا كان ضرراً على الإسلام. 
وهنا يذكر أن أبا حنيفة سأله بعض الفقهاء بحضرة أمبر الموؤمنين: إذاآمر مير 
المؤمنين بإقامة حد» هل يبادر إلى امتثال أمره أو حتى ينظر فيه - أراد إفحامه- فقال 
له بو حنيفة: أبالحق يأمر أمير المؤمنين أم بالباطل؟ فقال: أنفذ الحق حيث وجدته. 
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الجؤء الأول G09)‏ 


كتاب الصبد 


قلت: فجميع سباع الطير إذا علمت أهى بمنزلة البازات؟ قال: لا دري 
مامسألتك هذه ولكن ماعُلّم من البازات والعقبان والزمامجة 
والشذانقات والسفاة والصقور وشبهها لا بس بها عند مالك . 


قوله: (قلت: فجميع سباع الطير). 

اختصرها لعدم مطابقة الجواب؛ لآنه سأله عن كلي فأجابه بجزئي» فإن 
كل ما عدده داخل في مسمى سباع الطير» عكس ما في الطهارة. 

آ ع فان ا افا کون لا 0ه ا ات فلذلك قال: لا 
آدري؛ لان أجمل له في السوال. 

اللغربي: أي لا أدري ما هذا التعميم الذي سألت عنه» ثم تاه با سوه 
من مالك كقوله في الطهارة(. 


(1 عن الراذعي: 13/2 

(2) المشدالي: أشار إلى قوله فيها: (قلت: فما تطاير من البول...) المسألةء وقد سبق 
تقريرها في الطهارة. 

(3) المشدالي: وجه التشبيه بينهما هو تحري ابن القاسم فيه|؛ بإتيانه في الجواب ب| سمعه 
من مالك» دون أن يأتي به مطلقاً» حتى يتوهم أنه سمعه من مالك في عين السؤال» 
وعلى هذا فلا ينافي كلام المغربي قول الوانوغي: عكس ما في الطهارة. 


وإن أرسله - آي: كلبه - على جماعة لا يرى غيرهاء ونوی إن کان 
وراءها غيرها؛ فهو عليها مرسل» فليأكل إن أخذ من سواهاء وكذلك إن 
آرسله علی صید لا یری غیره ونوی ما صاد سواه فلیأکل ما صاد('. 


قوله: (إِن کان وراء‌ها غیرها فهو مرسل علیه). 

ا لمخربي: يقوم منه أن من شك هل عليه جنابة فاغتسل» ونوى إن كان 
عليه جنابة فهذا الخسل» ها ثم تيقن بالحنابة بعد الغسل؛ أن هذا الغسل 
مجزیه. وقیل: لا. 

قلت: الفرق بينهي| واضح» وذلك أن الشرط في مسألة الصيد الذي هو 
اة مع اللإرسال محقق لا تردد فيه في الحالة الراهنة» والشرط في مسألة 
الطهارة الذي هو النية متردد فيها؛ فلا يلزم من الاستباحة في مسألة الصيد 
الاستباحة في مسألة الطهارة. 


ومن أرسل كلبهء أو بازه على صيد فطلبه ساعة» ثم رجع عن الطلب»› 
ثم عاد فقتله» فإن كان كالطالب له يمينا وشمالاًء أو عطف وهو على 
طلبه» فهو على أول إرساله» فإن وقف لأجل جيفة» أو لش كلب» أو 
سقط البازي على موضع عجزأً عنه» ثم رأياه فاصطاداه فلا يؤكل إلا 
بإرسال مۇتنف7. 


قوله: (فهو على إرساله الأول). 


(1) عہذیب البراذعي: 14/2. 
(2) في (ع): (تبين). 


الجزء الأول ) 311 ( 


اھا ف ا اوعد ات لو رل لا غتر را ا انالف ت 
المرسل؛ وإلا قتل. 
ومن طرد صیدا حتی دخل دار قوم» فإن اضطره هو أو جوارحه إليها 
فهو له وإن لم يضطروه» وکانوا قد بعدوا عنه؛ فهو لرب الدار(. 


قوله: (فهو لرب الدار). 

قلت للشيخ: أرأيت من اكترى أرضا للزراعة؛ فجر السيل أو النيل إليها 
سمكا؛ أيكون لصاحب [11/] الأرض؟ أو للمكتري؟ 

فقال: لصاحب الأرض؛ لقوها هنا: (لصاحب الدار) ونحوه أواخر 
الدور2. وانظر أوائل اللقطة من ختصر ه(. 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 23. 
(2) في (ع): (الدرر). 
(3) المشدالي: أشار إلى مسألة السفينة التي وقع فيها سمكةء وهي حكاية مشهورة فلذلك 


اختصرها هنا. 


الجزء الأول ) G15‏ 


كتاب الأضحية 


ویذبح الإمام أو ينحر أضحيته بالمصلى بعد الصلاة ثم يذبح الناس 


ر0 


قوله: (ويذبح الإمام). 

في كون المراد بالإمام؛ إمام الصلاة و لا تنازع بين الشيوخ. 

ابن رشد في سماع ابن القاسم: المراد إمام الصلاة إذا كان مستخلفاً على 
ذلك(2. 

قلت: والصواب في بلاد إفريقيّة في البلد الذي فيه الإمام الذي تؤدى إليه 
الطاعة أن يكون المعتبر ذبح السلطان» وفي غير البلد التي فيه السلطان 
المعتبر إمام الصلاة؛ لقول ابن المناصف” وغيره. 


o 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 340/3. 

(3) في (ع): (الذي). 

(4) هو: أبو عبد اللّه» حمد بن محمد بن أصبغ بن عيسى بن أصبغ الأزدي» القرطبي» 
امعروف بابن المناصف» المتوفى سنة 620ه. تفقه على قاضي تونس أبي الحجُاج 
الخزومي» وسمع با من أبي عبد الله بن أبي درقةء قال ابن الأبّار: كان عالماء متقناء 
مدققاً نظاراء واقفاً على الاتفاق والاختلاف» معلا مُرْجُحاًء مع الحظ الوافر من اللغة 
والآداب والشعر» سمعت منه كثيراًء ولم يكن له علم بالحديث» ولي قضاء بَلنسية» ثم 
قضاء مُرسية» وكان ذا سبرة عادلةء فيه حدة مفرطة فصرف لذلك من القضاء» من 
تصانيفه: "الإإنجاد في الجهاد". وكتاب "تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام". واستدرك 


قال: يجوز عند مالك كتب القضاة" للقضاة من غير إذن الإمام 
الذي ولا( لأنه ٤‏ ضمن ما ولاهم عليه؛ إلا إذا صرح اا عن 
ذلك فلا يفتآت عليه؛ لأنه استشناء لبعض تصرف الولاية فلا يتعدوا ما 
ولاهم عليه. 


وهو مفهوم قول ابن رشد: إذا كان مستخلَفاً على ذلك فإِن مفهومه إن 1 
يكن مستخلفاً على ذلك فالمعتير السلطانء وهو الموجود في بلد السلطان 
بافريقّة؛ لأن العادة جرت بذبحه»ء فهو كالمستشنى هذا" النوع من عموم ما 
ولا عليه قاضی بلده°. 


وله أن يبدل أضحيته» ولا يبدلها إلا بخير منها أو مثلهاء قلت: فإن 


باعها واشترى دونها ما يصنع بها وبقضلة الثمن؟ قال مالك: لا يجوز 
أن يستفضل من ثمنها شيعا). 


قوله: (قلت: فإن باعها). 


على القاضي عبد الوهاب في التلقين باب السَلّم. 

انظر ترجمته في: نيل الابتهاج» للتنبكتي: 27/2 وشجرة النور» مخلوف: 177/1 
والتكملةء لابن الاأبار: 2ء وتاريخ اللإسلام للذهبي: 511/44. 

(1) في (ع): (القضاء). 

(2) فی (ع): (ولاه). 

(3) في (ع): (فانتهی). 

)4( فی (ع): (بہذا). 

(5) انظر: المعيار المعرب» للونشريسي: 35/2. 

(6) تهذيب البراذعي: 36/2. 


الجزء الأول 317 ( 


اختصرها لا أشار إليه ابن عبد السلام. 


وإن ضحى بشاة أو بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزأهم» وإن كانوا 
أكثر من سبعة أنفسر (2. 


قوله: (وعن آهل بیته). 

قلت: لشيخنا أبي عبد الله: المفهوم من كلام هل المذهب هنا قوة أن 
الذي يدخل في الأجر شَرْطه الحياةء فلا يصح إدخال ولول لن 
والجاري على صحة انتقال ثواب القراءة الصحة. 

قال: نعم. قلت: وذکر عن ابن عتاب آنه کان يُدخل آبویه۵ في 
الصدقات التطوعيّةء وبحث عن دليله فو جد لبعض المتقدمين. 

قلت: ویصح أن يستدل عليه بقوله عي فی] خر جه آبو داود عن جابر بن 

ا س س . 8 8 MT‏ 1 ل 
عبد الله: ذبح عه يوم الذبح كبشين» ثم قال في أخر الحديث: اللهم منك 


ولك عن عمد وأمته "(6). 


(1) المشدالي: وهو الاحتمال الذي في الجواب في أن يكون مالك تكلم على من عيَنَ ثمنا 
لشراء الأضحية ثم اشترى بدونه» وأن يكون تكلم على ما إذا باع أضحية فاشترى 
ببعض ثمنها وفضلت فضلةء والأول أظهرء وفيه جاء حديث حكيم الذي شار إليه 
والثه أعلم. 

(2) تهذيب البراذعي: 37/2. 

(3) في (ش): (وكذلك). 

(4) في (ع): (یدیه). 

(5) في (ع): (ججد). 

(6) أخرجه أبو داود: 104/2ء كتاب الضحاياء باب ما يستحب من الضحاياء برقم: 


فقد يقال: آدرح عه في ثواب أضحيته() أولاده الأموات ثش؛ لدخوهم 


قال مالك: وإذا ولدت الأضحية فحسن أن يذبح ولدها معهاء وإن تركه 
لم آر ذلك عليه واجبا؛ لأن عليه بدل آمه إن هلکت<2. 


قوله: (لأن عليه بدل أمه). 

هنا بحث من ثلاثة أوجه خلافَ ما ذكره المغارية: 

الوجه الأول: اللازم إما بطلان التعلیل» أو استحباب ذبحھا کا ستحباب 
دیحه. 

بيان الملازمة آن حكمها إن كان مثل حكمه فيستحب» ولذا استدل 
بخلفها على استحبابه فیه» فدل أن حکمه) متساو» وإن کان حکمها خالفا 
لحكمه فهي أجنبيةء فلا يلزم من خلفها( سريان القربة فيه. 

الوجه الثاني: أن الولد إما أن يكون كجزء منها فيجب فيه مثلهاء أو لا فلا 


نستح ب . 


we 


5 وابن ماجه: 1043/2. کتاب الأضاحي› باب أضاحي رسول الله لف 
برقم: 3121. 

(1) في (ع): (أضحية). 

(2) تهذيب البراذعي: 38/2. 

(3) في (ش): (بخلاف). 

(4) في (ع): (وكذا). 

(5) في (ع): (فخلفها). 

(6) في (ع): (مخلفها). 


الجزء الأول G19)‏ 


الوجه الثالث: قال هنا باستحباب ذبح الولد في الوصايا إذا أوصي بعتق 
آمة فولدت قبل موته فهو رقیق بقياس. 

فقوله هنا باستحباب' الذبح في الولد على جهة القربة كاستحباب العتق 
ى الولدهاك. 

والجامع بينه): أن تعلق القربة بالأمهات؛ إما أن يكون بالذي يثبت 
استحباا فى الولد فيستحب في العتق» أو لا فلا في الأضحية. 

فل وال لار اا ل ا م 

وهو قال في التقييد الكبير: فائدة قوله: (لم أر ذلك عليه واجبا) مع أنه 
مفهوم من قوله: (حَسَنٌ) أن التصريح أدفع للإ هام قاله في جامع 
الطرر. 

الشيخ: ويحتمل أن يكون أطلق الواجب على ضده» وهو صريح(° 
الحرام؛ أي لم أر ترك الذبح حراما©. 


(1) في (ش): (استحباب). 

(2) قوله: (ني) زيادة من (ع). 

(3) في (ع): (يستحب). 

(4) المشدالي: قد يقال: الأضحية أولى إذ ليس له أن يتركهاء بخلاف الوصية فلا يلزم من 
الاستحباب في الأضحية - التي هي أقوى - الاستحباب في العتق - الذي هو 
أضعف منها -. 

(5) في (ش): (رفع الاہام). 

(6) قوله: (صریح) ساقط من (ع). 

(7) المشدالى: لا خفاء ببعد هذا الاحتمال. 


قال ابن القاسم: ثم عرضتها عليه فقال: أمحها واترك منها: إن ذبحه 
معها فحسن . قال ابن القاسم: ولا أُری ذلك اجا عل4(). 


قوله: (فحسن). 

حاصل ما أشار إليه بعضهم؛ أن تارك الحسن تارك لماليس واجباً 
ومفهوم ماليس واجبا هو عين قوله: ( أر ذلك واجباً) وهو المأمور 
بمحوه؛ فيلزم أن يكون لم يمح شيئاًء وأخذوا من هنا أن دليل الخطاب غير 
معمول به عند مالك. 

ومثله في الأيان بالطلاق. 

وعکسه في کتاب3 الحج. 

والجواب عن ما هنا أن يقال: أخذ الحكم من المنطوق أولى من أخذه من 
المفهوم؛ كا أن أخذه من النص أولى من أخذه من الظاهر. 

وجواب آخر وهو: أن لفظ (حسن) مشترك يطلق على الوجوب 
والندب» فعيّن أحد محتمليه بقوله: ( أر ذلك واجباً عليه). 

قت: وقال بعض المشارقة: تأمل قول المغربي: "ويحتمل أن يريد..." إلى 
آخره. فإنه في المعنى عين الاحتمال الأول؛ إلا أنه في الأول أطلق الواجب على 
مفهومه الحقيقي» وفي الاحتمال الثاني أطلقه على ضده» وهو المحظور» فكأنه 


(1) تهذيب البراذعي: 38/2. 

(2) قوله: (ومفهوم ما ليس واجبا) زيادة من (ع). 
(3) في (ع): (کتب). 

(4) في (ع): (فقيل). 


الجزء الأول G2D‏ 


قال: ل أر ترك الذبح حراما؛ لأن الواجب قديعبر به عن ضده» وهو 
الجا 


عليه. 


+ 


ولا فرق بينه)ا في المعنى؛ لآن عدم وجوب الشيء» وعدم تحريم تركه 
اا وات اوا 


(1) قوله: (الثاني) زيادة من (ع). 

(2) قوله: (ني المعنى لأن عدم وجوب) غير مقروء في (ع). 

(3) المشدالي: الاتحاد إن هو فيا يؤول إليه المعنى لما بينه) من التلازم. 
وأما بحسب إفادة اللفظ وكيفية تأديته للمعنى فه| متخايران قطعاء والتغاير بينها من 
جهة اللفظ والمعنى؛ أما من جهة اللفظ فهو ما أشار إليه من أن لفظ الواجب 
مستعمل في معناه الأصلى على التأويل الأول وني معناه المجازي على التأويل الثانيء 
وأيضاً فالإشارة بذلك إلى الذبح على التأويل الأول وإلى تركه على الثاني. 
وأما جهة المعنى فلأن قوله: ( أر ذلك واجباً) مدلوله المطابق هو أن الذبح غير 
واجب» ولازمه أن من تركه لا حرج عليه» فجعل الملزوم جواب الشرط» واستخنى 
به عن اللازم ني التأويل الأول» فكأنه قال: وإن ترك الذبح فلا حرج عليه؛ لأنه غير 
واجب عليه. 
وأما على التأويل الثاني فمدلوله المطابق هو أن ترك الذبح ليس بحرام» وهو لازم 
المدلول المطابق في التأويل الأول؛ لأن ما فعله ليس بوا جب فتركه ليس بحرام» كما 
أن المطابق ني الأول لازم المطابق في الثاني؛ لأن ما تركه ليس بحرام ففعله غير 
واجب» وباعتبار هذا التغاير في تمشية اللفظ أشار الشيخ إلى أنه تأويلان لا تأويل 
واحد» فلا يكون أحدهما عينَ الآخرء وإلا لما صح الترجيح بينهاء والته أعلم. 


وعلى تقدير تسليم الاحتمال الثاني؛ فإنه لا يرفع الاعتراض ”من صاحب 
التقييد الكبيرمن جهة التكرار<2. 

وأجاب بعضهم عن التكرار أنه إنما قال: م أر ذلك واجباًلرفع توهم 
من توهم آنه أطلق الحسن المتقدم له في قوله: (فحسن أن يذبح 
ولدها)(3. 


وأراد بذلك الوجوب؛ لأن الحسن يطلق على الوجوب والندب#؛ لأنه 
قدر مشترك بينهم)ا فاحتاج أن يقول: لم آره واجبأ ليصرح ويرفع7) احتمال 
الوجوب» وة (0) المحتمل الآخر. وهو الندب/. 

قوله: مفهومه إن لم يذبحه معها ترك الحسن» وهو الذي أسر بمحوه فيه 
نظر ؛ لأنا لا نسلم أن الذي أمر بمحوه هو ما ذكره» بل الذي أمر بمحوه هو أن 
مساو لكون الذبح حسناء فإذا حى أحد المتساويين وأثبت الآخر فعين الممحو 


(1) فی (ش): (اعتراض). 
(2) المشدالي: يرتفع با سبق. 

(3) تهذيب البراذعي: 2/ 38. 

(4) في (ع): (والمندوب). 

(5) قوله: (ویرفع) غير مقروء في (ع). 

(6) قوله: (ویبقی) غير مقروء في (ع). 

(7) المشدالي: هذا تكرار مع قوله أولا: وجواب آخر... إلى آخره. 
(8) قوله: (مساویا لکونه) غير مقروء في (ع). 

(9) في (ع): (تقدير). 


الجزء الأول ) 3 ( 
و غاا 
الوجوب نص على عدمية الوجوب» فأمره بمحو ماجزم به وهو عدم 
الو جوب الذي لا بحتمل الوجوب» ويبقى اللفظ المحتمل الذي هو الحسن؛ 
المحتمل حتى يظهر لي [11/ب] بعد ذلك آحد الاحتالين فاعمل عليه. 
قوله: "وا لجواب عى هنا أن نقول..." إلى آخره. تقريره* الجواب عن 
قوهم: إن عين ما أمر هو بمحوه عين ما أثبته منوع؛ لأن الحسن الذي 
مفهومه الندب مأخوذ من منطوقه» ومفهومُه عدم الوجوب الذي هو آعم من 
الوجوب واترك ما يدل على الندب بمنطوقه؛ وهو الحسن» وفيه نظر بأن 
يقال: اختلاف طرق الدلالة لا يمنع الترادف. 
قلتٌ: وقد يقال: بل اختلاف جهة الدلالة دليل التغايرء أصله الحد 
والمحدود. 


(1) المشدالي: لانسلم أن عدم وجوب الذبح مساو لكونه حسناًء بل عدم وجوبه أعم من 
کک 

(2) في (ع): (بدل). 

(3) في (ع): (تقدیره). 

(4) قوله: (هو) ساقط من (ع). 

(5) في (ع): (بالاختلاف). 

(6) قوله: (دليل) زيادة من (ع). 


ولا بأس في الضحايا والهدايا بالبياض وغيره في العين؛ إن لم يكن 
على الناظرء ولا بأس في الأذن بمشل السمة» أو قطع يسير» أو شق 
يسير» وأما جدع الأذن أو قطع جُلَّها فلا يجزئ(. 
قلت: ي الح الشاني في الخحصي؛ قال بعضهم: الإ جماع على جواز 


التضحي به. قلت: وما قاله القابسي ضعيف؛ قال مانصه: انظر لو حلق 
خصیا؛ لا نبغی ألا ڃزي. 


الأضحيةء وكذلك لو حبس أضحيته حية حتى مضت أيام النحرء إلا أن 


2) * e; 


قال شيخنا: الصواب يدل على اللام. 


وإذا باع الذمي خمرا بدینار؛ کرهت للمسلم أن یتسلفه منه» أو يبیعه به 
شيئاء أو يأخذه هبة» أو یعطیه فيه دراهم» ویأخذه» أو يأکل من طعام 
ابتاعه الذمي بذلك الدينارء وجائز أن يأحذه منه في قضاء دین» کما 
آباح الله تعالى أخذ الجزية منه(. 


(1) تمذيب البراذعي: 40/2. 


الجزء الأول G25)‏ 


قوله: (كرهت للمسلم). المسألة. 

قال بعضهم: م یکره ما في الولاء وکرهه هنا. 

قال شيخنا: هذا“ الذي أشار إليه من المعارضة غير صحيح؛ لأن نظير 
المبراث المأخوذ عن الدين» فك آنه م يكره ما آخذ عن الدين؛ فكذا 
البراث ويتضح هذا بتقرير قاعدة يتبين منها الفرق بين ما كرهه وما آباحه» 
وذلك أنه قد تقرر فرق ما بين تعلق الحكم بجزئي من حيث اندراجه تحت 
كلي هو الأصل؛ لتعلق الحكم وذلك الجحزئي لحقه التشخص بعرضي وبين 

فالأول: لا ينعدم الحكم ببطلان ذلك الجزئي. 

والشاني: يبطل فإذا تقرر هذا؛ فالأشياء التي كرهها العوض فيها ثمن 
عقر( ينعدم إذا لحقه استحقاق» وفي الأشياء التي أباحها لاء ولا يصح الفرق 
بالضرورة في الدين والحزية؛ لأن ظاهر المدونَة؛ الجواز ولو كان عند( غيره. 


H008 


(1) في (ع): (هو). 

(2) في (ع): (عز). 

(3) في (ع): (عز). 

(4) قوله: (ما) ساقط من (ع). 

(5) قوله: (عقد) غير مقروء في (ع). 
(6) في (ح 1): (عقده). 


الجزء الأول G29)‏ 


كتاب النذوو 
فعليه الوفاء به» وإن أكثر من النذور بذلك مما لا يبلغه عمره فلا 
يجزيه؛ إلا أن يمشي ما قدر من الزمان» ويتقرب إلى الله کل بما قدر 


ينوي مود | ف هھ 1 م4 (). 


قوله: (يمشي الحالف من حيث حلف). 

نحوه في العتق الأول» وتقرير معارضتها لما في باب طلاق المريض أن 
يقال : 

ا لحكم إما آن يضاف إلى زمن سببه؛ فيلزم آلا ميراث» أو إلى مسببه فيلزم 

والفرق بينه] أن المعلق هنا قربة والأصل فيها إضافتها لأسباا بخلافه 
ا 


(1) تهذيب البراذعي: 80/2. 

(2) المشدالي: المسألة المعارض _افي باب طلاق المريض هي قوله فيه: 'وإن قال ماني 
صحته: إن قدم فلان» أو قال: إن دخلت بيتاً فأنت طالق» فقدم» أو دخلت في مرضه» 
لزمه الطلاق» وورثته إن مات فيه» وكذلك کل طلاق وقع في مرضه . 


ومن قال: إن فعلت كذا فأآنا أحح إلى بيت اللهء أو أمشي إلى مكة أو 
إلى بيت الله» أو فعلى المشى إلى مكة» أو إلى بيت الله أو فعلى حجة» 
أو لله على حجة كل ذلك سو اء؛ ویلزمه الحح إن حل (), 

قوله: (إن فعلت كذا؛ فأنا أحج إلى بيت الثه). 

قال شيخنا: انظر لو قال: إن فعلت كذافأنا أطلق امرأتي؛ فهل يلزمه 
کالمشی آم Ç2‏ وعندي. لا پلزمه. 

فلت قال ابن بوني = ف التق الأرل د لو فال ها إن قدمت هه 
سفري لأطلقنك؛ لا شىء عليه؛ إذليس طلاقها طاعة بخلاف 
العتق. 

وني رسم سلف من سماع عيسى من الآيمان بالطلاق» فيمن قال هها: 
علي نذر أن أطلقك؛ لا كفارة يمين عليه ولا غيره؛ لأن نذره إنم) كان في 
الطلاق» والطلاق ليس هو ممايوف به لله» وهو بمنزلة( من قال ها6: لله 
علي نذر أن أطلقك» م يمر بالوفاء به. 


ابن رشد: ھذا کے| قال» وهو مما ل اختلاف فه(7). 


(1) تهذيب البراذعي: 80/2 و81. 

(2) انظر: ختصر بن عرفة: 93/. 

(3) ی (ع): (لا طلقتك). 

(4) قوله: (عيسی) زيادة من (ع). 

(5)فى: (ع): (بمشتركة). 

)6( قوله: (ها) ساقط من (ع). 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 178/6. 


الجزء الأول ) 331 ( 


ولو قرن يريد بالعمرة المشي الذي عليه» وبالحح فريضته» لم يجزه من 
الفرض وعليه دم القران» كمن نذر مشيا فحح ماشيا وهو ضرورة ينوي 


بذلك نذره وفريضته» أجزأه لنذره لا لفرضه» وعليه قضاء الفريضة 
قاىل0(5%). 


قوله: (كمن نذر مشياً فحج ماشياً). 

لقائل أن يقول في القياس نظر؛ إذ لا يلزم من عدم إجزائه في المقيس عليه 
لكون) متمائلين» ولا يندرج آحدهما في الآخر لملزومية الترجيح بلا 
مرجح» وأحدهما معیناً ببحک(8 عدمه ي المقيس؛لصحة الاندراج بين العمرة 
والحح. 

الوا دال اا و ا ااي ا 
متحدة فعلها متحد؛ فإذا صح صرف العمل لآحدالمنويين في هذه 
فأحرى في مسألة القران؛ لأن كل عمل فيها مزاحم للآخر منوي بعينه دون 
الآخرء ولايلزم من بطلان الفرض في المقيس عليها بطلانه في مسألة القران 
لما قلناه. 


(1) تہذیب البراذعي: 83/2. 

(2) قوله: (في الآخر لملزومية) يقابله في (ع): (بالآخر لملزوميته). 
(3) في (ع): (لحکم). 

(4) في (ع): (وأحرى). 


وإن قال: فعبد فلان او داره أو شیء من ماله هدیٰ»› فحنث؛ فلا شىء 
عليه"(. 


فا 


قوله: (فعيد فلان أو داره). 


الاقتضاء - في أوائل ولائها - اللزوم هنا؛ وإلا فالفرق ضعيف لضعفه في 
e‏ 1 3 


وقد قال مالك فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطعها: إن الصوم لا يجزيه 


قوله: (وقد قال مالك). 
ودل ا و اتا ف دا اا 

1 8 ا 
لا في] أو جبه المكلف على نفسه» فإذا م يمكن من ذلك؛ م يكن له مدخل. 


(1) تهذيب البراذعي: 87/2. 

(2) ني (ش): (اللازم). 

(3) المشدالي: دلالة الاقتضاء: ما يلزم عن المنطوق ويكون مقصوداء وتتوقف الصحة 
الشرعية عليه» كقول القائل لرجل: أعتق عبدك عني على ألف» فإنه يقتضي تقرير 
الملك» أي ملكا لي على لف؛ لأن العتق في غير المملوك لايصح شرعاء وقوله في 
قوهم: يقضي أيام النحر» يعني نازر الصوم؛ لأن قضاءه إياها فرع تعلق النذر بهاء 
وهو لا يصح شرعاً. 

(4) تهذيب البراذعي: 88/2. 

(5) في (ع): (أحبه). 


قال شيخنا: وقياسه على من نذر إلى آخره أخْرَويّ بيانه: آنه إذامنع من 
الصوم في عنه بدل في امقيس عليها فأحرى في) لا بدل له؛ وهو ناذر الهدي» 
ولا یرد بان ا هدی عنه بدل» کهدي المتمت(؛ لأنا نتکلم في بیان ا لا 
فیا وجب إبطاها وفیه نظر. 


ومن قال: لله علي أن أنحر بدنة» أو قال: لله على هدي؛ فلينحر ذلك 


Or 


قوله: (فلينحر ذلك بمكة)» إن قدر . 

قال شیخنا: جرت عادتهم بذکر سؤال هنا تقريره أن يقال: إما أن يؤخذ 
بأوائل الأسماء؛ فيلزم نحره بمكة» أو بأواخرها؛ فيلزم نحره بمنى. 

بيان الملازمة؛ أن اهدي هديان: هدي ينحر بمكة»ء وآخر بمنى» وهو ما 
وقف به بعرفة. 

ويزاد أيضا: إن النذر ما يقصد به المشقة فكان يقتضي أن ينحر بمنى. 

والجواب: نختار الأخذ بأوائل الأسماء مع انضام أن المنذور لم يكن في 
حج واهدي الذي ينحر بمنی؛ هو ما کان في حج. 


(1) في (ع): (وقیامه). 
(2) في (ع): (التمتع). 

(3) تهذيب البراذعي: 88/2. 

(4) قوله: (إن قدر) ساقط من (ع). 
ES‏ 


ون قال: داري او عبدي أو شىء من ماله مما لا يهدی هو هدي» آو 


حلف بذلك فحنث» فليبعه ولیبعث بثمنه» وبما آهدی ٠‏ العم فشتا 
يبعث ب ! من العين فيبتاع 


+ 


سألته عمّن نذر شا مثلاً للمسجد فهل ° له أن يقومها على نفسه 


ويخرج القيمة؟ 
قال: نعم لقو ها هنا فليبعه؛ لن المقصود منه صرفه في منافع المسجد 
بخلاف المساكين. 


فان لم يبعه وبعث به بعينه فلا يعجبني ذلك» ویباع هناك فیشتری به 
هدي» فان لم يبلغ ذلك ثمن هدي - وأدناه شاة - و فضل منه ما لا 
يبلغ ذلك. قال مالك: يبعثه إلى خزنة الكعبة» ينفق عليهاء وقال ابن 
القاسم: أحب إلي آن يتصدق به حيث شاء©. 


قوله: (خزنة الكعبة» ينفق عليها). 


(1) تهذيب البراذعي: 89/2. 
(2) ف (ش): (شيغا). 

(3) في (ع): (محل). 

(4) تذيب البراذعي: 89/2. 
(5) في (ع): (فمنهم). 


الجزء الأول ) 35 ( 


ومن جعل عبيده صدقةء أو فى سبيل الله فى يمين فحنث» ففى الصدقة 


به من موضعه إن ؤجد» وإن لم يجد فليبعث بشمنه(. 


قوله: (ومن جعل عبده صدقة). 

صرف الصدقة هنا عن الرقبة إلى ثمنهاء وفي عتقها الأول عكسه؛ فلذا 
حرجت حرة والفرق بين الباين اختلاف [12/] المقصد. 
قال مالك: ومن قال إن فعلت كذا فأنا أنحر ولدي» فحنث؛ فعليه كفارة 
يمين» وقاله ابن عباس» ثم رجع مالك فقال: لا كفارة عليه» ولا غيرهاء 
إلا أن ينوي به وجه الهدي»› آن يهدي ابنه لله» فعليه هدي. قال ابن 


القاسم: وهذا أحب إلي من الذي سمعت منه آنه إن لم يقل عند مقام 
إبراهيم فعليه كفارة يمين› وإن قال عند مقام إبراهيم؛ فلیهد» قال ابن 


قوله: (وإن قال عند مقام إبراهيم). 
فلت ل لشيخنا - وصَوَبَه -: في استدلال أهل المذهب بقضية إبراهيم نظر؛ 


NaNO) 
.94/2 د البراذعي:‎ 03( 


قيل: فمن قال: الحلال علي حرام إن فعلت كذا. قال: لا يكون الحرام 


يميناً في شيء لا في طعام» ولا في شراب» ولا في أم ولد إن حرمها 
الطلاق<. 


قوله: (قیل: فمن قال). 
ويجحتمل أن يقال: لعدم الجحواب رأسا على احتال بيانه أنه سأله عن حرام. 
فقال: الحرام لا يكون يميناً؛ فيحتمل أن يريد لفظة الحرام المحلاة لا 
ويجتمل أن يكون المراد بقوله: (الحرام) أي مفهوم حرام فعلى هذا فقد 
آجابه باللزوم. 
إن قال: علي نذر إن لم أشرب الخمر أو أقتل فلاناى ونحوه من 
المعاصي» فلا يفعل ذلك وليكفر كفارة يمين› إلا أن يجعل لنذره 
مخرجاً من البر» فإن اجتراً وفعل ما قال من المعصية فقد أثم وسقط 
عنه اللذر» كان له مخرح»› آو لم ا 
قوله: (فإن اجتراً وفعل). 
قلت: وني كلام القرافي فرع من هذاالمعنى نظر. 


PE 
.100/2 تهذيب البراذعي:‎ )2( 


الجزء الأول 317 ( 


قال ما نصه: في الباب العاشر من كتاب' الأمنية في إدراك النية: فرع: لو 
حلف بالطلاق أو غيره ليشربن خمرا أو ليفعلن( فعلاًعحرماً فقال 
لاحات عن ع ن قلت: وهو ظاهر المدودَة؛ لأنالمعدوم شرغا 
كالمعدوم حساء ولو فعل المحرم بر» ولو فرضنا أنا أفتيناه بالحنث ووقوع 
الطلاق» واعتدت» وتزوجت» ثم فعل الحالف الفعل المحرم؛ فإنا نحكم بيره 
في اليمين بناءاً على ظاهر نقل المذهب» وتحل له امرأته بلا نكاح جديد ولم أر 
هذاالفرع e‏ ولا ما یمنع منه. اھ. 

قلت: فأنت ترى ضعف هذا الكلام» وما ذكره ابن فورك في يتعلق بهذا 


ا 


وإذا حنث العبد في اليمين بالله فكساء أو أطعم بإذن سيده» رجوت أن 
يجزيه» ولیس بالبّن» والصوم أحب إلى 4. 


قوله: (والصو م( حب إلي). 
ل ا لمر یا وجرت اا رر تی ا۷ رن ت 
بصحيح؛ بدليل قوها: يطأ اتفاقاء ويلزم على قوله إشكال تقريره أن الصوم 


(1) فی (ش): (کتب). 
(2) قوله: (ليفعلن) ساقط من (ع). 
(3) قوله: (ما) ساقط من (ع). 

(4) تهذيب البراذعي: 104/2. 
(5) في (ع): (والصواب). 


الصوم» وعلی کونه لا؛ لا يبطل. 


وص کفر عن أحد بعتق أو غيره» بأمره أو بغير آمره؛ أجزأه 


قوله: (ومن كفر عن أحد). 
يعارضه ما في الو لاء( . 


بيانه أن العتق عن الغير إن استلزم تقرير ملكه؛ لزم فسخ النكاح» وإلا 
لزم عدم صحة^ التكفير(5. 


(1) قوله: (لا) ساقط من (ع). 

(2) تذيب البراذعي: 108/2. 

(3) المشدالي: المسألة المعارض بها في كتاب الولاء هي قوله فيه: ومن أعتق عبدأعن 
امرأًة للعبد حرة فولاؤه ها بالسنة» ولا يفسخ النكاح؛ لأغها م تملكه. انتهى. 

(4) في (ع): (علة). 

(5) المشدالي: قد حاب عن المعارضة بأن يقال: الملك في المسألتين تقديري لا تحقيقي» 
فوجب أن يترتب عليه لوازم ماهيته» كالولاء وبراءة الذمة من الكفارة» وذلك 
حاصل» وأما التأثر في حل عقدة أآخرى كفسخ النكاح فليس ذلك إلا للملك 
المحقق الموجود في الخارح. 
وعلى هذا فالملازمة التي أشار إليها بقوله: "لزم فسخ النكاح ' منوعة» وقوله في 
الكتاب: (لأنها م تملكه)؛ أي: ملكا تحقيقياً مستقراء وأما التقديري فلا بد منه» ويدل 
على صحة الفرق بين التقديري والوجودي قوله في الكتاب بإثر المسألة السابقة: "ولو 
دفعت الحرة مالا لسيد زوجها على أن أعتقه عنها فسخ النكاح» وذلك شراء 
لرقبته . انتھی. 
فأنت ترى كيف جعل الملك هنا مؤثراً ني فسخ النكاح لما كان تحقيقاً بالشراء وقد أجاب 
الإمام ابن عرفة عن سؤال يشبه هذا بمثل هذا الجواب» وهو في مسألة أجلى منه هناء 
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ويعارض أيضا مسألة العبد؛ قي : لأن التكفيبر بالإذن أقوى منه بدونه» 
فإذا جاز مع عدم الإذن؛ فأحرى مع الآذن؛ لآن مات للأضعف يثنت 
للأقوی من باب أحرى. 
قال مالك: ومن حلف أن لا يكلم زيدأء فسلّم على جماعة وهو فيهم 


عليه وهو لا یعرفه حنث(2. 


قوله: (إلا آن پستشنيه). 
يؤخذ منه جواز السلام والصلاة على جماعة فيهم نصراني لا يعله عينه» 


أو غلمة وحاشاه. 


وإن حلف آن لا يلبس ثوباً غزلته فلانة» فلبس ثوباً غزلته فلانة وأخرى 
معها؛ فهو حانع0. 


قوله: (غزلته فلانة). 


میا لو اسار رخا د ساقا تف ع د ل کف یا 


فرکب فرسا؟ اشترك فيه مع غیره. 


فانظر في 'مختصره" في مسألة من آسلم على عشرة نسوة» واله أعلم» وال فى 
(1) في (ع): (قبل). 

)2( تهذيب البراذعي: 112/2. 

(3) في (ع): (تعلم). 

(4) تہذیب البراذعي: 116/2. 

(5) قوله: (لأحد فركب فرسا) ساقط من (ع). 


قال ابن عبد السلام: يحنث كقوهما هنا. 


حنث» إلا أن ينوي في یمینه أن یعلمه فلا یحنث(. 


قوله: (مالاً لم یعلم به). 

قلت: ما تومه بعضهم من معارضتها لوصایاها لم نغادره(2. 

قال شيخنا: ويؤخذ من هنا مسألة م أرها منصوصة وهي: لو قال: عبد 
فلان حر ثم انکشف الأّمر آنه ورثه قبل قوله هذا؛ إنه يعتق عليه. 

وبيان الأخذ أنه كا حتله هناء باعتباره ما في نفس الأمر في غير المعلوم؛ 
فكذا عتقه ب) في نفس الأمر. 

و تما جر ها على مسألة ناصح وما ني( رجمها وض , 


(1) تهذيب البراذعي: 116/2. 

(2) المشدالي: والفرق اختلاف مدرك البابين. 

(3) قوله: (حر) ساقط من (ع). 

(4) المشدالي: مسألة ناصح ومرزوق هي الواقعة في كتاب العتق الآول» وهي مشهورة 
فلا معنى لبها هنا. 

(5) قوله: (ني) ساقط من (ع). 

(6) المشدالي: ما في الرجم مسألة العبد يزني» أو يقذف» أو يشرب خراء ثم قامت بينة على 
أنه أعتق قبل ذلك» فإنه يكون له» وعليه حكم الحر. 
وني معناها: العبد يطلق زوجته بطلقتين» ثم بان أن سيده كان أعتقه قبل ذلك» فإنه 
تبقى له الطلقة الثالثة في زوجته على حكم الحر» ولا يلزمه البتات بالطلقتين اللتين هما 
غاية طلاق العبدء وسواء كان عالماً بعتقه أم لاء وهذه المسألة أيضاً قد ذكرها في 
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وإن حلف آن لا يدخل هذه الدار فهُدّمت أو خربت» حتى صارت 
طريقاً فدخلها؛ لم يحنث» فإن بينت بعد ذلك؛ فلا يدخلهاء وإن دخلها 
مكرها؛ لم يحنث» إلا أن يأمرهم بذلك؛ فيحنث(. 
قوله: (إلا أن يأمرهم بذلك). 
من قواعدنا: أن الأمر لا يتلازم مع الإرادة. 
ا لجحواب: الخالبٌ في إطلاق الفقهاء الأمرَ آنه يستلزم الإرادة. 


وإن حلف آن لا يدخل من باب هذه الدارء أو من هذا الباب» فول 
الباب عن حاله» أو أغلق وفتح عیره»› فإن دخل منه(2). 
قوله: (من باب هذه الدار). 
حنثه بالدخول من آي باب وأاضح؛ لعدم ال 
وأما قوله هذا الباب ففى حنثه بغبره نظر. 
ولقائل أن يقول: المضاف إلى الشخص مشخص* فلافرق بين هذا 
الباب وباب هذه الدار. 
الاک اي ا ا ق ا 


المدونة عقب الأولى. 
(1) تهذيب البراذعي: 117/2. 
(2) تهذيب البراذعي: 117/2. 
(3) في (ع): (التعين). 
(4) في (ش): (شخص). 


وإن حلف آن لا یکسو امرآته فآعطاها ما اشترت به ثوبا؛ حنٹ 


قوله: (فاعطاها ما اشترت به). 
قلت: فی اا تف جاه لم ولده بعتق ما يملك إن أخدمها أو 
اا اطعا ا رت ا د -: م يحنث. قل له: إنمم 


يقولون: لا جوز ضاآن: تشتري إلا بإذنه» فان( اث شترت بغر إذنه فاأمضاه؛ فقد 
أخدمها واشترى ها؟ فقال: لاء وذلك ها أن تشتري. 

ابن رشد: حمل يمينه في هذه المسألة على اللفظ لا المعنى» وهو خلاف 
قو ها في قوله: (فأعطاها...) المسألة(5. 


ومن حلف ليقضين فلاناً حقه رأس الشهرء فغخاب فلان فليقض وكيله 
أو السلطان» ويخرجه ذلك من يمينهء فإن احتجب عنه السلطان فلم 
يجده» أو كان بقرية ليس فيها سكان» وخاف إن خرح إلى السلطان حل 
الأجل قبل بلوغه» فإن جاء بالحق على شرطه إلى عدول فأشهدهم 
على ذلك بعد اجتهاده في طلبه بعلمهم فلم یجده؛ لم یحنث. 


(1) تمهذيب البراذعي: 125/2 . 

(2) في (ع): (یملکه). 

(3) في (ع): (وإذا). 

(4) قوله: (أن) زيادة من (ع). 

(5) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 473/14. 
(6) تهذيب البراذعي: 127/2. 
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قوله: (إلى عدول وأشهدهم). 
ET‏ ماقاله المغاربةهناذكره ابن سهل والتيطي 
وغر ھ(2. 


#00 


(1) في (ع): (رشد). 
(2) المشدالي: فيم| نقله الشيخ أبو الحسن الصغير من ذلك كفايةء فانظره. 


الجزء الأول CD‏ 


كتاب الحج الأول 

قلت: وهنا بحث؛ وهو أنه أورد بعضهم على حد شيخنا للحج؛ أن(2 
لزوم الوقوف بعرفة ذاتج هذه العبادة؛ لأنه ركن فلا يصح أن يكون رسما؛ لأنه 
لايؤتى ني الرسوم بالذاتيات؛ وإن كان اللزوم خارجيا؛ فيلزم عدم صحة 
الحد؛ لأنه مركب من الذاتي والخارجي» ضرورة أنكم قلتم: "وحدّه بزيادة؛ 
والمزيد عليه عبادة يلزمها... إلى آخره. 

قلت: الجحواب آنا نلتزم صحة الرسم؛ لأنه مركب ذكر فيه الجن 
اة 

قولكم: لزوم الوقوف ذاتي؛ قلنا: ممنوع؛ وإن| الذاتي فعل الوقوف؛ ويبين 
امفهوم من (لزوم الوقوف) و (فعل الوقوف) بون بعيد» ويلزم تركيبه من 


(1) المشدالي: ينبغي تقديم تعريف الإمام ابن عرفة للحج؛ لتوقف فهم البحث الذي ياي 
عليه» فقال: يمكن رسمه بأنه: عبادة يلزمها الوقوف بعرفة ليلة عاشر ذي الحجة. 
وحدّه بزيادة: وطواف ذي طهر أخص بالبيت عن يساره سبعاً بعد فجر يوم النحر» 
والسعي من الصفا إلى المروةء ومنها إليها سبعاً بعد طوافي كذلك, لا بقيد وقته 
بإحرام في الجميع. اه. 
قال محققّه كان الله له: وني شرح أبي عبد الله الرصّاع لحدود ابن عرفة مباحث لطيفة 
مفيدة تتعلق بيا نحن فيه» فليراجعها من يبتخي ال مزيد في: المداية الكافية: 168/1 وما 
بعدها. 

(2) في (ع): (بن). 

(3) في (ش): (فسحة). 

(4) في (ع): (ویلزمه). 


التصورات والتصديقات؛ لأن اللزوم من عوارض التصديقات. 


وان و جه ناسا للل من فاو المد كان ته رما فن كر مه 
حجه فلیهرق دما(). 


قوله: (وإن تطاول ذلك به» و نسیه حتی فرغ من حجه). 
قلت: ظاهره أن الفراغ قيد في الصورتين؛ وهو ظاهر نص الجلاب(2. 


eu 2‏ 0 
وقوة کلام ابن يونس“ . 


وفهمّه شيخنا على آنه قيد للأخرة. 
وهو موافق لقول ابن عبد السلام: 'ظاهر الق ال ا0 
وهو ظاهر كلام عبد احق . 


وليرفع المحرم صوته بالتلبية» ولا يسرف أو يلح» ولا یسکت» وقد 


جعل الله لکل شىء قدرا(6). 


(1) تهذيب البراذعي: 492/1 و493. 

(2) انظر: التفريع» للجلاب: 279/1. 

(3) انظر: الجامع» لابن يونس» ص:1490. 

(4) انظر كلام ابن عبد السلام في: التوضيح» للشيخ خليل: 513/2. 
(5) انظر: النكت والفروق» لعبد الحتق الصقلي»ء 134/1. 

(6) تمهذيب البراذعي: 1/ 498. 


الجؤء الأول @ 


قال شیخنا: وجه زیادة عمر وابنه في تلبیته| [12/ب] على تلبیته عليه 
السلام أن ذكر ما يدل على غاية الصدق والإخلاص والمعرفة بجلال الله 
تعالى؛ بحسب الذاكر» ولما كان إدراكه عَيَلّ بالعلم بجلال الله تعالى لا يدانيه 
فيه غيره؛ كانت آلفاظه قليلة المتن كثيرة المعاني؛ لأنه قد أوتي جوامع الكلم» 
ولماكان من عداه دونه في اللإدراك أكثر من ذكر الألفاظ ليدل به على كال 
حضوره وإخلاصه» وهذا سنده عندي. 

قلت: في هذا نظر؛ لأن هذا في ألفاظه يكون القصد ا الإإخبار عم في 
الضمير؛ وما في آلفاظ شر عت على سبيل العبادة؛ حتى أن العبادة دارت 
معها وجوداً و عدماً؛ فلا تستوي بالقلة والكثرة. 

والآولى أن يقال في سر قلة ألفاظ تلبيته عر وکا اف تل عر 
وارنەغۇڭغا 

ن النبي ڪيه مُشرع ولو ذكر ألفاظا كثيرة لشق على الناس حفظها؛ 
وقصده عليه السلام التيسير والرفق بالناس؛ فكانت هذه الألفاظ مع كث رة 
معانيها سهلة الحفظ لعموم الخلق. 

ابن عبد السلام: في حديث ابن عمر: 'والناس يزيدون- ذاالمعارح- 
ونحوه من الكلام والنبي عه يسمع ولا يقول هم شيعا" (؛ فلعل هذا هو 


(1) قوله: (إِن ذکر) يقابله في (ع): (آو نکر). 

(2) في (ش): (إلي). 

(3) في (ش): (شرعتة). 

(4) قوله: (مع كثرة) يقابله في (ش): (كثيرة). 

(5) أخرجه أبو داود: 98/2 كتاب المناسك» باب كيف التلبيةٌ برقم: 1815ء وأحهمد: 


والذي يحرم بعمرة من غير ميقاته مشل الجعرانة والتنعيم؛ يقطع إذا 
دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام» كل ذلك واسع(. 
قوله: (مشل الجعرانة والتنعيم قطع إذا دخل بيوت مكة أو المسجد الحرام). 
قلت: يصح أن تكون البيوت والمسجد على التوزيع؛ على معنى أن 


البيوت للجعرانة؛ لأا أبعد من التنعيم؛ والمسجد للتنعيم؛ فيكون وفاقاً 
للأ هري لا آنه( خلاف ک| مله غیره. 


قلت:إجراء ابن يونس وغيره”؛ من رجع للحلق بعد ما أحرم بالحج؛ 
هل يسقط الدم على قولي ابن القاسم وأشهب في مسألة الصلاة غير لازم؛ لأنه 
لايلزم من جبر المرجوع إليه في الصلاة؛ لآنه م ينعقد عليه حالة التلبس 
بفعل المرجوع إليه - وهو الجلوس - حكم عبادة أجنبية» بل عبادة واحدة 
وهى الصلاةء وني مسألة الحلق فعله» وهو قد انعقد عليه ماهو أقوى» وهو 


الحح. 


62 برقم: 14440 . 
(1) تهذيب البراذعي: 500/1. 
(2) قوله: (لا آنه) يقابله في (ع): (لانه). 
(3) انظر: الجامع» لابن يونس» ص:1517. 
(4) في (ش): (وعبادة). 


الجزء الأول ) 351 ( 


الحح؛ فهذا من منشتهات الأمورء وأحوط له ان يهدي(. 


قوله: (من مشتبهات الأمور). 

قلت لا سبلم أنه من مشتبهات الأمور. 

بيانه: نه تقرر أن دلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم» وسلب الهدي 
عمّن له آهل بمكة من باب المفهوم» وثبوته من دلالة المنطوق» فلا يتقاويان 
حتى يلزم الاشتباه(. 
ومن دخل مكة في أشهر الحج بعمرة وهو يريد سكناهاء ثم حج من 
عامه ذلك؛ فعليه دم المتعة» وليس هو كأهل مكة» لأنه أتى يريد 
السكنى» وقد يبدو له» ومن حل من آهل الآفاق من عمرته قبل أشهر 
الحح ثم اعتمر عمرة ثانية من التنعيم في أشهر الحح ثم حح من عامه 


ذلك فعليه دم المتعةء وهو أبين من الذي قدم ليسكن» لأن هذالم تكن 
إقامته الأولى سكنى. ومن حل من عمرته في آشهر الحج وهو من آهل 
الشام» أو من مصرء فرجع من مكة إلى المدينة ثم حح من عامه فعليه 
یکون متمتعا(3. 


كدو 


(2) المشدال: في| قاله نظر. 
(3) تهذيب البراذعي: 1/ 505. 


ما عارضها" به ابن رشد وغیره؛ واض<(2 


مالك: من تعدى الميقات وهو صرورة ثم أحرم فعليه دم. قيل لابن 


القاسم: فإن تعداه ثم أحرم بالحح بعد أن جاوزه ولیس بصرورة؟ قال: 
إن کان جاوزه مریداً للحح ڈ ثم أحرم فعليه ده(. 


قوله: (قيل لابن القاسم). 

اختصرها لعموم الجواب في قوله: (إن كان جاوزه) ظاهره صرورة أم لا 
وهو إنما سأله عن الذي ليس بصرورة فحصل عدم المطابقة. 

أو يقال: اختصرها لنقصان الجحواب؛ لأن السؤال محتمل بجوازه وهو 
مريد للحج أولاء وأجاب بأنه إن تعدى مريد الحج فعليه الدم» ولايلزم مثله 


(1) قوله: (ما عارضها) غير مقروء في (ع). 

(2) المشدالي: عارضوها بيا وقع له - في إرخاء الستور - من أن الأب إذا أراد أن ينتقل 
إلى بلد ليسكنها فله أن يحمل ولده معه» قالوا: فصدَّقه في نية الإقامة هناك ول 
ا 

E E a 
الح للغير.‎ 

قال الشيخ أبو الحسن: قد يقال: ما في إرخاء الستور يمكن تلافيه؛ بأن يؤخذ الولد 
من الأب إن م يستوطن الموضع الذي ارتحل إليه» وهنا لايمكن تلافي المهدي 
الذي يسقط. 

المشدالي: وهذه المعارضة على مذهب الكتاب» وأما على ما ذهب إليه ابن سهل وغبر 
دمن ا ن ان الال عن ي فت ا فم دة 

(3) تهذيب البراذعي: 509/1. 


الجزء الأول ) 353 ( 


ومن أحرم بالحح من خارج الحرم» مكي أو متمتع» فلا دم عليه لتركه 


الإحرام من داخل الحرم» لأنه زاد ولم ينقص'. 


قوله: (لانه زاد ولم ينقص). 
ما آخذه غير واحد من هنا غير صحيح لمن تأمل. 
ولو أحرم العبد قبل عتقه»› والصبي والجارية قبل البلوغ تمادوا على 


حجهم؛ ولم يجز لهم أن يجددوا إحراماء ولا تجزئهم عن حجة 
الإسلاء2. 


قوله: (ولم جز هم أن يجددوا إحراماء ولا تجزئهم عن حجة الإسلام). 
في کلام عياض في الإکمال - هنا - نظر“. 


قيل: فإذا أحرمت المرأة بفريضة بغير إذن زوجها فحلَلّهاء ثم أذن لها من 
عامها فحجت؛ أيجزيها حجها من الفريضة والقضاء؟ فقال: أرجو ذلك. 


(1) تهذيب البراذعي: 510/1. 

(2) قوله: (غیر واحد) یقابله في (ع): (غیره وأخذه). 

SEO) 

(4) انظر: إكال المعلم» للقاضي عياض : 4/ 441. 
وزاد المشدالي بعده: لماذكر عن مالك مثل ماقي الكتاب من التمادي على الإحرام 
وترك الرفض» قال: قال مالك: وإن استأآنف الإحرام قبل الوقوف بعرفة أجزأه لحجة 
الإسلام» وقال: يجزيه إن نوى في إحرامه الأول حجة اللإسلام. اه. 
وهذانقل لا يعرف لغيره؛ فلذلك جعله محل نظر» والله أعلم. 

SA E) 


قوله: (قيل: فإذا أحرمت). 
دليل المسألة: أن الح على التراخي؛ لآنه لو كان على القفور لما 


امرین. 


2 


قلت : فإذا طاف ول دخول مکة الطواف الواجب الذي يصل به السعى 
بین الصفا والمروة» واستلم الحجر ثم طاف بعد ذلك؛ أيبداً باستلام 
الركن من كل طواف يطوفه بعد ذلك؟ قال: نى . 
قوله: (قلت...) المسألة. 
اختصرها للإشكال في الإطلاق اللفظي؛ لأن نصوصهم على سنية 
طواف القدوم» وأطلق في المدوتّة عليه الوجوب؛ فظاهره: الوجوب العيني 
الذي يضاهى به طواف العمرة والاأفاضة. 


0% 


(1) في (ع): (على الأجزاء). 

(2) تهذيب البراذعي: 520/1و521. 

(3) قوله: (للإشکال) يقابله في (ع): (للاإشکال عنه). 

(4) انظر: المدونة (زايد): 310/2. و(السعادة/صادر): 367/2 و(العلمية): 
398/1. 


0 


الجزء الأول ) 357 ( 


كتاب الحج الثاني 


فيل: فمن مر بعرفة مارا بعد دفع الإمام ولم يقف لها؛ أيجزئه ذلك من 


الوقوف؟ قال مالك: من جاء ليلا وقد دفع اللإمام أجزآه أن يقف بعرفة 
قبل طلوع الف (). 


قوله: (قیل: فمن مر بعرفة). 

اختصرهالعدم الجواب» ووجه آخر: وهو أن صورة السؤال ظاهرة في 
عدم العلم» وصورة الجحواب ظاهرة في العلم» ولا يلزم من صحة الوقوف مع 
العلم؛ الصحة بدونه. 
قیل: آي هدي یجب على آن قف به بعرفة؟ قال: کل هدې لا يجوز 
لك أن تنحره إن اشتريته في الحرم؛ حتى تخرجه إلى الحل فتدخله 


بعر فة( . 


قوله: (قیل: 2 هدي...). 
اختصرها؛ لأن الجواب يستلزم التسلسل. 


(1) تهذيب البراذعي: 1/ 542. 
(2) في (ع): (لمن). 
(3) تهذيب البراذعي: 1/ 542. 


قيل: فهل يخرج الناس بالهدي يوم التروية كما يخرجون إلى منى ثم 
أن يقف بها بعرفة» ولا يدفع بها قبل غروب الشمس(. 


قال: فإن عاد بها فأوقفها بعرفة قبل انفجار الصبح من ليلة النحر كان 
ذلك وقفاً؛ لأن مالكا قال في الرجل يدفع من عرفة قبل غروب 
الشمس: إنه إن رجع فوقف بعرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحح 


ولا هدي علره(2. 


قوله: (لأن مالكاً قال...). 
رال ا و 


ولو أصابت المحمل ثم مضت بقوة الرمية الأولى حتى وقعت في 


الجمرة جز أتے(3 ٤‏ 


قوله: (ثم مضت بقوة الرمية الأولى). 
اللازري: لو سقط سهم الرامي للصيد على الأرض ثم اندفع عنها 
فضرب الصيد ففى أكله قولان للشافعية؛ حدما لا يؤكل» والثانی يؤكل؛ لأن 


(1) تذيب الراذعى: 543/1. 
(2) تهذيب البراذعي: 544/1. 
(3) تهذيب البراذعي: 554/1 و555. 


الجزء الأول G59)‏ 


السهم لا قصد له وكذا الأرض فأضيف إلى الرامي فوجب الأكل. 
قال: وعندي أن هذا الجواب ينظر إليه ما في المدودَة هنا. 


والمبعوث معه بالهدي يأكل منهء إلا من الجزاء والفدية ونذر المساكين 


فلا یکل منه شیئاء إلا أن يكون الرسول مسکیناً فجائز آن يأاكل 


م4 (). 


قوله: (إلا أن يكون الرسول مسكيناً). 


يؤخذمنه مافي رسم البز من الوكالات» وسماع آشهب من 


(1) تهذيب البراذعي: 566/1. 

(2) المشدالي: مافي رسم البز مسألة من بعث معه بال وهو خارج إلى الحج أو الغزوء 
وأمره الباععث أن يعطي منه كل منقطع به» فاحتاج المبعوث معه» ولم يكن عنده ما 
یقوی به وعلیه في بلاده» هل له أن يأخذ من المال آم لا؟ 
فقال: نعم» له أن يأخذ منه بالمعروف» وأخاف أن يأخذه كله وأحَبّ إل إن وجد من 
يسلفه إلى أن يرجع إلى بلده أن يتسلف» ولا يأخذ منه شيئا. 
قيل: فإذا أخذ لكونه على الصفة التي تبيح أخذه ورجع إلى بلده» هل يخبر الباعث 
بذلك؟ 
قال: نعم» وليس الذي بحکم به بین الناس مثل ما بحکم به بینه وبين غيره» هذا شدید 
أن بحكم في| بينه وبين الناس كا يحكم لنفسه. 
ابن رشد: أجاز هنا لمن بعث معه بمال في حج أو غزو ليفرق على المنقطعين أن يأخذ 
منه بالمعروف إذا احتاج إليه» والمعروف هو ألا حابي نفسه في قدر ما يأخذ, فياخحذ 
أكثر نما يعطي غيره» واستحل له إن وجد مسلفاً أن يتسلف ولا يأخذ؛ إذ لايدري هل 
يرضى الباعث ذلك؟ أو لا؟ واستحب أن يخبره إذا رجع؛ لأنه هو أعلم بمراده بماله» 
فان لم يمضه له وجب عليه عُرمّه» ون فات» ولم یمکنه إعلامه لم یکن عليه أن يتنحى 


الحهاد؛ وغىره(). 


وکل هدي واجب ضل من صاحبه بعد تقلیده» أو مات قبل أن ينحره 


وهو بمنى أو في الحرم أو قبل آن يدخل الحرم؛ فلا يجزيه» وعليه 


أورد على هذه الكلية نه إما أن يريد الواجب مقيدأ بالحج والعمرة» أو 


ويلزم على الثاني وجوب بدل النذر المعين للمساكين؛ واللازم باطل. 


منه على مذهبه؛ لأنه أجاز له الأخذ ابتداءً. 
ويتخرج في المسألة قول آخر؛ وهو أنه لا جوز أن يأخذ منه شيا إلا بإذن الباعث. 
وهما جاريان على اختلاف الأصوليين في الآمر بالشرع» هل يدخل في الأمر؟ أم لا 
يدخحل؟ 
فعلى قول من يرى آنه يدخل فيه؛ لأنه من جنس المأمورين المشروع هم بالشرع يجوز 
أن يأخذ منه القاسم؛ لأنه من جنس المقسوم عليهم» وكأن الباعث أعلمه آنه أوجبه 
لذلك الصنف» فدخل مدخلهم» وإلى هذا ذهب مالك إلا آنه راعى القول الآخرء 
اع ال ا اا وجا هاو اعرا غد 
ولو قال له: إن احتجت إلى شيء فخذه جاز له الأخذ بالمعروف اتفاقاًء ولا جوز له أن 
يأخذ أكثر ما يعطي غيره» إلا أن يعلم رضى الباعث بذلك. 

(1) المشدالي: مسألة سباع شهب هي المسألة الحادية عشر من رسم الوضوء والجهاد منه. 
وكلام ابن رشد عليها مثل كلامه على مسألة الوكالات. فانظره. 

(2) تهذيب البراذعي: 568/1. 


الجزء الأول G61‏ 


من اشتری عبداً فأعتقه عن واجب وبه عیب لا یجزئ به ثم ظهر على 
العيب فإنه لا يجزيه» وليس له رده في الرق بعد عتقه» ولكن يرجع 
على البائع بما بين الصحة والداء فيستعين به في رقبة آخرى. 


قوله: (ولیس له رده في الرق). 
قلت: قد عارض ابن رشد هذا المعنى با في سماع محمد بن خالد من 
الظهار (2. 


الحجة لو كانت عن نفسه آجزأته» فهي تجزئ عن ال 


(1) تهذيب البراذعي: 572/1. 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 95/5. 
وزاد المشدالي بعده: قال فيه: سأالت داود بن سعيد بن أبي دينار عمن وجبت عليه 
رقبة» فابتاع من رجل عبداً لیعتقه في| وجب علیه» فأعتقه» ثم أعلمه أن نصفه حر - 
قد لس عليه البائع - قال: يرده على البائع» ويأخذ منه الثمن؛ لأن النصف لا 
جزئه. 
ابن رشد: قول داود أنه يرد العبد على البائع» ويأخذ منه الثمن من أجل آنه لا يجزئ 
عنه في الرقبة خلاف المشهور في المذهب» المعلوم من قول مالك في الحح الثاني من 
الكتاب فيمن اشترى عبدا فأعتقه عن ظهاره» أو بعيراً فقلده وأشعره» ثم أصاب به 
عيباً لا بجزئ به؛ أنه يرجع بالأرش ولا يرد؛ لفواته بالعتق والهدي» ويجعل ما يأخذ 
من الأرش فيا وجب عليه من البدل. 

(3) تهذيب البراذعي: 586/1. 


عورض بمسألة الصناع في الخطا في الصبغ. 
والفرق بينه| واضح. 
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الجزء الأول (G65)‏ 


كتاب الحج الفالذ ^ 


قيل: فإن أراد أن يطوف ويسعى قبل أشهر الحح من قابل» ويجعل 
ذلك لحجة قابل؟ قال: آخاف أن لا يجزيه(2. 


قوله: (قيل: فإن أراد أن يطوف...). 


يُحرم في قضاء الحح أو العمرة من حيث أحرم في الأول إلا أن يكون 
إحرامه الأول أبعد من الميقات فليس عليه أن يحرم الثانية إلا من 


الميقات» فان تعدأه في القضاء أجزأه وکان عليه دم؟ لن من أفطر في 
قضاء رمضان مهدا إن يقضي يوماً بلا كفارة(3. 


قوله: (لأن من أفطر في قضاء رمضان...). 
التنظير غير صحيح من وجهين - لمن تأمل - يطول تقرير ما هناء وقد 
حصلا" في غير هذا الموضع. 


(1) قوله: (الثالث) ساقط من (ع). 

(2) تهذيب البراذعي: 589/1. 

(3) تهذيب البراذعي: 592/1. 

(4) في (ع): (حصل). 

(5) المشدالي: ما ذكره عبد الحق - من التلف - يصحح التنظير» وإن كان المتبادر عدم 
صحته» کا أشار إليه. 
فقال عبد الحق: إنما مثل المتعدي للميقات في القضاء با لمفطر عمداً في قضاء رمضان؛ 


قيل: فإن أخذ من شاربه؟ قال مالك: من نتف شعره أو شعرات يسيرة 
أطعم شيا من طعام» کان جاهلاً أو ناسيا. 


قوله: (قیل: فإن آخذ من شاربه). 
اختصرها لمنافات الحواب للسؤال. 
وإذا دل المحرم على صيد محرماً أو حلالاً فقتله المدلول عليه» 
فليستخفر الله الدال ولا شىء عليه(2. 
قوله: (وإذا دل المحرم). 


إسقاط الجزاء مشكل. وهو خالف لقوله قبله: إذاأمر عبده وإذا 
کس ٣‏ ے 4 
[3//] أمسكه للقتل» بجامع التسبب. 


ليبين أن القضاء أبداً لا يكون أقوى حكماً من المقَصّي» وإنم| يكون مثله أو أضعف 
وإن| اختلف فطره في رمضان عن فطره في قضائه في وجوب الكفارة» وتساوى الحكم 
ني احج من أجل أن لرمضان حرمة لعينه؛ إذ كان مختصاً بأيام بأعيانهاء وقضاؤه لا 
يختص بأيام بأعيانهاء فكان أضعف» ووجه تساوي الحج وقضائه إِذ كان ختصاً بزمن 
بعينه» والتّه أعلم. 

(1) تهذيب البراذعي: 607/1. 

(2) ذب البراذعي:615/1: 

(3) في (ع): (للشكل). 

(4) المشدالي: قد يفرّق بأن الإمساك آقوى من الدلالةء وكذلك أمر السيد لعبده» بدليل 
مسألة الديات» وحينئذ لا يلزم من وجوب الجزاء في الأقوى وجوبه في الأضعف. 


الجزء الأول GD‏ 


وإذا اجتمع محرمون على قتل صيد في الحرم» أو اجتمع محلون على 


واحد منهما الجزاء كاملا(). 


في بعض النسخ مختصرة» ووجه اختصارها ما تضمنه المجحواب من 
الإشكال. 


قال - في حلال آخذ صدا فأفلت منه فأخذه غيره -: إن كان بحدثان 
ذلك رده إليه» وإن طال ولحق بالوحش کان لمن آخذه آخراء وزال 
ملك الأول عنه وهذا حين أحرم زال ملکه عن الصید, آلا ترى آنه لو 
حبسه معه حتی يحل أو بعث به إلى بيته بعدما حرم وهو بيده ثم حل 
وجب عليه إرساله. 


يوجبان حرمة البقاء في الملك؛ بل يسلبان الملك3» وحبسه حتى جل كحبسه 
حتى تخلل؛ وآمره بأكله المستلزم لإقرار الملك إذا تخلل مناقض للإرسال إذا 


زال الإحرام. 


(1) تهذيب البراذعي: 616/1. 

(2) تهذيب البراذعي: 617/1. 

(3) قوله: (بل يسلبان والملك) زيادة من (ع). 
(4) في (ش): (آخر). 


والفرق بآن" الخمر إن انقلبت لطعام فلا يطرح إقناعي. 

بل الفرق أن نقول: إن تأثير الوصفين ختلف؛ فتأثير الإحرام في 
الصيد؛ لأنه بنفس الإحرام انعقدت في الصيد قربة ذاتية لا ترتفع بزوال 
الإحرام» كا لا ترتفع الحرية عن رقبة العتق» بدليل لو قتله بعد الإإحلال لزمه 
ا لجزاء» وني مسألة ا لخمر؛ التخمير يوجب رفع الملك» وإراقته ما دام ذا 


الوصف فزال بزواله۵)» فدار معه yz,‏ وعدم(5). 


المعتمر إن أصاب صيدأ فى الحل فيما بين طوافه وسعيه فعليه الجزاء 
وإن أصابه بعد السعى قبل الحلق فلا جزاء عليه(6). 


لا خفاء في صعوبة فهم صحة إصابته الصيد مباشرة في الجل وهو بين 
الطواف والسعي» وإنا يمكن تصويره بالتسبب. 
وقال عبد الح في كتابه الكبير: إنما يتصور ذلك إذا أنفره عدوا وفتنة. 


(1) في (ش): (فلان). 

(2) في (ع): (تائن): 

(3) قوله: (ما دام بہذا) يقابله في (ع): (ما زال هذا). 

(4) في (ش): (لزواله). 

(5) المشدالي: مسألة الغصب هي قوله في كتاب الغصب: ومن ملك من المسلمين خْراً 
فليرقهاء فإن اجتراً وخللها فليأكلها. اه» وجوابه واضح. 

(6) تهذيب البراذعي: 620/1. 

OE E 

(8) في (ع): (غدوا). 


الجزء الأول G69‏ 


قیل: أيقوم الصيد بشيء من الطعام القطاني أو بزبيب أو أقط وهو 
عيش أهل ذلك الموضع؟ قال: يجزئ فيه ما يجزئ في كفارة الأيمانء 
ولا يجزئ فيه ما لا يجزئ في كفارة الأيمان» ولو قوم عليه طعام 
فأعطى المساكين قيمة الطعام دراهم أو عرضاً لم يجزه فإن حكم في 


الجزاء بثلاثين مدا فأطعم عشرين مسكيناً ولم يجد تمام الثلاثين فله أن 
يذبح الجزاء ولا يجزئه أن يصوم مکان العشرة» وإنما هو طعام كلهء و 


صيام كله كالظهار. والصوم في كفارة الصيد متتابع أحب إليّ» وإن 
)1( 


فرق جز آه 
قوله: (قيل: أيقوم الصيد). 
وأخذوا من قوله: (إلا وله نظير)» أن الفيل له نظير» وهو أعظم النعم 
الإبل الخراسانية(. 


(1) تهذيب البراذعي: 626/1. 
(2) تهذيب البراذعي: 627/1. 
(3) في (ع): (الخرسانية). 


0 
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كتاب ارخاء الستوو 
وإن خلا بها في بيت آهلها قبل دخول البناءء صدَق في إنكاره الوطء 


ولها نصف الصداق. وإن أَقَرٌ ههنا بالوطء فأكذيته؛ فلها آخذ جميع 
الصدافق بإقراره» أو زصفه(). 


قوله: (فأکذبته). 

ظاهره أنه يوقف هاء ويبينه ما في أواخر السرقة: (إذا أقر أنه سرق من 
فلان وأكذبه فلان وقف المال)(2. 
قيل: فمن طلق امرأته تطليقة يملك الرجعة فيهاء ثم قبلها في عدتها أو 
لامس لشهوة أو جامع في الفرح أو فيما دون الفرح› و جردها أو نظر 


إليها أو إلى فرجهاء أيكون ذلك رجعة؟» قال: قال مالك وعبد العزيز: 
إن وطئها في العدة ينوي بذلك الرجعة وجهل أن يُشهد فهي رجعة»› 
وإن لم ينو ذلك فليست برجعة(3. 


قوله: (قیل). 
قلت: حاصل ما قال المغربي في وجه اختصارها أمران: 


(2) تهذيب البراذعي: 454/4. 
(3) تهذيب البراذعي: 375/2 و376. 


الأول: احتال السؤال قال قوله: (آيكون“ ذلك رجعة). 


يحتمل أن يريد أيكون رجعة وإن م ينو» ويحتمل أن يريد وإن لم يشهد» 
فلا احتمل السؤال هذين الوجهين: فصل له في الجحواب الأمر. 

الشاني: نقصان الجواب» وإليه شار بقوله: انظر سأله عن الوطء 
ودواعيه» فأجاب عن الوطء دون الدواعي» لكن الجواب عن الوطء جواب 
عن الدواعي. 

قلت: وفي هذا نظر؛ لأنه لا يلزم من تأثير الوصف الأقوى في الحكم كون 
الأضعف كذلك. 


وإن قال لها فى العدة: كنت ارتجعتك أمس» ضدّق وإن كذبته؛ لأن 


ذلك يعد مراجعة الساعة. 


قوله: (لأن ذلك يعد مراجعة الساعة). 
هذا التعليل فيه نظر؛ لأن فيه قلب الخر إلى الإنشاء. 


قال ابن القاسم: وإن طلقها قبل أن يُعلم له بها خلوةء ثم أراد ارتجاعها 
وادعى الوطء وأكذبته»ء فأقام بينة على إقراره قبل الفراق بوطئها؛ لم 
ينتفع بذلك› ولا رجعة له وإن صدقتهء إذ ليس له بناء معلوم» ولتعتد إن 


(1) في (ش): (یکون). 
(2) في (ع): (یکون). 
(3) في (ع): (سؤاله). 
(4) تهذيب البراذعي: 376/2. 
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صدقته ولها عليه السكنى والنفقة» وإن لم تصدقه فلا عدة عليها ولا 


نفقة لها ولا كسوة(. 


قوله: (وإن م تصدقه فلا عدة عليهاء ولا نفقة ها ولا كسوة). 

في سماع عيسى من الدعوى فيمن قال لرجل: المائة دينار التي أودعتكهاء 
وقال الرجل: بل هي قراض» وربحت فيها مائةء لك منها أربعون» فيأبى أن 
يأخذ الأربعين» إن أبى استؤني بها لعله يرجع ويأخذهاء وإن أبى تصدق 
ها» ولو مات فلوارثه آخذها إن شاء المقر. 

ابن رشد: يتحصل فيها ثلاثة أقوال؛ قيل: لايأخحذ الأربن إلا 
إذا(“ كذب نفسه ورجع لتصديقه» وهو الذي يأتي على ماني رهونها 
وستورها. انظر تامه). 
وللصغيرة والأمة المدبرة والمكاتبة وأم الولد والذمية حكم الحرة 
المسلمة في المتعة والطلاق7. 


قوله: (وللصغيرة والأمة...). 


(1) تهذيب البراذعي: 379/2و380. 

(2) قوله: (الرجل) ساقط من (ع). 

(3) في (ع): (ها). 

(4) قوله: (لا يأخذ) ساقط من (ع). 

(5) قوله: (إذا) ساقط من (ش). 

(6) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 170/14 و171. 
(7) هذيب البراذعي: 381/2. 


أما ذكر الصغبرة فحسن جدا؛ لأنه لما كانت المتعة جيرا لما يلحقها من 
ألم الفرقةء وكان هذا المعنى مفقودأً من الصغيرة حسن الاعتناء بذكرها. 


قال محمد بن سعدون: قوهم المتعة للتسلي فيه اعتراض؛ لأن المتعة قد 
تزیدها أسفاً على زوجها بتذکرها حسن عشرته وکریم صحبته(2» فالظاهر أنه 
شرع غير معلل» وقد قال ابن القاسم: إن لإ يمتعها حتى ماتت ورثت عنهاء 
فهذا يدل آنا ليست للتسلى(. 
قال ابن عباس o‏ أعلى المتعة خادم أو نفقة» وأدناها 
کسوة(4. 


قوله: (خادم أو نفقة). 


قال بعضهم: يريد نفقة تقارب ثمن الخادم وأدناها كسوة» ولم يذكر في 
الآمهات أو نفقة» وظاهر كلام بي سعيد أن النفقة أعلى المتعة. 


وقال ابن المنذر5: أعلاها خادم» ثم كسوة» ثم نفقة. 


(1) قوله: (ذكر الصغيرة) يقابله في (ش): (ذكره الصغيرة). 

(2) في (ع): (حجته). 

(3) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثاتق والأّحكام (المتيطية)ء لأب الحسن المتيطي: 
[1/177[. 

(4) تهذيب البراذعي: 381/2. 

(5) في (ش): (المواز)ء وابن المنذرء هو: أبو بكر» محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» 
أحد الأعلام» المتوفى سنة 306ھ أو 310ه» سمع الحديث من محمد بن ميمون» وحمد 
بن عبد الله بن الحكم»ء صنف التصانيف المفيدة؛ منها: "الأوسط " و "الإشراف في 
اختلاف العلاء" والإحاع» شهد له الذهبي بمعرفة الحديث. 
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وإن خالعها على عبد لها بعينه» ولم تصفه له ولا رآه الزوح قبل ذلك» 
أو تزوجها على مثل هذاء ففي النكاح يفسخ قبل البناء ويثبت بعده 
ولها صداق المثل. وفي الخلع يجوز» كمن خالع على ثمر لم يبد 
صلاځه» أو على بعیر شارد» أو عبد آبق» أو جنين في بطن أمه» أو بما 
تلد غنمهاء أو بثمر نخلها العام» فذلك جائز والخلع لازء. 


قوله: (كمن خالع على تمر). 

إن قصد به الاستدلال على مسألة العبد فهو باطل؛ لاأنه مصادرة(2. 

قلت: ويصح إجراء افتراق ما به المخالعة ما به النكاح على قاعدة عقلية 
وهي أن يقال: تقرر أن الوجود أشرف من العدم» وعوض الصداق جائز 
لطرف الوجود إذ به وجودالماهية» والخلع جائز لطرف العدم» فلذا قضينا 
بسلامة العوض في الصداق؛ رعياً لجانب الشرف. 


وکل حامل بانت من زوجها ببتات أو خلع أو غيره وقد علم بحملها أم 


لاء فإن لم يتبرأ من نفقة حملها؛ فلها النفقة في الحمل والسكنى 


قوله: (فلها النفقة في الحمل). 


انظر ترجته في: طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي: 102/3- 108. 
)1( تهذيب البراذعي: 382/2. 
(2) في (ع): (يصادرة). 
)3( تهذيب البراذعي: 384/2. 


قال بعضهم: يريد في غير" الملاعنة» يدل عليه ما في طلاق السنة(2. 


وعطفه الكسوة على أن لفظ النفقة لا يشملهاء وإنا دخلت بالإجاع. 
قلت: لا يلزم من العطف عدم الدخول؛ لحواز عطف الخاص على العام» 
والإجماع مقوله*» فتكون مرادةً بدليلين؛ لفظي وإجاعي © 


aN 

(2) المشدالي: وهو قوله فيه: وكل بائن بطلاق ثلاث أو بخلع» أو لعان» ونحوه» فلها 
السكنى» ولا نفقة ها ولا كسوة إلا في الحمل البينء فذلك ها ما أقامت حاملاًء خلا 
الملاعنة؛ فإنها لا نفقة ها في حلها. 

(3) قوله: (آن لفظ) ساقط من (ش). 

(4) في (ع): (بقوله). 

(5) المشدالي: اخحتلف الشيوخ في الكسوة» هل تندرج تحت لفظ النفقة؟ أو لا؟ فذهب 
طائفة منهم إلى آنا مندرجة تحته» وعليه يأتي حكم ابن زرب على من التزم أن ينفق» 
ثم قال: إن أردت الإنفاق دون الكسوة؛ بإ يجاب الكسوة عليه» واحتج على ذلك 
بقوله تعالى: إوإن كن اوت تل4 الآية [سورة الطلاق: 6]. 
وقال القاضي أبو الأصبغ ابن سهل: في قاله ابن زرب نظر؛ لأن هذا إنما هو في النفقة 
الواجبة» كنفقة الزوجية والأبوة والبنوة والعامل في القراض» لا في النفقة التي يتطوع 
ما المنفق إذا قال: م أرد إلا لطعم بدليل قوله في كتاب الرواحل من الكتاب: لا 
بأس أن يستأجر العبد على أن على الذي استأجره نفقته» وكذلك الحر» قال: فقلنا 
الك فان شط الكسوة؟ قال ل باس ذلك 
E DS PEE‏ 
النفقة لا تقتضى الكسوة» ولو اقتضتها عنده لقال له حين سأله عنها: لف ظ 
وني كتاب الجعل: «والظئر نحوه»» إلا أن مسألة العبد أبين لفظاً. 
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وقال ابن حبيب في الواضحة: لا بأس أن يسترضع الرجل المرضع لولده السنة 
والسنتين بشيء مسمى» على أن نفقتها في طعامها وكسوتها على آي الصبي» ذلك 
جائز» سمى النفقة والكسوة أو لم يسمها؛ لأن قدرها معروف. 

وهذا بين في حروج الكسوة عن النفقة في هذا وشبهه» وله في موضع آخر نحوه. 
ويؤيد ما قلناه أنه لو التزم الإنفاق على إنسان فأنفق عليه شهرا أو سنةء ثم قال: هو 
الذي أردت» ولا أزيد عليه» وطلبه الآخر بالإنفاق حياتّه؛ لصدّق المنفق» ولا يلزمه 
أكثر ما ذكر آنه قصده» فكذلك إذا قال: إن ردت المطعم لا الملبس. 

وني كتاب الصدقة من الكتاب: فيمن تصدق بحائطه - وفيه ثمر طائب أو مأبور - 
وزعم إنه إنها تصدق بالأصل دون الثمرء قال مالك: هو مصدق. قال ابن القاسم: 
ولا بحلف» ورواه شهب في الموازية. 

ثم قال ابن سهل: وقد مر في کتابي هذا من کلام ابن زرب أن كل متطوع مصدق» ولو 
ذهبت إلى نقل ما يدل على صحة قولي في المنفق إذا قال: "م أرد الكسوة" ما حضرني 
الآن حفظه لاجتمعت منه ورقات» والحمد لله. 

وأما إن قال المنفق: "م تكن لي نية في مطعم ولا ملس" فيقال له: قم با جميعاً. 
المشدالي: قال ابن عرفه: هذا إقرار من ابن سهل بدخول الكسوة في مسمى النفقة» 
كقول ابن زرب؛ لأنه إذا كان من مساها لزم» ولا ينفعه قوله: "إن| أردت الطعام". 
ک| لو قال: "إنما أردت الكسوة"؛ فإنه لا يقبل. 

قال: ثم رأيت للمتيطي - إثر قوله: فيقال له: قم با جيعاً -: لعل جواب ابن زرب 
ي هذاء وهو محل النظرء وإذا لم يتناول لفظ النفقة الكسوةً على ما قال ابن سهل» 
فكيف تلزمه مع عدم النية؟ 

وأما إن ادعی نية فين آنه لا یقضی إلا با نوی. 

قال: ثم رأىٌ ني الموازية مثل قول ابن زرب. 

قال مالك: من أوصى بنفقة رجل حياته» أخرج له من الثلث ما يقوم به لمنتهى سبعين 
سنة؛ ما يقوم به من ماء وحطب وطعام وكسوة. 

قلت: هذا واضخ إلا قولّه: "إنم)| يقضى عليه با نوى"؛ بل الصواب بمدلول 


قال مالك: وإذا خالعها على أن يكون الولد عنده؛ فالخلع جائز وله 


شرطه» إلا أن يضر ذلك بالصبي ويخاف عليه إن نزع منهاء مشل: أن 
يكون يرضع وقد علق بهاء فلا سبيل له إليه حتى يخرح من حد 
الإضرار به والخوف عليه» فيكون له حينئذ أخذه(). 


قوله: (إلا أن يضر ذلك بالصبى) إلى قوله: (والخوف عليه). 
أقاموا [13/ب] من هنا آن من طلق زوجته» وله منها رضيع» 
فتزوجت» فطلب الأب ولده» آنه إن خيف على الولد إذا نزع من آمه» أنه يبقى 


عندها حتى بخرج من حد الإضرار. 


ظاهر لفظه. 
المشدالي: وسئل ابن رشدعمن تطوع بالتزام نفقة ربيبه» هل تلزمه الكسوة مع 
النفقة؟ أو لا؟ فقال: لا أرى أن تلزمه كسوة بعد أن يحلف في مقطع الحق آنه إن أراد 
النفقةء ويحتجون بإجماع آهل العلم على إ يجاب النفقة والكسوة للحامل بقوله تعالى: 
إن کی اوت تل4 الآية [سورة الطلاق آية: 6]ء ولا أرى ذلك؛ لأن النفقة - وإن 
كانت من آلفاظ العموم - قد تعرف عند أكثر الناس بالطعام دون الكسوة. 
المشدالي: فظاهره أنه لو نكل» أو م تكن له نية لقضى عليه بالكسوة كا قال ابن سهل» 
فيتو جه عليه الاعتراض» وفيه عندي نظر؛ لأنه لا يلزم من إدراجها تحت لفظ النفقة 
- حيث لا نيّة له - آلا يقبل قوله إذا ادعى تخصيص الالتزام بالمطعم» مع تصديق 
العرف له في ذلك - في الأكثر - ويشهد لذلك ما قالوا في مسائل الأيمان. 

(1) تھذیب الرادع: 397/2 

(2) في (ع): (زوجة). 
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وإن كان لأحدهما على الآخر دين مؤجل فخالعها على تعجيله قبل 


محله جاز الخلع ورد الدين إلى أجله(. 

قوله: (وإن کان لأحدها...). 

قلت: لا خفاء في إمكان ست عشرة صورة في هذا الباب» وضابط الممتنع 
منها مسمى استلزم الخلع أو المقاصة حذور امتنع. 
والمبارئة: التي تبارئ زوجها قبل البناءء فتقول: حل الذي لك وتارکني› 
والمختلعة: التي تختلع من كل الذي لهاء والمفتدية: التي تفتدي ببعض 


مالها وتحبس بعضه» وذلك کله سواء» وهى طلقة بائنة(2. 


قوله: (والمبارئة). إلى آخره. 
ابن العربي: تفريق مالك في هذه المسميات اصطلاح يدخل بعضه في 
بعض (3. 
وإن خالعها على أن تعطيه ألف درهم» فأصابها عديمةء جاز الخلع 
وتبعها بالدراهم» إلا أن يكون إنما صالحها على آنها إن آعطته الألف 
تم الصلح» فلا پلزمه الصلح إلا بالدفع. 


(1) تهذيب البراذعي: 387/2و388. 

(2) ديت الراد::390/2, 

(3) انظر: أحكام القرآن» لا لحري 215/1 
(4) تهذيب البراذعي: 2/ 391. 


زاد في الأم: (دينا)» فيقوم منه أن العوض في الم كالعوض في الخلع لا 
يعتقر إلى حوز. 


المتيطي: وهو المشهور» ووقع لمحمد خلافه فيمن أحاله الزوج على ما 
خالع به زوجته فماتت قبل أن يقبض المحال منها رجع على المحيل. 

قوله: (فلا يلزمه الصلح إلا بالدفع). 

يقوم هنا“ أن مثل هذا في البيع جائز» مثل أن يقول: بعت هذه السلعة 
بكذا إن نقدتنيها الآنء فإنه إن لم ينقدها؛ فلا بيع بينه). 


قوله: ( جوز ما خالعت به المكاتبة). 
القابسى: وقال الخير في الحالة: لا تجوز هبته» فيحتمل أن يقول هنا: لا 
يجوز الخلع إلا في اليسيرء ويجتمل آن يجوز في الكثير؛ لأنها تنتفع بالمخالعة 


(1) قوله: (في الأم كالعوض) زيادة من (ع). 

(2) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثاتق والأحكام (المتيطية)ء لآبي الحسن المتيطي: 
[223/ب] (...وقع في كتاب ابن المواز ما يدل على خلافه وذلك آنه قال إذا کان 
على الزوج دين فأحال به على الزوجة فيا خالعها به فماتت قبل أن يقبض المحال 
دینه...). 

(3) في (ع): (منها). 

(4) المشدالي: قال الشيخ بو الحسن: معناه إذا باع بشرط ألا ينعقد البيع إلا بدفع الثمن» 
وأما إذا انعقد البيع ينها ثم قال له: إن لم تأتني بالثمن إلى وقت كذا فلا بيع بينهماء 
فهذا يصح فيه البيع» ويبطل الشرط. 

(5) تهذيب البراذعي: 396/2. 


الجزء الأول 383 
تزيل عنها الاشتغال بالزوج» وتتفرغ للسعي. 


ولو اختلعت منه على أكثر من ميراثه منها لم يجز» فأما على مشل 
میراثه منها أو قل فجائزء ولا یتوارثان('. 


قوله: (فأما على مبراثه فأقل فجائز). 

نحوه أوائل عتقها الأول. 

وفي سماع يحيى: إذا صالحته على دار أو أرض» وقيمة ذلك مثل ميراثه 
منها؛ جاز على الورثةء ولا كلام هم. 

ابن رشد: فيه دليل على خلاف ما حكى سحنون عن بعض أهل العلم» 
أ عرز ارقن اسع حر عض ورت عط ماله واا صابن 
ال 
من خالع إحدى امرأتيه فقالت له الأخرى: ستراجعهاء فقال لها: هي 
طالق أبداأء ولا نية له» فإن تزوجها طلقت منه مرة وأاحدة وکان خاطبا؛ 
لأن مالا جعله جواباً لكلام امرأته(“. 


قوله: (طالق أبدا). 
قال في سماع عيسى: من قال لامرأته إن تزوجتك أبدأ فأنت طالق» 


فتزوجها مرة؛ فقد حنث» وإن تزوجها بعد زوج؛ فلا شيء عليه. 


)1( تهذيب البراذعي: 397/2. 
(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 292/5. 
(3) عهذيب البراذعي: 3972 


ابن رشد: ما إذا قال: إن تزوجت فلانة فهى طالق؛ فلا خلاف أنه إذا 
تزوجها وحنث فيها؛ لا تعود عليه اليمين فيها إن تزوجها مرة أخرى» وسواء 
قال لامراًة بعينها: إن تزوجتك فانت طالق» أو إن تزوجتك أبداً فأنت 
طالى وان شرف التأبيد من غيره في الطلاق. 


فإذا قال لامرأًة: أنت طالق أبدا؛ فهى ثلاث» وإذا قال إن تزوجت فلانة 
فهی طالق أبدا؛ فقيل : ثلاٿ» کقوله: نت طال ادا وقيل: ا لاحتال 
رجوع التأبيد إلى التزويج» وهو دليل ستورهاء ومثله يقوم من عتقها 


الأول(2. 
وللأب تعاهد الولد - آمهم» وآدبهم وبعٹهم إلى المكتس7. 
قوله: (وللأب تعاهد الولد). 


يقوم من هنا أن الأب له القيام بجميع أمور ولده؛ يختنه» ويصنم4 
الصنيع» ويختنه في داره» ثم يرسله لأمه. 

ولو تنازع الأب والأم في زفاف البنت؛ فقال الآب: عندي» وقالت الأم: 
عندي» فظاهرَ النقل: القول قول ا 


(1) قوله: (أو إن تزوجتك آبدا فأنت طالق) ساقط من (ع). 

(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 113/6و 114. 

(3) تهذيب البراذعي: 2/ 399. 

(4) في (ع): (يضع). 

(5) المشدالي: قال الشيخ أبو الحسن: م أر فيه نصأًء وفيه حق للأب وح للأ فحق 
الأب أن يكون من بيته؛ لأن كون العرس عنده» وحق الأم أن يكون من بيتها. 


الجزء الأول G85)‏ 


ولا يبيتوا إلا عندهاء إلا آن تتزوج الآم» والولد صغير يرضع أو فوق 
ذلك فإنه ينزع منها إذا دحل بها زوجهاء لا قبل ذلك '. 


قوله: (إلا ن تتزوج الأم). 

ستل شيخنا بو عبد الله عمّن طلق امرآته» وها منه صغير» واشترطت 
عليه قبل الطلاق آنا إن تزوجت في عامين لا جرج ولدها من حضانتهاء 
فتزوجت في العامین» فطلقت قبل استکمال العامین» فبقی الولد حتی کال 
العامين فأراد آخذه» هل له ذلك آم لا؟ 

قال: لا؛ لأن الموجب لإسقاط الحضانة القضية القائلة التزويج مسقط› 


ولو طلقت 1 ترجع. 
وهنا القضية القائلة: النکاح لا آثر له» فکان كا لو لم تتزوج» نعم إن 
تزوجت في المستقبل آخذته. 


قلتٌ: في سماع ابن القاسم من كتاب التخيير دليل على هذه المسألةء أو 
هي بنفسهاء إلا قوله: (نعم...) إلى آخره. ففیه نظر(6. 


وانظر قوله: (حتی تنکح وتدخل)؛ هل من بیت آمها؟ آم لا؟ 

(1) تهذيب البراذعي: 399/2. 

(2) قوله: (وها منه) یقابله في (ع): (وله منها). 

(3) فی (ش): (فیبقی). 

SA 

(5) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 220/5 و221. 

(6) المشدالي: المسألة التي أشار إليها هي أول مسألة من رسم حلف ليرفعن أمراً إلى 
السلطان» ونصها: سئل مالك عمن طلقها زوجها وها منه ولد صغيرء فتزروجت»؛ 


قلت: ووقع بيني وبين بعض الفضلاء بالقاهرة المحروسة بحث في مسألة 
من هذا النمط؛ وهي: مطلقة ها صغير في حضانتهاء فخافت إن تزوجت أن 
يأخذه أبوه» فأعطته مالا على آنه لا ينزعه منها ولو تزوجت» وآنه إن انتزعه 
رجعت عليه بم أعطته» ثم إنها تزوجت» فسكت الأب ول يأذ الولد بمقتضى 
الشرط» فقامت الجحدة فأخذته» فأرادت الأم الرجوع على الأب فاحتجت عليه 
بأها إنها دفعت المال على بقاء الولد عندي» والآن قد زال من يدي. 


فقال بعض المشارقة: لا رجوع اء وذلك مصيبة نزلت ما. 

قلت له - وصَوَبَه -: ولقائل أن يقول: لا تصح هذه المعاوضة» وها 
الرجوع - ولو لم تتزوح - لأنه أخذ عوضاً عا لا يملك حالة المعاوضة؛ لأن 
نزع الولد إن يملكه بالتزويج» فهو كقوهم إذا أخذ عوضا عن إسقاط الشفعة 
قبل تقرر موجبها". 


فأخذ الصبي آبوه» فكلمته في ذلك» وصالحته في کتاب على ن یترکه عندها سنتین ثم 
تدفعه إليه» فطلق المرأة زوجها قبل تمام الستتين» فأرادت حبس ولدها بعد السنتين» 
فاب ابوه و قال فد کیت اا ئن وبك عل سن؟ 
قال مالك: أرى أن يدفعه إليهاء فإن تزوجت قبض ولده من غبر أن أرى ذلك عليه. 
قال ابن القاسم: ثم سمعته يقول: أرى أن يأخذ ولده. 
ابن رة لس ماسنةھ آخر ا اف ما قل اتان که ارلا الق که هاه 
غير أن يرى ذلك لازماله» وذلك صحيح على معنى ماني الكتاب من أا إذا 
تزوجت سقطت حضانتها جملةء وليس ها أن تأخذه إن مات الزوج أو طلقها. 
وقيل: إن تسقط حضانتها ما دامت مع الزوج» فإن تأيّمَت أخذته» وهو قول المغيرة 
واین دینار وابن آي حازم» وانظر تو جيهه ي الان . 

(1) المشدالي: دليل كلامه أنه لو عاوضته بعد التزويج لصلح ذلك بلا إشكال» وفيه نظر؛ 


الجزء الأول DD‏ 
ولام الولد تعتق ما للحرة من الحضانة('. 

قوله: (ولأم الولد...). المسألة. 

قلت: في سماع عيسى: لو أعتق أم ولده على أن تسلم ولدها الصغير 
يکون عنده أنه لا يمكن منهاء بخلاف الحرة» ونحوه في سماع أبي زيد ابن 
رشد وعن ابن القاسم آہا کال 3(5 , 

بناء على أن الإسقاط هل وقع في الرق فلا يلزم؟ لأنا مغلوبة» آو لا؟ 
فیلزم. 


فإن ابن رشد حكى الخلاف في بيع الشفيع شفعته من المشتري بعد وجو با له» فقيل: 
يصح» وليس لمن بعده من الشفعاء مقال» فاللازم على هذا واضٌ إن وافق النقل بأن 
لا مقال للجدة هنافي الولد. 
قال: وقيل: يفسخ البيع» ويبقى الشفيع على شفعته» قال: وأما لو أخذ الشفيع ثمنا 
على تسليم الشفعة بعد وجوبهاء فجائز اتفاقا؛ يريد: و من بعده من الشفعاء أن يأخذ 
بالشفعة» ولا مقال للمشتري عند الشفيع في العوض؛ لآنه أآخذه على التسليم» وقد 
فعله» ثم بجحاول المشتري نفسه مع من بعده من الشفعاءء ولا كذلك البيع منه؛ فإنه إن 
عاوض فيه على أن يملك ذلك الشقص. لا يشفعه أحد من يده» فإذا فسخ وعادت 
الشفعة للشفيع رجع في عوضه كا تقدم. 
هذا هو فرق ما بين التسليم والبيع» فاعتبر هذاالمعنى هنا إن وقع العوض عليه» وفيه 
- مع ذلك - نظر؛ إذ لقائل أن يقول: إذا تزوجت الأم فلا نسلم أن للزوج ملك 
الانتزاع مع وجود الجدة» بل الجدة هي التي ملكته» وبالته التوفيق. 

(1) تهذيب البراذعي: 402/2. 

(2) في (ع): (یلزم). 

(8 انظ الان و التحص > لابن زشد: 27/1/9 


وللزوح آن یظعن بزوجته من بلد إلى بلد وإن کرهت» وینفق علیها. 


قوله: (وللزوج أن يظعن بزوجته). 
معناه: الجر لا العیده ولو كانت روحته آمة. 


ابن رشد: للحر ذلك إلا إذا كان غير محسن ولا مأآمون عليهاء وهو 


معنى ما في المدودة وصرح به شهب عن مالك<2. 
ابن رشد في سماع آشهب من النكاح: هو محمول على مايوجب له 
الخروج ہا حتى يعلم خحلاف ذلك» هذا الذي يقتضيه ستور المدوَة(3. 
الباجي: الذي يقتضيه ستور المدوتَّة أنه عمول على حسن العشرة حتى 


.)4( 2 
یتبین غیره. 


ولو حكّم الزوجان من لا يُحَكّم ففرّق» لم يمض ذلك ولا يكون 
طلاقا؛ لأن ذلك لم يكن على جهة تمليك الطلاقء يدل على ذلك 
دخول الزوجة فيه بتتحكيمهاء ولا مدخل للزوجة في تمليك الطلاق. 
قوله: (لآن ذلك لم يكن على وجه تمليك الطلاق). 
هذا جواب عن سؤال مقدر. 
تقدير السؤال أن يقال: إذا م يمض الطلاق على وجه التحكيم مضى على 
(1) تذيب البراذعي: 404/2. 
( 0 انظ : الان راه لا ر 5 422 
(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 384/4. 


(4) في (ش): (يتيقن). 
(5) تهذيب البراذعي: 2/ 406. 


الجزء الأول G89)‏ 


وجه تمليك الطلاق؛ لأن القاعدة تمليك الطلاق لكل آحد ثم أخذ يستدل 
على أن ذلك لم يكن على جهة التمليك. 


0% 


(1) في (ع): (وجه). 


الجزء الأول C9‏ 


كتاب الحدة وطلان الستنة 


ویطلقی الحامل طلقة واحدة متى شاءء وتحل بالوضع لآخر ولد في 


بطنهاء وله رجعتها ما لم تضع آخر ولد في بطنها. 


قوله: [14/آ] (ما لم تضع آخر ولد في بطنها). 
قلت: ولو مات في بطنها؛ م تنقض عدةا إلا بوضعه» وهو ظاهر القرآن 
الكريم» وهو صريح في نوازل بعضهب7. 


ومن قال لامرآته وهی حائض: آنت طالق للسنة» او قال لها: إذا طهرت 


فأانت طالق» لزمته مكانه طلقة» وجبر على الرجعة»ء ولو قال: ثلاثة 
للسنة وقعن ساعتذ» کانت طاهرا أو حائضا وبانت نے3 . 


قوله: (وهي حائض للسنة أو ثلاثة للسنة). 
قلت: مايعطيه هذا الكلام من التنافي يزيله من توغل في قواعد 
الذه0. 


وني نوازل سحنون: لو قال ها: نت طالق - ک| قاله في کتابه - لزمه 


(1) تهذيب البراذعي: 410/2. 

(2) انظر المسألة في: مواهب الجليل» للحطاب: 555/5. 

(3) تهذيب البراذعي: 411/2. 

(4) المشدالي: ظهور التناني بين الطلاق ثلاثاً أو ني الحيض» وكونه سنياًء ويدفعه أن 
القاعدة في الطلاق إذا علق على متحقق الوقوع أو غالبه وجب تنجيزه» فكأنه هنا 
علقه على طهرهاء فوجب تنجيزه عليه في المسألتين» وبالله التوفيق. 


طلاق السنة. 


إذا أتمت المرأة أربعة أشهر وعشراً في الوفاة ثم استرابت نفسها 
انتظرت حتى تزول الريبة عنها ثم تحل. 


قوله: (انتظرت حتى تزول الريبة). 


ر يعني د تسعة اش او 2 حىضة . 


ومن هنا يقوم أن عدة الحرة في الوفاة لا بد فيها من حيضة. 

قلت: وهنا بحث لطيف يعترف بصحته الأفاضل» وبيانه بذكر 
و 

قال شيخنا ني مختصره - باحثاً مع ابن عبد السلام - ما نصه في القسم 
الثاني من أقسام المعتدات» وتعقبه ابن عبد السلام بقوله: لا( تدخل أشهر 
العدة في أشهر التسعةء وإن) يطلب حصول العدة بعد الاستبراء لو افتقرت 
الل ولس كلك 

ويرد بأن عدة الأشهر في مكنة الحيض التي حاضت شرطه انتفاء 
حيضتهاء ودليله إنا هو التسعة» فلو اندرجت أشهر العدة في التسعة؛ لكانت 
بالثلاثة الآخيرة» فلا يكون المتقدم عليها إلا ستة» ودليل نفي الحيض تسعة» 


(1) مهذيب البراذعي: 414/2. 

(2) قوله: (من) زيادة من (ع). 

(3) في (ش): (آلا). 

(4) قوله: (إلى النية) يقابله في (ع): (للنية). 


الجزء الأول @ 


فيلزم وجودالمشروط بدون شرطه» وهو حال بملزومه"» وهو الاندراج 
كذلك. 

قلت: لاخفاء في قوة كلام الشيخ ابن عبدالسلام» وماألزمه 
شیخنا د e:‏ 

أما قوة كلام الشيخ؛ فلأنه اعترض بقاعدة مسلمة» وصريح المدوتة ناطق 
بذلك» وهو عدم افتقار العدة إلى النية. 

وقال بعض المغاربة: "اتفاقا"» فأنتج له هذا الكلام أا معقولة المعنى. 


وني كلام عياض - في باب الإحداد - قول صري بأن عدة الوفاة عبادة 


ولا مانع من اندراجها في القسم الثالث من ضابط ابن الحاجب في باب 
الزكاة» فالاتفاق حينئذ غير صحيح. 

ولايضر هذا ني أصل البحث مع ابن عبد السلام؛ لآنه يستشكل على ما 
في المدودّة وغبرها(. 


وأما ضعف كلام شيخناء فواضح بيانه أن اللازم الذي آلزمه لابن عبد 
السلام من وجود المشروط بدون شرطه» إنما يلزم أن لو قال ابن عبد السلام 
بتمحيض الثلاثة الأشهر الأآخيرة للعدة» حتى يلزم منه وجودالمشروط 


(2) قوله: (الثالث من) يقابله في (ع): (الثامن). 
(3) المشدالي: القسم الذي شار إليه في كلام ابن ا لحاجب هو قوله في ترجمة إخراج الزكاة: 
"واختلف فے] فبه شائبتان "... إلى آخره» وهذا مما وجدت فيه شائبتان. 


الذي هو العدة» بدون شر طه الذي هو التسعة الاأشهر. 

بل اللازم لابن عبد السلام اقتران المشروط مع جزء شرطه في الوجود» 
واقتران الشرط مع المشروط في الوجود لا مانع منه» فضلاً عن جزء شرطه» 
ألا ترى أن ابن عبد السلام إن قال: هلا اندرجت معهاء فتكون العدة 
موجودة ضمنا“) وإلا بطل الاندراج. 

وهذا كلام متين لا يَعدِل عنه إلا ضعيف البصيرة» زاده الله تعالى ضعفاً 
على ضعف. 


وإن لم تكن على ذلك بينة“. 
قوله: (فعدتها من يوم طلقها إذا قامت على ذلك بينة). 
عورضت ب) في الأيان بالطلاق: (إذا طلقها في سفر...) المسألة<5. 
الفرق بينه| آنه هناك متاد على الإنكار» وهنا مقر . 
وإِن کان الطلاق بتاتاً لم يتوارثا - آي الغائب وزوجته- بحال» ولا يرجع 
علیها بما آنفقت من ماله بعد طلاقه قبل علمها؛ أنه ف ط0©. 


(1) في (ع): (آو شيء). 

(2) قوله: (الشرط مع) ساقط من (ع). 
(3) في (ش): (ضمنها). 

(4) تهذيب البراذعي: 415/2. 

(5) انظر: تهذيب البراذعي: 370/2. 
(6) تهذيب البراذعي: 415/2. 


الجزء الأول )397( 


قوله: (لأنه فرط). 

قلت: يؤّخذ من هذا التعليل ما في نوازل ابن رشد» ورسمناه في حاشية 
و 

ابن رشد - في سم اع ابن القاسم -: يجب على هذا التعليل أن تغرم ما 
أنفقت من ماله بعد أن طلّتى إلى أن يمضي من المدة ما يمكن أن يصل العلم 
إليها بذلك دون تفريط» وهو مقدار المسافة إلى ذلك الموضع. لكنهم ! 
يقو لو (2. 

ومسألة النوازل في وكيل تقبّد عليه مقالات بإقرار على موكلهء فلم طلب 
بذلك الإقرار استظهر الوكيل آنه عزله قبل زمن الإقرار» ولم يعلم الوكيل 
بالعزل» فهل يسقط اللإقرار عن الموكل بالعزل آم لا؟ 

قال: لا إلا أن يعزله قبل أن يشرع في الخصام عزلا أعلن به» وأشهد به 
ولم يکن منه تفريط في تأخير إعلامه(. 

وني سماع عيسى من الوكالات فيمن وكل على تقاضي ديون فقال: الغريم 
قد قضيت بعض الحق للموكل» فغرم الجميع للوكيل لعدم البينة له على 


(1) المشدالي: أشار والته أعلم إلى ما سئل عنه ابن رشد في مسائل الوكالات؛ وهو: رجل 
وكل وكيلاً على الخصام وكالة مفوضةء وخاصم خصمه وأقر على موكله» فلا طولب 
بالإقرار استظهر الموكل بأنه كان عزله قبل الإقرار دون أن يعلم الوكيل» فهل يسقط 
الإقرار؟ آم لا؟ فقال: الإقرار لازم للموكل إلا ن يكون عزله قبل مناشبة الخصام 
عزلاً أعلن به وأشهد عليه» وم يفرط في تأخير إعلانه. 

(© انظر: ليان و التحضيلء لابن رند 4325/5 326. 

(3) انظر: مسائل ابن رشد: 696/1. 


القضاء» فلا قدم الموكل أقر بالقضاءء فإن الغريم يرجع على الموكل؛ لأنه فرط 


حيث لم يعلم وكیله بذلك. 


ولا تلبس = الحاذة = خليا؛ لا فرطاً ولا خاتماً ولا حلخالاً ولا سواراً 
ولا خرص ذهب أو فضة» ولا تمس طيا(2. 
قوله: (لا تلبس حالیاً ولا خاتا(٩).‏ 
ي نسخة شيخناء وبعض الشارحين بزيادة حديد ومفهومه جواز التختم 
ولذا قال: وف کتاب حمد: ولا خاتم حدید. 
قال في تعليقة القابسى: لا أعلم رواية: (هل تجلس الحاد على الثياب 
بزعفران أو عصفر أو ورس إلا أن يغخشيه بشوب أو يطرحه عليه)4» 
فالحاد مثله؛ لأنها منوعة من الصباغ والطيب والزينةء فإذا منع المحرم؛ فالحاد 


اوا 
وتوقف الشيخ عن الجلوس على ثوب الحرير إذا جعل الإنسان بينه وبينه 
حائلاً من کتان ا4 عره. 


)1( انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 171/8. 
(2) تهذيب الراذعى: 417/2. 

(3) في (ع): (خاتم). 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 2/ 343. 


الجزء الأول ا 


وقال ابن حبیب في فراش بطانه من کتان ووجهه دیباج: لا يوز 
الجلوس علي بطانته. 

قال: فيحتمل أن يكون لا يصل الوجه الذي هو حرير كالبطانة» وتوقف 
في المنفصل. 

قلت: له حديث البخاري أنه عليه السلام هى عن لبس الحرير وأن مجلس 
عليه وهذا لا عالة آنه جالس عليه. 

فقال: قال بعض أصحابنا: لما جاز آن يصلي على ثوب نجس إذا بسط 
عليه ثوباً طاهرآء ولم يكن من فعل ذلك مصلياً على النجس» فكذلك لا يكون 
الآخر جالسآعلى الحرير. 

ويظهر لي آن هذا يشبه» وفي النفس منه شيء» وانظر ما الدليل على 


جواز الصلاة على ثوب نجس مع وجود الحائل. 


(1) قوله: (لا) ساقط من (ع). 

(2) حَدِیٹ حدَيمة اتا رول ائھ عن لبس ا ري وان جس عَلهِ ممق عَلَ: 
اخ رجه الیاری: 304/10 کاب الاس باب اقرا ارين درت 5837 
ومسلم: 51/14 نووي كتاب اللباس والزينة: باب تحريم استعال إناء الذهب 
الاخ 20075 
إلا ان نل ا يذكر ا لوس لکن لَه عَنْ عل لهي عَنْ الوس على الَياثر» أخحرجه 
مسلم: 10/10- نووي" كتاب اللباس: باب النهي عن التختم في الوسطى حديث 
'2078". 

انظر: التلخيص الحبير» لآبي الفضل العسقلاني: 194/2. 
(3) قوله: (ویظهر لي) يقابله في (ع): (ونعم إِن). 
(4) المشدالي: قال النووي في شرح مسلم: مذهبنا النهي عن الجلوس على الحريرء وإن 


قال مالك: ولا حداد عليها فى عدتها من وفاة سيدهاء ولا أحب لها 
المواعدة فيهاء ولا تبيت إلا في بيتها. 


قوله: ( لا تبیت إلا في بیتها). 
قلت: وفيا قاله في المختصر عن ابن رشد نظر (2. 


قال مالك وعد العزيز: ومن نكح في العدة» وبنی بعدها؛ فسخ نکاحه» 


وکان کالہمصیب في العدة(3. 


قوله: (وكان كالمصيب في العدة). 


کان بطانة لخیره» آو حشي به ما يلس عليه کا يحشى بالصوف. اھ. 
فال الشخ اله القن أو عبد ا الأ :وجه أو جى سلطان إذريتة ال 
القاضي النفزاوي مع آخر إلى الأمير أبي تاشفين بتلمسان» فوجداعنده بساط حرير» 
فوضع أحدهما إحرامه عليه وجلس عليه» ورفع الآخر طرف البساط وجلس على 
الأرض. 
قال: وما فعله الأول أبعد عن إيجحاش الأميرء لكنه لا ينجيه على ما ذكره النواوي» 
ولكن يجري على الخلاف المعلوم في الصلاة على ثوب طاهر إذا بسط على نجس. 
(1) تهذيب البراذعي: 419/2. 
(2) المشدالي: قال ابن عرفة في ترجمة عدة الوفاة: قوها: (لا تبيت إلا في بيتها) حلاف نقل 
ابن رشد عن المذهب في ثالث مسألة من رسم سعد في طلاق السنة: ها المبيت في 
ا لحيضة في غير بيتها من عتتق أو وفاة. 
المشدالي: ونقل الشيخ أبو الحسن - عن المختصر الكبير - أن ذلك ليس بلازم هها؛ 
كالخحرة. 
وهو موافق لا قاله ابن رشد» وله وجه من النظر. 
(3) تهذيب البراذعي: 422/2 و423. 


الجزء الأول 401( 


ابن رشد تأول قوله هنا أنه أراد أ) [14/ب] سواء عند مالك في أن 
التحريم يقع بء أو آ) سواء عند عبد العزيز في ن التحريم يقع بى|» أو 
أ سواء عنده إنه لایقع )ا . 

قلت: ومانسبه ابن عطية في سورة البقرة للمدونة هنا غير 
)5( 


ا 


(1) قوله: (یقع با) یقابله في (ع): (فیه)). 

(2) قي (ع): (فیها). 

(3) في (ع): (فيهما)ء انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 427/5 و428. 

(4) في (ش): (هلهنا). 

(5) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز: 308/1. 
وزاد المشدالي بعده: قال ما نصه: وأما إن عقد في العدة» ودخل بعد انقضائهاء فقال 
قوم: ذلك كالدخول في العدة» يتأبد التحريم بينه|. 
وقال قوم: لا يتأبد بذلك التحريم. وقال مالك: يتأبد التحريم. وقال مرة: وما 
التحريم بذلك بالبين. والقولان له في المدونةء في طلاق السنة. 
المشدالي: فأنت ترى أن ما نسبه ابن عطيه للمدونة صحيح؛ فإن قوله: "وقال مالك: 
يتأبد التحريم " هو قوله الذي حکكاه عنه غير ابن القاسم - وهو سحنون - وهو قوله 
الذي وافقه فيه عبد العزيز على أظهر التأويلين عند الشيوخ» وقد صرح ابن رشد - 
في تحصيله - بنسبة هذا القول إلى مالك في المدونة. 
وأما قول ابن عطية: "وقال مرة..." إلى آخره» فهو قول مالك الذي حكاه عنه ابن 
القاسم» وقوله فيه: "وما هو بالحرام البيّن" يشير به إلى تأييد التحريم» لا إلى تحريمها 
الآن» وفسخ نكاحهاء وهذا هو مذهب المغيرة الذي حكاه في المدونة. 
وقاله عياض تناث#: نعم؛ يفهم من قوة اللفظ آنه مكروه» ويا ما كان فكلام ابن عطية 
مستقيم» وقول الوانوغي فيه: "إنه غير صحيح ٠"‏ غير صحيح. 


وكل معتدة من وفاة أو طلاق بائن أو غير بائن» تآتي بولد وقد أقرت 


بانقضاء عدتها أو لم ثقر هذاء فإنه يلحق بالزوح ما بينها وبين خمس 
سنين فأدنى» إلا أن ينفيه الحى بلعان ويدعى أنه استبراً قبل طلاقه. 


قوله: (أقرت بانقضاء العدة و لم تقر هذا) خلاف ما في تفسير ابن مزين 
من أن ال مرآة إذا أقرت بانقضاء العدة لم يلزم الزوج الولد. 


5 تاراغ 425/2 

(2) المشدالي: قال ابن رشد - في التاسعة من نوازل سحنون - من كتاب أمهات الأولاد: 
اختلف في التي تطلق أو يتوف عنها زوجها فتقر بانقضاء عدتها على وجههاء وأنه لا 
يحمل با مدةء ثم يظهر بها حمل» فتريد أن تلحقه بزوجها في دون الخمسة الأعوام 
فقيل: ها ذلك وهو الذي في كتاب طلاق السنة من المدونة. 
وقيل: ليس ها ذلك و تد ولا يلحق الولد بالروج [ذاجاء من ذلك الأبر الان 
مثل أن تعتد من الوفاة أربعة أشهر وعشراء وتحيض حيضة» وتقيم اثنى عشر شهرا 
ونحوها لا حمل اء ثم تأتي بحمل وتزعم آنه من زوجهاء وهو قول ابن دينار 
وعيسى عن ابن القاسم في المدنية. 
المشدالي: الظاهر أن ما حكاه عن المدنية هو أخص ما في تفسير ابن مزين. 
وني قول ابن رشد: "فتريد أن تلحقه بزوجها". دلي على أنها لو لم ترد ذلك واعترفت 
بآنه من زناء لاتفق القولان على عدم اللحاق بالزوج» ويدل على ذلك من الكتاب 
أيضاً قوله: "لأا تقول: حضت وأنا حامل..." إلى آخره» قال بعض الشيوخ: وذلك 
شبهة يدرأً عنها الحد. 
المشدالي: وقد نزلت» ووقعت الفتوى بعدم لحوق الولد؛ لماذكرناه وأنه لاينبغي أن 
يختلف في ذلك» وافق على ذلك حذاق اللأصحاب» وتبرم بعض المكابرين في ذلك» وجمد 
على ظاهر المدونة - في زعمه - ورأى أن القول بعدم اللحاق إن يصح على الشاذ الواقع 
في تفسير ابن مزين» وذلك عندي غير صحيح» والله الموفق للصواب بر حته. 


الجزء الأول )403( 


وإذا كان الصبي لا يولد لمثله وهو يقوى على الجماع» فظهر بامرآته 
حمل لم يلحق به» وتحد المرأة» فإن مات هذا الصبي لم تنقض عدتها 
من الوفاة بوضع حملهاء وعليها أربعة أشهر وعشر من يوم مات» وإنما 
الحمل الذي تنقضي به العدةء الحمل الذي يثبت نسبه من آبيه خلا 
الملاعنة خاصة» فإنها تحل بالوضع وإن لم تلحقه بالزوح. 

قوله: (خلا الملاعنة). 

في بعض الحواشي: يعني وقد تزوجت في عدة» ثم مات الأول فإنها تحل 
بالوضع» وليس عليها أربعة آشهر وعشر, أو بجتمل أن يبقى الكتاب على 
ظاهره» والفرق بين الملاعنة وزوجة الصبي ظاهر» وهو أن مل الملاعنة 
بصدد الاستلحاق» بخلافه في زوجة الصبي. 
ومن نكح امرآة ودخل في العدة بها قبل حيضة» ثم ظهر بها حمل؛ فهو 
للأول» وتحرم على الثاني» ولو نكحت بعد حيضة؛ فهو للثاني إن 
وضعته لستة أشهر من يوم دخل بهاء فإن وضعته لأقل فهو للأولء هذا 
حكم النكاح(. 

قوله: (فهو للثاني إن وضعته بعد ستة أشهر). 

قال شيخنا ابن عرفة: انظر لو تزوجت قبل حيضة» فأتت بولد لخمسة 
آشهر» ثم بولد آخر لشهرين» قال: ونزلت في تونس» فأفتيت فيها بأن الولد 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 426. 
(2) في (ع): (بعد). 
(3) تهذيب البراذعي: 2/ 427. 


الآول للأول والثاني للثاني. 

قلت له: هذا مشکل ب) في لعانہا وغيرها. قال: نعم. 

وقد كان الشيوخ يستشكلونه بها ذكرت» لكن الفرق بينه)] آن ما في اللعان 
الواحد متحد وهنا متعدد» فيصدق على الولد الثاني في نازلتنا آنا وضعته 
لأكثر من ستة آشهر» فيكون للثانى(. 


وإن فقد عبد فأعتقه سيده وله ولد آحراز لم یجز»ء ولا یتم حتى يعلم 


أن العتتق أصابه حي(2. 


قوله: (حتی يعلم أن العتق أصابه جا 
قلت: هذا فقة جل ونحوه أواسط عتقها الأول» ويشكل بقوله في 
الوصايا: إذا اشترى ابنه في مرضه وله الثلث. المسألة. 


(1) المشدالي: أما ما في اللعان فهو قوله فيه: (وإذا ولدت المرآة ولدين في بطن واحد» 
ووضعت ولد ثم وضعت آخر بعده بخمسة أشهر» فهو حمل واحد)» وأما وجه 
الإشكال فظاهر؛ لأنه جعل الولدين هناك حملا واحداًء ولم مجعلا كذلك في النازلة 
المذكورة» والفرق المذكور بين. 
وقال: سئلت عن تزوح امرأة بعد عدتها فأتت بولد بعد بنائه بها لخمسة أشهر من 
عقده» ثم بآخر بعده بشهرين» فأجبت بجواب ابن عرفة في الأولى؛ لظاهر 
الكتاب هنا. 
المشدالي: ثم أورد على نفسه الإإشكال السابق» وفرق بالفرق المتقدم» ثم قال: فإن 
قيل: إنما يتم الفرق المذكور لو كانت الحامل تحمل» أجيب: بأنه نص ابن سينا في 
'القانون". ونص صاحب "كامل الصناعة". والفخر في "شرح كلياته » وفي دلالة 
مسألة اللعان على نفيه نظرء وتذكر قول عز الدين في قواعده: في ستة أشهر. 

(2) تهذيب البراذعي: 432/2. 


الجزء الأول )05 


وهذا؛ قالوا هناك: إنه استحسان» والقياس عدم إرثه. 


وينظر الإإمام في مال المفقود ويجمعه ویوقفه» کان بيد وارث او غیره» 
ویوکل به من یرضاه» وإن کان فى ورثته من يراه لذلك أهلاً آقامه له» 


وينظر في ودائعه وقراضه» ویقبض دیونه(2. 


قوله: (وینظر في ودائعه). 

قلت: في كونه من باب الإإضافة إلى الفاعل أو المفعول نظرء والأصل عند 
المحققين من النحاة إلى الفاعلء خلافاً لابن معطي» وما سطره غير واحد هنا 
من نظر القاضي في مال الغائب ل نغادره. 


(1) المشدالي: وجه الإشكال أنه اشترط هناي جر الولاء العلم بأن العتق أدركه حيا 
وقياس هذا ني مسألة الوصايا ألا يكون الولد حرا حتى يعلم أن الثلث يحملهء ولا 
يعلم ذلك إلا بعد موت الأب» فيلزم ألا يرث الابن أباه لتأخر إعتاقه عن موته» لكنه 
ثبت له الإرث فخرج بذلك عن قياس قوله في هذه المسألة» وا لجامع كون لحوق 
العتق للعبد بصفة ما شرطا فيه|. 
وقد يقال: إذا مله الثلث في الوصايا بعد التقويم أمكن أن يقال: كشف الغيب أنه ن 
يزل حرا من يوم الشراء» وعند ذلك يصلح أن يقال: قد علم آنه كان حرا يوم الشراء 
فصح إرثه؛ لتقدم سببه» كا لو علم في هذه بعد العتق بزمن أن العبد كان يوم العتق 
حياًء فاستوت المسألتان في المعنى» واندفع اللإشكال. والثه أعلم. 
وقد نقل الشيخ أآبو الحسن من الأم للشيوخ على مسألة الوصايا ما فيه كفايةء 
فلیطالعه من آراده. 

(2) تهذيب البراذعي: 432/2. 


بینته(). 


قوله: (سمعت بینته). 

قال بعضهم: آي قبلت. 

وزاد في الأم؛ لآن الرجل يقول: أخاف موتا. 

القابسي: لو ماتت البينةء أو حدثت بها جرحة» هل يكون حكاً مضى ولا 
يضر ذلك المشهودله؟ 

ينبغي أن يكون كذلك؛ لأنه حكم» وأنفذ الحكم بذلك» وإنم) كان الحكم 
بذلك وجواز إيقاعها الآن؛ خوفا ما عسى أن بحدث على البينة من نسيان أو 
موت أو جرحة أو غيبة. 

وأمالو شهد شاهد على رجل بالطلاق» فاستحلف القاضي الزوج» ثم 
جاء بعده بشاهد آخر» وقد حدث في الأول جرحة؛ فيحتمل أن يقال: لا تصح 
شهادة الأول؛ لأن القاضي لم يكن أنفذها في الطلاقء ولا حكم بشهادته في 
الطلاق» وإنها حكم بشهادته“ مع يمين الزوج. 

فإذا جاء شاهد آخر صار إلى أن بجحكم بشهادت) جيعاًء فيجب أن ينظر في 
عدالتهم) حين الحكم؛ لأنه أولاً م يكن حكم بالأول في الطلاق» وإنم) كان 
حکمه بالیمین. 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 433. 
(2) انظر : المدونة (زايد): 363/4 و(السعادة/ صادر): 456/5 و(العلمية): 35/2. 
(3) في (ش): (بشهادة). 


الجزء الأول )407( 


ألا ترى أن الحكم على الزوج بيمين ليس هو من معنى الحكم بالطلاق» 
بدليل أنه يو جب عليه اليمين بشهادة المرآتين» ولا مدخل لشهادة النساء في 
الطلاق فتأمله. 


یا 3 


قلت: ولا خفاء بحسن ماعزاه ابن رشده وتبعه عليه غير واحد من 


الموثقين للمدونة هنا» وهو منصوص في العتبية» وهو صحة إدلاء الوكيل 
ولولا الإطالة جلبناه من ساع ا 


وإن انتقلت لعذر إلى منزل ثان أو ثالث لزمها المقام حيث انتقلت› 
والكراء فی ذلك على الزوح› وإدا انتقلت لغير عذر ردها الإمام بالقضاء 
إلى بيتها حتى تتم عدتها فيه» ولا كراء لها فيما آقامت في غيره» ولرب 
الدار إخراجها منها فى عدتها إذا انقضى أجل الكراء. 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 214/9. 
وزاد المشدالي بعده: قال في أول السماع المذكور: سئل عمن ادعى وكالة ولم يشهد 
بعد» وشهود الحق الذي وكل فيه حضور» أيقبل القاضي شهادتهم؟ قال: إن خاف أن 
يخرجوا إلى موضع وكان لذلك وجه قبل شهادتهم» ثم ثبتت الوكالة بعد وإلا فلا 
حتى تثبت الوكالة. 
ابن رشد: هذا صحيح على معنى ما في "الكاب" وغيره من قول ابن القاسم وروايته» 
أن القاضي يسمع من البينة قبل وقت وجوب الحكم بهاء من ذلك قوله في طلاق 
السنة منه: إن القاضي يسمع البينة على المفقود بأنه أوصى بوصية» أو إلى رجل قبل 
الحكم بتمويته» ويأتي على قول الأخوين: إن القاضي لا يسمع بينته حتى تثبت 
وکالته» وإن خشي مغیب بینته آشهد على شهادتهم» وباله التوفيق. 

(2) تهذيب البراذعي: 434/2. 


قوله: ( لا کراء ها): 


آقاموا من هنا آنه لو کان له ولد» فهربت به إلى موضع لايعلمه» ثم أتت 
بعد ذلك تطلب ما آنفقت علیه؛ آنه لا شىء ها. 


قوله: (وحیث جب جميع الصداق...) المسألة. 


ی ك 


قلت: وفي نقض المغاربة هذه الكلية نظ (2. 


(1) تہذيب البراذعى: 2/ 439. 

(2) المشدالي: نقضوها بالمدخول بها عند أهلهاء وبالأمة تطلق بعد البناء وم تبوأ مع 
الزوج بيتاء فإن جميع الصداق واجب فيهاء ولا تجب ها سكنى. 
با إلا نهم أخلوه وإياها وأنكر الجاع - فإن العدة عليها ولا سكنى ههاء وأما إذا 
ادعت ذلك وآنكره هو فلا سكنى هاء وإنم) عليه نصف الصداق» ثم قال: وإنم| كون 


عليه السكنى إذا وجب الصداق. 

المشدالي: فهذا موافق لما في الكتاب» ومخالف في الحكم لما ذكره الناقضون في مسألة 
المبني بها عند أهلها. 

قال بعض الشيوخ: وآما عكس الكلية فصادق» وإن كان موضع يجب ها فيه السكنى 
جب فيه كل الصداق. 


ونقضها بعضهم بمثل ما إذا تصادقا على نفي المسيس في دخول الاهتداء. 

قال: وإنا آتى بهذا ا لحصر المسائل التي قبل. 

وقد يقال: مراده ما في الآية: #أسشكئوهنَّ مِنْ حَيتُ سكىتُمر4 [سورة الطلاق آية: 6]» 
آي: من حيٹ سکنتم معهن» وهؤلاء ۾ يسکنوا معهن. 

قال الشيخ بو الحسن: أو يقال: هذا الحصر إنا ورد على سبب فيقصر عليه» أو يكون 


الجزء الأول )409( 


وللمتوفى عنها زوجها السكنى في العدة إن كانت دار الميت» أو بكراء 
وقد نقده» وهي آحق بسکنی دار الميت من غرمائه» وتباع ويشترط 
سکناها وهي آحق منهم بما نقد کراه(". 


قوله: (وتباع ویشترط سکناها). 

المتيطي: عن بعض الشيوخ. 

فلت وهو ات رشك 

یقوم من هنا جواز بیع الدار» واستٹناء( سکناها هس سنین؛ لأن منتهى 
ريبة ا لحمل س سنين(. 

ويقوم عشر سنين من كتاب العارية“. 


وإن اشتری مُکاتب زوجته بعد البناء» فلم يطآها حتی مات» أو عجز 


آن تکون حیضتین(°. 


راد ي الأكثر. 
(1) تهذيب البراذعي: 440/2. 
)2( في (ع): (واس): 
(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 474/5و 475. 
(4) انظر: المدونة (زايد): 247/7 و(السعادة/صادر): 266/10 و(العلمية): 
2913. 
وزاد المشدالي بعده: أشار إلى مسألة من استعار من رجل أرضه ليبني فيهاء» ويسكن 
عشر سنين» ثم يخرج ويترك البناء للمعيرء فإنه أجاز ذلك إذا بين صفة البناء ومبلغه. 
(5) تهذيب البراذعي: 2/ 443 و 444. 


قوله: (حتى مات...) المسألة. 


تقرير: إشكاله أن يقال: إن الشراء إما أن يكون رافعا لحكم النكاح» 
فيلزم الاستبراء إلا بحيضة ضرورة كونها ملوكة» أو لا يكون رافعاء فيلزم 
أن( تعتد عدة الوفاة؛ لأنها زوجة متوف عنها 


04 


(1) قوله: (رافعاً) ساقط من (ع). 
OED)‏ 
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الجزء الأول )413( 


ڪتاب اليمان بالطلا 


وإن قال لها: إن كلمت فلاناً فأنت طالق» ثم قال لها ذلك ثانية في ذلك 
الرجل؛ فهى إن حنث طلقتان حتى يريد وأحدة» ولو كان ذلك في يمين 
بالله لم تلزمه إلا كفارة واحدة(). 
قوله: (ولو كان ذلك في يمین...) إلى آخره. 


حاصل هذا امقام افتراق الأيمان بادثه والطلاق في التكرار؛ بسيطاً كان أو 


المغربي: الفرق بينه) أن المقسم به في اليمين بالته متحد» وفي الطلاق 
متعدد. 


قال شيخنا ابن عرفة: وعندي فرق آخر؛ وهو أن الطلاق من حيث 
ماهيته قابلة للتعدد بخلافه في الله تعالى. 

ونقضه ابن عبد السلام بالحلف بالصفات. 

القابسي: الفرق بينه) آنه لما كان الطلاق له عدد حصور» كان كمن قال: 
أنت طالق نت طالق نت طالق يريد الثلاث» بخلاف اليمين بادثه إذ ليس له 
عدد حصور. 

قلت: في هذا الفرق نظرء إذ لايلزم من لزوم التأسيس في التعدد مع 
الإدارة لزومه حيث لا إرادة. 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 345. 


ومن قال لرجل: امرآته طالق لقد قلت لي كذا وكذاء فقال الآخر: 
امرآته طالق إن كنت قلته لك» فلیدتنا ویتركا إن ادعيا يقا(). 
قوله: (دینا). 
أكمل منه في العتق الأول<2. 
فإن قلت: احدهما كاذب» وإلا لزم اجتماع النقيضين» فيلزم طلاقهےء 
الجواب: تعيين المحكوم عليه في الذَكَيّات. 
وهذا؛ لو تعدد مالك الشاتين» وکل منه) يدعي ذکاة شاته؛ لکان لکل 
منها أكل شاته لعدم تعين المحكوم عليه بالتحريم. 
وصرح به بعض المشارقة في سماع يحيى فيمن قال: امرآته طالق إن ۾ 
يکن فلان يعرف هذا الحق بحق يدعيه» فسئل الذي ادعى عليه الحق فيقول 
امرآته طالق إن کان یعرف له فيه حقاً قال: یدینا. 


ابن رشد: مثله في المدونة هنا وعتقهاء ويحلفان5. 


07 البراذعي: 2/ 345. 

(2) المشدالي: بيان ذلك أن مفهوم قوله هنا: "إن ادعيا يقيناً" أ) إن م يدعياه م يدنا 
وقال في كتاب العتق: 'فإن ادعيا علم ما حلفا عليه دينا في ذلك» وإن قالا: مانوقن 
ذلك وإن)ا حلفنا ظناء فلیعتقاه بغبر قضاء» وقال غیره: بل مجران على عتقه". اه. 
وبعد اطلاعك على ما في العتق لا يخفي عليك أنه أكمل مما هنا. 

(3) في (ع): (لامرأته أنت). 

(4) في (ع): (لحق). 

(5) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 268/6 و269. 


الجزء الول )415( 


وموضع هذا الخلاف إنما هو إذا طولبا بحكم الطلاق» وهو جار على 
لحو ق يمين التهمة» وإما إذا أتيا مستفتيين؛ فلا وجه لليمين. [15/] 


وإن قال لها: نت طالق إذا مت آناء أو إذا مت أنت» لم يلزمه شيء'. 


قوله: (أنت طالق إذ مت...) المسألة. 
قلتٌ: سمى القرا ني اه في قواعده في هذه المسألةء فتأمله هناك في بحث 
لابن جني› وغیره(. 


(1) تهذيب البراذعي: 348/2. 

(2) المشدالي: قال - في الفرق الخامس والسبعين - في الفرق بين (إن) و (إذا): وثانيها: 
أن (إن) و (إذا) وإن كانا مطلقين في الدلالة على الزمانء لا عموم فيه|ء غير أن (إن) 
لا توسعة فيهاء و (إذا) ظرف» والظرف جوز أن يكون أوسع من المظروف» وبذلك 
يظهر الفرق بین قوله: "إن مت فأنت طالق". و "إذا مت فآنت طالق"» آنه لا يازمه 
طلاق في الآول؛ لأنه لا طلاق بعد الموت» ويلزمه في الثاني؛ لأن الظرف بجوز أن 
يكون أوسع من المظروف. 
فظرف الموت ميحتمل دخول أزمنة من أزمنة الحياة فيه» فيقع في ذلك الزمان الطلاق في 
زمن الحياة فيلزمه» وني ذلك خلاف بين العلماء على ملاحظة هذا الفرق» وعن هذا 
وقع الإشكال في قوله تعالى: لون يَقَعّكُم الوم إذ ظلَمْمُر4 الآية [سورة الزخرف 
آية: 39]ء وإعراب (إذا) آنه بدل من اليوم» والبدل هنا عين المبدل منه» فيكون يوم 
القيامة عين زمن الظلم في الدنياء والدنيا ليست عين الآخرة» ولا يوم القيامة» فكيف 
صحت البدلية؟ 
وأورد ابن جني السؤال» وقال: الظرف يكون أوسع من المظروف» وزمن الظلم يجوز 
أن يكون أوسع منه حتى يمتد ليوم القيامة» فينطلق عليه» ويقبل يوم القيامة الامتداد 
حتى ينطلق على يوم الظلم» فيتحدان فتحسن البدلية. 
وهذا الموضع من الاتساع أبعد منه في قوله تعالى: #وآذكر رَبك إذا يت [سورة 


وإن قال لها: إن كلمت فلانا فأنت طالق» ثم حلف بمثل ذلك في رجل 
آخر فكلمتهما لزمته طلقتان» ولا ينوّى إلا أن يكون المحلوف عليه 
رجلا وأنجذا ف0 


قوله: (فکلمه| لزمته طلقتان). 
قلت: في سماع عيسى: لو حلف لا يبيع سلعة من رجل» ثم ساومه فيها 
آخر» فحلف أيضاً بالطلاق ولا يبیعها منه» فباعها منه|؛ لزمه طلقتان. 
ابن رشد: اتفاة(2. 
قوله: (ولا پتوی). 
اللخمى: حمل قوله أنه لا ينوّى؛ لأنه عليه برنة(3. 


الكهف آية: 24]؛ لطول البعد وإفراطه وبعده عن أكثر الاستعالات. 
المشدالي: فالسهو الذي نسبه الوانوغي إلى القراني؛ إن أراد به ماذكره من لزوم 
الطلاق في قوله: إذا مت فأنت طالق» وأنه م يقل به أحد من أهل المذهب» فباطل؛ لا 
حكاه اللخمي وغيره من أن ابن وهب روى عن مالك أن "من قال: إذا مت فأنت 
طالقء فإنه تطلق عليه» كا لو قال: يوم أموت" وإن أراد أن الحكم الذي ذكره هو 
خلاف مذهب المدونة فلا يضره ذلك؛ إذ لا يتعين عليه التمثيل بمذهب المدونة. 
وأما إشكال الآية فعنه أجوبة؛ أحدها ما ذكره ابن جني عن أبي علي من أن لذا 
والآخرة متصلتان» وأنه| في حكم الله سواء فكأن (اليوم) ماض» وكأن (إذ) 
مستقبلة» وثانيها أن التقدير: بعد إذ ظلمتم» وثالثها: أن التقدير: ا 
واله تعالى أعلم. 

(1) تهذيب البراذعي: 350/2. 

( 0ا الان واا ل وة 1325131/6 

(3) انظر: التبصرة» للخمي» ص: 2615. 


الجزء الأول )417( 


قيل: هذا التقييد إنها يرجع للفرض الأول وهو إذا قال: إن تزوجتك» ثم 
قال: كل امرأًة أتزوجها من بلد كذا لبلدها؛ لآنه يقول حاشيتها لأجل اليمين 
المنعقدة فيها. 

القابسي: انظر إذا قال: حاشیتها بقلبي» هل ینوی آو لا تقبل نيته في 
ذلك؛ لأنا قد علمنا أن اليمين الأولى غير الثانيةء ولا يصح أن يكون توكيدا؛ 
لأنه قد أشرك معها ني اليمين الثانية غيرهاء فلو صح أن يكون توكيدا؛ م يكن 
عليه ي غيرها حنث. 

وكذاإذا قال: امرآتي طالق إن كلمت زيداء ثم قال: امرأتي طالق إن 
كلمت زيداً وعَمرا(2» فهذا لا يصح له أن يقول: أردت باليمين الثانية تأكيدا 
للزومهافي عمرو» ولا يصح أن تكون يمينا واحدة بعضها تأكيد» وبعضها 
تأسيس في عمرو» فعلمنا آنا غبر الأولى لا غالة. 

ولو عطف عمرا د (أو)؛ لزمه في زيد طلقتان» وواحدة في عمرو» نحو 
هذا فی نذورها. 

وني سعاع عيسى فيمن حبس داره على ولده» وقال: لفلان ربعها 
لآحدهہ في حبس واحد وکلام واحد آنه لیس له إلا ربعهاء ولو آنه حبس 
عليه حبسا ثم بعد ذلك حبس حبسا آخر على جمیع ولده آنه يدخل معهم. 


ابن رشد: هذا بين على ما قال في المسآلتين؛ لأنه في المسألة الثانية من ولده 


(1) قوله: (أو لا) يقابله ني (ع): (ولا). 
(3) كتب ناسخ النسخة (ش) فوقها: (كذا). 


فيأخذ با لخصوص أولاء وبالعموم ثانا . 


)1( انظر: البيان والتحصيل» ان رشد: 2932 وزاد المشدالي بعدذه. وقال ابن رشد 


في توجيه الأولى: لأنه إذا حبس على ولده» وقال: لفلان منهم ربعهاء فقد جعل ثلاثة 
أرباع لسائره؛. قلوا أو كثروا. انظرها أول مسألة من الساع المذكور من كتاب الحبس 
الثاني. 

المشدالي: ومن هذا النمط ما ذكره ابن يونس - في الأيمان - فيمن حلف لا كلم فلانا 
غد ثم حلف لا کلمه غدا ولا بعد غد فان کلمه غدا فعلیه کفارتان» ثم إن کلمه 
بعد غد فلا شيء عليه» ولو كلمه بعد غد خاصة فعليه كفارة واحدة» ولو قدم اليمين 
الثانية على الأولى فكفارة واحدة مطلقاًء كا لو كرر اليمين الثانيةء واختلف أصحابنا 
في الآولى» والحق ما ذكرته. 

المشدالي: قال ابن عرفة: في المختصر: قوله: كأ لو كرر يمينه الثانية " مردود باتحاد 
متعلقهم)اء وإذا قدم الثانية فمتعلقاهما متغايران بالكل والجزء» والجزء من حيث كونه 
جزءاً مغاير له من حيث كونه غير جزء؛ وههذا رجح اللخمي قول ابن القاسم فيمن 
حلف بالطلاق لا کلم إنساناًء ثم حلف بالطلاق لا کلم زیداً فکلمه» يلزمه طلقتان 
ولا نوي. 

المشدالي: لقائل أن يقول: لا يلزم من تعدد الطلاق - اعتباراً بالتغاير المذكور - تعدد 
الكفارة في اليمين بالله؛ لما تقرر من الفرق بينه)| في تكرار اليمين فيهم|اء وحينئذ لا 
ينهض في تقوية الرد المذكور» والثه أعلم. 

ونوقضت مسألة الكتاب المتقدمة بقوها - في السلم - فيمن أسلم لرجل في ثياب 
فزاده قبل الأجل دراهم نقداً على أن زاده ني طوهاء فإنه جائز؛ لأني| صفقتان. 

وقال سحنون: لا يجوز» ووجه المناقضة آنه أجاز مسألة السلم بناء على أن الشىء 
وحده كهو مع غيره» وقول سحنون مبني على عكسه» وفي مسألة الطلاق آلزمه 
طلقتين» على أن الشيء وحده ليس كهو مع غيره. 

قال ابن عرفة في أواخر السلم: ويجاب بأن مخالفة الشيء من حيث هو وحده لنفسه» 
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ورأیت الأغلب من قوله نها مثل ثم ولا ینویه» وهو رآيي. 


قوله: (في النسق بالواو إشكال). 
ابن حرز: إن قيل: كيف أشكلت» والتأكيد لا يكون لحروف العطف؟ 


ا لجراب: قال الفاضى إساعيل: إنا رآأى ذلك؛ لأن الرجل قديقول: آنت 
خسن وآنت خسن وآنت خسن» وهو يريد الإخسان الأول . 
الملغربي: وسبب وقف مالك تردده بين أن يلاحظ لسان العرب أو لا 


من حيث هو مع غيره» إن) هو باعتبار ذاته في نفسه» لا باعتبار المقصود منه وتعلق 
الأغراض به: 
- المعتبر في تعدد الطلاق الأول؛ لأنه يتعدد بمطلق مغايرة ما علق عليه» ولو بأمر 
عقلي» والحيثيتان توجبان التغاير العقلي» وهو قول ابن التلمساني: الشيء في نفسه 
لیس کھو مع غیره. 
- والمعتبر في البيع التغاير الثاني؛ لأن البيع مبني على الأغراض؛ ولذا تختلف أثان 
المبيع في وقتين مع اتحاد ذاته فيهاء وتنفق آثمان المختلفات في ذاتها. 
وما يدل على لغو الاعتبار الأول في البيع آنه جوز في المرابحة لمن اشترى مكيلا بقيت 
له منه بقية ن يبيعها دون بيان. 
قال الصقلي: وهو ظاهر المدونة. 

ر 390/2 

(2) انظر: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 384/4. 


يلا حظه؛ لن العامة لا تقصده. 


القراني: الحق عدم التوقف» وهو قول الشافعي؛ لآن الزمان أجزاؤه 
سيالة مترتبة بذاته عقلاً مستحيلة الاجتماع؛ إذ لا مجتمع أمس مع اليوم ولا 
اوك النهار وآخره ول أجزاء الزمان الحاضر. 

فإذا كان الزمان مترتب الأجزاء عقلأ فالأفعال والأقوال الواقعة فيه 
قطعاء فيلزم ترتبها"؛ لأن الواقع في المترتب عقلاً مترتب بالضرورة لا 
بالوضع اللغوي» بل بالعقل فقد بانت بالطلقة الأولى<2. 

قلت: فصريح كلامه أن مسألة الواو في غير المدخول اء وما قاله في 
مسألتنا؛ إذ لا يلزم من انصرام لفظ ترتب حکمه عليه آثره إلا بعد مضی زمن 
آخر يليه» يختبر آمر المكلف فيه من زيادة ونقصان» ويلزم عليه عدم صحة 

وما أحسن قول ابن رشد في الطلاق والعتق: الصحيح من الأقوال آنا 
لا يقعان بتمام اللفظ» بل باخر الكلام» وإلا لما لزمه الثلاث في مسألة ربيعة 
ھز(3)۔ 

وما صححه ابن الحاجب في أصوله في تقرير دلالة الاستثناء يوضح هذا 
المعنى ويرشح رضاه بے . 


(1) في (ع): (ترتيبها). 
(2) انظر: آنوار البروق فى أنواع الفروق» للقراني: 205/1 و206. 

(3) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 34/15. 

(4) المشدالي: هو قوله: وقيل: المراد بعشرة عشر باعتبار الأفراد ثم أخرجت ثلاثة 
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قال ربيعة: وإن قال لامرأته قبل البناء: أنت طالق أنت طالق نت طالق» 
کلاماً نسقاً؛ فهي ثلاث» ولا تحل له إلا بعد زوح(. 


قوله:(كلاماً نسقا). 

المغربي: انظر هل يناقض ما تقدم في النكاح إذا أسلمت اللجوسية» فأسلم 
زوجها مکانه؛ آنه لا يون أحق اء فلم جحل للنسق هتاك حکا. 

أو يقال: لا يلزم؛ لأن هذا باب الحظر» ومسألة النكاح من باب الإباحة» 
وهي لا تكون إلا بالإغياء وذلك إذا أسل| معاً. فتدبر ذلك. 

قلتٌ: نعم تدبرناه فوجدناه غير صحيح؛ لأن النسق الملاحظ هناء 
وكتاب الخصب في مسألة الفص ونحوه بحري مجرى الاستثناءء والاستشناء 
شر طه أن يكون في كلام متكلم واحد لا اثنين» والنسق الذي آراد آن يعارض 
به ما هنا من اثنين» فأين المقام من المقام! 

ثم قوله في مسألة ربيعة: (لا تحل له إلا بعد زوج) ظاهره: ولو قال: ردت 
واحدة؛ فيكون خلافاًء ويحتمل الوفاق فبريد: إلا أن يقول: أردت واحدة. 


وإن قال لها: أنت طالق يوم أآدخل دار فلان» فدخلها ليلا و حلف 
على الليل فدخلها نهاراً؛ حنث» إلا أن ينوي نهاراً دون ليل» أو ليلا 
دون نهار؛ فینؤی(. 


فالإسناد بعد اللإخراج» فلم يسند إلا إلى سبعة» وهو الصحيح. اه» ووجه الإيضاح 
واضح» والله أعلم. 

(1) تهذيب البراذعي: 2/ 351. 

(2) تهذيب البراذعي: 3922 


قوله: ([لا آن ينوي هارا دون لیل)» وعکسه. 


مصادمة نص . 


أبو محمد صالح: المجحواب أن القصد هلهنا الاجتناب عموماًء دون 
تخصيص ليل من نهار» وما هو شامل هما من الوقت والحين» فجاءت النية على 
هذا للتخصيص'» فكان اليوم المقصود به مجموع الدورة» فقصرت النية 
الحكم على بعض المسمى. 

قلت: قال سحنون فيمن قال لعبده: يوم تلد فلانة فأنت حر» وقال 
لآخر: ليلة تلد فلانة فآنت حر» قال: إن ولدت فلانة نهار خرج صاحب 
النهار حراء وإن ولدت ليلا خرجا معاً؛ لأن الليل من النهار. 


وكذلك إن قال: وآنا مجنون» إن غرف بأنه کان به جنون<(2. 
قوله: (طلقتك قبل أن أتزوجك). 
قيل: معناه أنه قال هما: طلقتك طلاقاً مجرداًء أما لو قال ها: علقت طلاقك 
بتزومجك؛ لزمه الطلاق قولا واحداً. 
قوله: (وأآنا صبي) أو (مجنون). 
معناه إذا أقام البينة آنا كانت في عصمته في حال صباه أو جنونه. 


(2) تهذيب البراذعي: 2/ 353. 
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وإن قال لها: يدك أو رجلك او أصبعك طالق» طلقت کله( . 


قوله: (يدك أو رجلك). 


قلت - وصَوَبَّه شيخنا أبو عبد الله بن عرفة -: لو طلق عقلها حرمت» 
بخلاف علمها. 

والدليل عليه قوها وغيرها: (إذا حدث به جنون)؛ لأن العقل ما يستمتع 
به» بخلاف العلم. ولو طلق رُوحَها حرمت. انظر ابن العربي. 
وإن خض قبيلة أو بلدة كقوله: كل امرآة آنكحها من مضر أو همدان آو 
مصر أو الشام؛ فهي طالق» فتزوج منها امرأة طلقت عليه» ثم كلما 
تزوجها أبداء ولو بعد ثلاث عاد عليه فيها اليمين وطلقت؛ لأنه لم 
يحلف على عينهاء وترجع كإحدى نساء تلك البلدة. [15/ب] وكذلك 
إن قال: "من الموالي'» وتحته منهن امرأة؛ فلا تطلق عليه» فإن طلَقها 
ثم تزوجها طلقت عليه(. 


قوله: (من الموالي وتحته منهن امرأًة). 
نحوها مسألة الدار(#» بخلاف مسألة الثوب والدابة؛ لأنه جعل الدوام 


(1) تهذيب البراذعي: 2 35. 

(2 بب الرااغى: 356/2 

(3) المشدالي: يعني بمسألة الدار مسألة من حلف ألا يدخل هذه الدار وهو فيهاء فإنه لا 
يبحث ببقائه فيهاء بخلاف مسألة الدابة إذا حلف لا يركبها وهو عليها راكب» أو 
مسألة الوب إذا حلف لا يلبسه وهو لابسه» فإنه بحنث بالتهادي على الركوب 
واللبس» والفرق بين ذلك معلوم. 


الس لاء 


إن قال: كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة فهي طالق» لزمه؛ لأنه أجل 
آت؛ کانت فلانة تحته آم لاه فإن کانت تحته فطلقهاء فإن نوی بقوله: 
ما عاشت» آي ما دامت تحتي؛ فله أن يتزوج» وإن لم تكن له نية» فلا 


يتزوج ما بقیت» إلا ان يخشى العنت('. 
قوله: (فإن نوی بقوله: ما عاشت» أي ما دامت تحتی). 


قلت: قالوا فیمن اشتری طستاء وأشهد به لامرأته أن تنتفع به حیاتہا ثم 
طلقهاء وقال: إنا أردت بقولي حياتها ما بقيت عندي حلف وأخذه كقوها هنا. 


ونحوه ما قال ابن سهل فیمن آقرضت زوجها إلى هس سنين» ثم طلقها 
بعد عام وادعت أا سلفته لدوام العصمة صِدَقَّت بيمينها. 


وإن قال لزوجته: كل امرآة أتزوح عليك طالق»ء فطلق المحلوف لها 
ثلاثاًء ثم تزوح امرأة» ثم تزوح المحلوف لها بعد زوح» أو تزوجها بعد 
زوج» ثم تزوجح عليها؛ فلا شيء عليه فيهما. وأما إن طلق المحلوف لها 
واحدة فانقضت عدتهاء ثم تزوجهاء ثم تزوج عليها أجنبية» أو تزوح 
الأجنبية» ثم تزوجها هي عليهاء فإن الأجنبية تطلق عليه في الوجهين ما 
بقي من طلاق الملك الأول شيء» ولا حجة له إن قال: إنما تزوجتها 
على غیرهاءولم آنکح غيرها عليهاء ولا آنويه إن ادعى نية في ذلك؛ 
لأن قصده أن لا يجمع بينهما(2. 
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قوله: (كل امرأة أتزوجها عليه - إلى قوله:- لكن قصده آلا بجمع بينها). 

قال في سماع عيسى فيمن خطب امرأة وتحته أخرى» فقال ولي المخطوبة: 
لا أزوجك حتى تجعل امرأتك بيد صاحبتها أو تطلقهاء فيقول: أشهدكم إذا 
دخلت على صاحبتكم فأمر التي تحتي بيدهاء ثم صالح التي تحته» ودخلت 
عليه المخطوبة» يريد نكاح الأولى. قال: ذلك جائز» ولا يلحقه فيها طلاق. 


ابن رشد: هذا صحيح على ما يوجبه اللفظ» وأما على ما يقتضيه المعنى 


قلت: وني سماع أصبغ فيمن حلف بطلاق كل امرأًة يتزوجها مادام 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 402/4 وما بعدها. 
وزاد المشدالى بعدها: قال ابن عرفة في المختصر: نوقضت هذه المسألة بقوهها: من 
قال: كل امرأًة أتزوجها ما عاشت فلانة؛ لزمه» كانت فلانة تحته آم لاء فإن كانت 
تحته فطلقهاء فان نوی بقوله: "ما غاشت " ما دامت تحتي» فله نيته» ون لم تكن له نية 
يتزوج ما لم يخش العنت» ويفرق بمخالفة دعوى النية ظاهر القصد في: "کل امراًة 
أتزوجها عليك "» وموافقته له في: "ما عاشت . 
وقول أبي إبراهيم: قال ابن رشد: معنى هذه آنه قامت عليه بينة فلم ينوه» وتلك ) 
تقم» لا أذكره لابن رشد» إلا ماني "أجوبته" فيمن له مطلقة» فتزوج امرأة أآخرى 
كتب في صداقها: متى راجع مطلقته [فلانة] فهي طالق» ولم يقل: "متی راجعھها على 
فلانة"» ثم طلق التي تزوج أو ماتت› وراد مراجعة الأولى» وقال: "م تكن له نية '» أو 
قال: "ردت ما دامت الثانية زوجة . 
قال ابن رشد: لا يصدق في ادعاه من النية إذا طلب بم آشهد به على نفسه» وله نيته 
فيم| بینه وبين الله تعالی. 
وتقدم في الأيمان عن الصقلي: "في عاشت " أنه ينوي: ولو قامت عليه بينة» وهو نص 
الأسمعة والروايات. 


اطا لانت فترك مخالطته» ثم تزوج» ثم أراد الرجوع لمخالطته. 


قال: لا یفعل. وکرهه واستغقله. 

ابن رشد: م يقل أنه حنث إذا فعل» وينبغي أن ميحنث؛ لأنه إنما أراد ألا 
تكون له زوجة مادام خالطاً لأبيه؛ لئلا يعتقد أنه يرتفق بماله في النفقة على 

قوله: (ما بقي من طلاق ذلك الملك شىء). 

قلت: وهذا المعنى هو الذي لاحظه ابن رشد - في نوازله - في مسألة من 
تطوع بنفقة أبن زوجته من غيره مدة الزوجية»ء ثم طلقهاء ثم راجعها بعد 
العدة» أنها تعود عليه النفقة ما بقي من طلاق الملك الأول شىء<2. 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 306/6. 

(2) انظر: مسائل ابن رشد: 596/1. 
وزاد المشدالي بعده: وعود هذه الشروط بعد المراجهة» إنما هو في إذا كان الطلاق أو 
التمليك معلقين في الداخلةء وما إن علقه)| في المتزوجة المشروط ها ذلك فاختاف 
في عودها عليه على قولين؛ أحدها: آنا لا تعود» ويسقط عن الزوج التمليك الذي 
جعله هاء وإليه ذهب غير واحد من الموثقين؛ قالوا: لأا إذا طلقت نفسها واحدة 
بتمليكه إياهاء ثم راجعهاء وفعل ذلك الفعل المعلق عليه ثانية؛ م يكن ها قيام» لأن 
قلیکها قد آوقعته» وحنث فیه» فلم تبق عليه يمین» ولا بقي بيدها من التمليك شيء. 
وهو نص ماني كتاب محمد قال: ومن شرط لامرآته إن غاب عنها سنة أو تزوج» 
فأمرها بيدهاء فغاب سنة بعد آن دخل بہاء أو تزوج عليهاء فطلقت نفسهاء ثم قدم في 
العدة فار تجعهاء ثم غاب عنها سنةء أو تزوج عليهاء م يكن ها أن تطلق نفسها ثانية» 
وهي بمنزلة ما لو شرط ها إن غاب عنها سنة أو تزوج عليها فهي طالق» فطلقت 
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عليه» ثم غاب ثانية سنة أخرى» أو تزوج عليهاء فإنه لا شيء عليه. 

والقول الثاني: إن الشروط تعود على الزوج أيضا ما بقي من ذلك الملك شيء. 

قال المتيطي: والأول أظهر؛ إذ من المعلوم آنه م ببح ها أن تقضي في فعل واحد 
قال: وما وقع في المدونة أن هما آن تأخذ بشرطها ما بقي من طلاق ذلك الملك شيء؛ 
معناه: إذا كان الطلاق من قبل الزوج نفسه» وأما إن كانت هي المطلقة لنفسها 
والآخذة بشرطها فقد زال حكهاء وارتفع ما جعله بيدها في "لك الشرط " بعينه. 
قال: ولو كتب: "وهي على شرطها في كل غيبة» أو كلا فعل شيئًاً من ذلك فأمرها 
بيدها"» لارتفع الخلاف» وكان ها الأخذ بشرطها ما بقي من ذلك املك شىء. 
المشدالي: وي كلام ابن عرفة - في هذا الفصل - نظرء وعبارة المتيطي في تأويله 
الدوة أ ضافهاقلن. 

وقال أيضاً - في أوائل ترحة الشروط - ما نصه: فإن راجعها في العدة أو بعدها سقط 
عنه حكم ذلك الشرط الذي قضت به» وحكم ما وقع الحنث به معه» ما جمع في تلك 
اليمين مع ذلك الفعل الذي حنث به» إن نكح عليها ثانية أو تسرى أو اتخذ أم ولد؛ 
لن كل يمين وقع الحنث بها مرة م تعد» إلا أن يقول في الشروط: "كلا فعل شيئًاً من 
ذلك فأمرها بيدها"» فهاهنا كلا تكرر منه الفعل» تكرر ها وجوب الأخذ بشرطها ما 
بقي ها من طلاق ذلك الملك شيء. 

ولو قال: "متى ما فعل شيئاً من ذلك فأمرها بيدها"» أ 
فلا تعود عليه اليمين» إلا أن ينوي أن "متى ما" مثل "كلا"» وهذامذكور في تاب 
الأيان بالطلاق من المدونةء ولو أفرد لكل فعل من هذه الأفعال شر طا لكان أحوط 
للمرأة؛ لأنه إذ ذاك إذافعل الواحد أخذت بشرطهاء ثم إن فعل الثاني أخذت 
بشرطهاء ثم الثالث كذلك. 

المشدالي: قد تقدم تحقيق هذا المعنى عند قوله: (فإن فعل شيئاً من ذلك)» فانظره 
تاك 


و ھی طالق » فحنٹث بذلك» 


القابسي: الفرق بينها وبين ما في التمليك أن هذه فيها عقد يمين وتلك 
لافلا افر قت 

المتيطي: معنى قوله في المدوتة ها الأخذ بشرطها ما بقي من طلاق ذلك 
املك شىء إذا كان الطلاق من قبل الزوج» فإن كانت هي المطلقة فأخذها 
بشر طها ليسةطه(2. 


وإن شرط عند عقد نكاحه إن تزوج عليها فأمر نفسها بيدهاء ففعل» 
فلها آن تطلق نفسها بالثلاث» ولا مناکرة له ھھنا بنی بها آم لم يبن(. 

قوله: (وإن شر ط عند عقد نكاحه...) المسألة. 

قلت: مما آفادنيه شيخنا أبو عبد الله بن عرفة ينث لما ذاكرته في هذه 
المسألة أن فيها معنى لطيفاً خفياً؛ وهو اجتماع التخيير والتمليك» بيانه أنه لا 
تقرر افتراق بابيهم| في كثير من الأحكام» كثبوت المناكرة له في التمليك 
وعدمها ني التخيير» وكونها في التخيير ليس ها القضاء إلا بالثلاث بخلاف 
التمليك» فقوله هنا: لا مناكرة يقتضى أن المسألة في التخيير. 


- 


وقوله: (ها أن تطلق نفسها) يقتضى التمليك» وإلا لما صح تخييرها؛ 


(1) المشدالي: أراد بم) في التمليك قوله فيه: "وإن خيرها أو ملكها فلم تقض حتى طلقها 
ثلاثاً أو واحدة» ثم نكحها بعد زوج» أو بعد عدتها من الطلقةء فلا قضاء هما؛ لأن هذا 
ملك مستأنف ". اه والفرق المذكور بين. 

(2) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثاتق والأحكام (المتيطية) لأبي الحسن المتيطي: 
2ب (وقع في المدونة أن ها أن تأخذ بشرطها ما بقي ها من طلاق ذلك الملك 
شىء إنها معناه إذا كان الطلاق من قبل الزوج). 

(3) انظر: تهذيب البراذعي: 357/2. 


الجزء الأول )429( 


فقد اجتمعا. 

وقوله هنا: (لا مناکرة له بنی بہا آو م یبن)؛ آما إِذا بنی فلا إشکال في أنه 
لايناكرها؛ لأنہا لا تبين إلا بالثلاث» وآما إن لم يبن فكان ينبغي أن يناكرها؛ 
لأغها تبين بواحدة» وقد صرح به في كتاب التخيير» فظاهره التناقض. 


ولو نكح عليها امرآة ولم تقض فلها أن تقضي إن نكح ثانية أي الطلاق 


شاءت» وتحلف ما رضیت إلا بالأولى» وما تركت الذي کان لها من 
ذل ك2 . 


فوله: (ولو نكح عليها امرأة ولم تقض...) المسألة. 

أخذوا منها القيام بزيادة الضرر» كمن أحدث عليه قناة فرضي بها ثم زيد 
فيهاء وانظر لو أذنت له في نكاح امرأة معينة فتزوج غيرها؛ لكان ها القيام 
بدليل ما في كتاب الشفعة إذا سقط لرجل» ثم ظهر غيره. 

قوله: (وتحلف ما رضيت). 

القابسي: هذه تدل على مسألة النكاح إذا تزوج عليها آمة فرضيت» ثم 
تزوج آخری آن ها ان تختار فراقه» یرید: وتحلف کا قال هنا. 


ولو طلق الأولى ثم راجعها بنكاح» فللمُمَلّكة القضاء» وليس رضاؤها 
بها أولاً بلازم لها مرة أخرى. 


(1) قوله: (في) زيادة من (ع). 
)2( تهذيب البراذعي: 7/2 35. 
(3) تهذيب البراذعي: 39/2 


و ولس اھا 

الفرق بينها وبين ما في النكاح الأول واضح(. 
ومں قال لرجل: آخبر روجتي بطلاقهاء أو أرسل إليها بذلك رسولاً 
وقع الطلاق حين قوله للرسول» بلغها الرسول ذلك أو كتمهاا. 


قوله: (وقع الطلاق حين قوله للرسول...) المسألة. 
يؤخذ منه ما ذكره المازري وغيره فيمن قال لرجل: أقز عني بكذا لفلان» 
ففى كونه إقراراً من الآمر أو المأمور قولان للشافعية. 


.هة 3). 
ابن شاس (3: E‏ 


(1) المشدالي: ما المسألة التي أشار إليهاء فهي مسألة الولي إذا تراضى مع وليته على من 
ليس بكفء» ثم صالحته» ثم رادت مراجعته وأبى وليها ذلك؟ قال: إنه ليس 
له ذلك. 
وأما وجه المعارضة فبيّن؛ لأنه جعل هنا النكاح الثاني لا يلزمها برضاها السابق» وفي 
مسألة النكاح جعل رضا الولي بغير الكفء أولا لازماً له في النكاح الثاني. 
وأما الفرق فواضح ك| قال» وهو أن حقه في الكفاءة إنا اعتبر ليدفع المعرة عن نفسه» 
فلا رضي به أولاً فقد لحقته المعرةء وامتناعه ثانياً لا يرفعها عنه» فلا معنى لإجابته إلى 
ذلك بخلاف هذه المسألةء فإن الضرر الثاني فيها غير الضرر الآول» واحتيح من 
أجل ذلك إلى رضاها ثانياًء ولم يلزم من رضاها بالضرر الأول رضاها بالشاني» 
واله أعلم. 

0(7 یپا 358/2 

(3) هو: أبو حمد» عبد الله بن نجم بن شاس بن نزار الجذامي» السعدي» نجم الدين› 
الفقيه» المصري» المتوفى سنة 610ه» كان من بيت حشمة وإمرة» سمع من عبد الله 
بن بري النحوي» وسمع منه الحافظ المنذري» وكان مقبلاً على الحديث» مدمناً للتفقه 


الجزء الأول 431 
هو کال“ (1. 

قلت: وتظهر ثمرة الخلاف لو مات المأمور قبل قوله ما أمر به؛ فإن قلنا: 
إنه إقرار من الآمرء لزم ولو مات» كقوها هنا في لزوم الطلاق بنفس قوله» وإن 
قلنا: المعتبر قوله هو لم يلزم. 

قلت: ولا خحفاء في حسن قول القراني في قواعده في تحقيق معنى الطلاق 
بالنيّة: "اختلفت عبارة الفقهاء في ذلك» فجمهورهم يقول في الطلاق بالنية 
قو لان"(2. 


ا لحلاب: لو اعتقد الطلاق بقلبه قولان» إلى آخر كلامه(. 


فيه» ذا ورع» وتحرء أل كتابه "عِقد ا لجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة" جمع فيه 
باختصار جل ما في الأمهات» ورتبه على غرار الوجيز للغزالي. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
تم ابن شاس عابد الله دي ذاك المحقَق الفقية الأأيى 
لەبفققوع ال الديتة ماكاشوه المجواهر المي 


بسادس القرون عاش وقضى بعشر سابع الامام المرتقّى 

انظر ترجمته في: الديباج المذهب» ص: 141 وشرف الطالب» لأبي العافية» ص: 
6 وشجرة النور» لمخلوف: 165/1 ووفيات الأعيانء لابن خلكان: 3/ 61ء 
وسير أعلام النبلاء» للذهبي: 22/ 93 والفكر السامي» للحجوي: 230/2 
ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجالء محمد الأمين (عرفات)» ص: 75. 

(1) المشدالي: ما حكى المازري ذكره في الوكالات من "شرح التلقين". 

(2) انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق» للقرافي: 95/1. 

(3) انظر: التفريع» للجلاب: 12/2. 
وزاد المشدالي بعده: تمام كلامه ما نصه: والعبارتان غير مفصحتين عن المسألةء فأن 


والذي عندي من جواهر فوائد شيخنا أبي عبد الله ابن عرفة تشه في 
تحقيق هذاالمقام ما نصه: كثيراً ما يغاط في حقيقة( الطلاق بالنية» وكشف 
الغطاء بتحقيق أمور ثلاثة: 


الأول: مفهوم القضية ا لحَمْلية في الأعيان؛ فهو طلاق باللفظ بلا 
إشكال. 
الثاني: معقوطهما في الأذهان - وهو الكلام النفسي - وهو محل الخلاف في 
الطلاق بالنية» مثل أن يتصورَ طرفي القضية ونسبة بينه) ويحكم بها في نفسه. 
الغالث: القصد إلى تصور القضية تصوراً جردأ عن الحكم بالنسبة» فهذا 


من نوى طلاق امرأته» وعزم عليه وصمم» ثم بداله»ء لم يلزمه الطلاق إجاعا 
فقوههم: "في الطلاق بالنية قولان" متروك الظاهر إجاعاء وكذا من اعتقد أن امرأته 
مطلقة» وجزم بذلك» ثم بان له حلاف ذلك» لم يلزمه طلاقٌ إجاعاً. 
والعبارة الحسنة ما آتى به ابن شاس» وذكر آن معنى ذلك الكلام النفساني» ومعناه: 
إذا نشا الطلاق بقلبه - بكلامه النفساني - ولم يتلفظ به بلسانه» وهو موضع الخلاف. 
وكذلك أشار إليه ابن رشد» وقال: إذا اجتمعا يعني الكلام اللساني والنفساني لزم 
الطلاق» فإذا انفرد أحدهما فقو لانء فصارت النية لفظاً مشتركاً بين معان ختلفة من 
اصطلاح أرباب المذهب. 
يطلق على القصد, والكلام النفساني» فيقولون: صريح الطلاق لا يحتاج إلى النية 
إجماعاً» وني احتياجه للنية قولانء وهو تناقض ظاهرء لكنهم يريدون بالأول قصد 
استعال اللفظ في موضوعه» وأن ذلك إنم)| يحتاج إليه في الكتابة دون الصريح» 
ويريدون بالثاني القصد للنظق بصيغة الصريح؛ احترازاً عن النائم وسبق اللسان» 
ويريدون بالثالث الكلام النفساني. 

(1) في (ع): (تحقيق). 

(2) في (ش): (لحمله). 


الجزء الأول )433( 


قلت: ومن نمط ما ذكره صاحب الحواشى هنا ما في العتبيّة: فيمن قال 
له رجل: اکتب علي عشرة دنانیر لفلان» فلم یکتبهاء هل یشهد علیه؟ قال: 
°„ )3( 
e‏ 


وما علم من الأخرس بإشارة أو كتاب» من طلاق آو خلع أو عتق أو 


نكاح أو بيع أو شراء أو قذف» لزمه حكم المتكلم به» ويحد قاذفه 
ويقتص منه وله في الجراح0. 


قوله: (وما علم من الأخرس). 

نحوه في اللعان والح الة. 

ويؤخذ منها صحة شهادته» وهو صريح في الزاهي والتلقين وفيها بين 
العطار وأصحابه تنازع. 

لمتيطي: ويَلرَم الأبكم الأصم نكاحه وبيعه وشراؤه» وأفعاله كلها إذا 
قطع الشهود عليه بمعرفة ذلك» ورضاه بالإشارة إليهم وإشارتمم إليه» 
حتی لایشکوا O‏ 


(1) في (ع): (البينة). 
(2) في (ع): (نشهد). 

( 0 ا ادر وا نادات ان ى 8 257 
(4) تهذيب البراذعي: 359/2. 

(5) انظر: التلقين» للقاضي عبد الوهاب: 135/1. 
(6) في (ع): (معرفة). 

(7) انظر: (المتيطية). لأبي الحسن المتيطي: 151/. 


فإن کان الآصم الأبکم أعمیٌ فلا سبیل إلى مبایعته ولا مناکحته ولا 
معاملته؛ إذ كانت الإشارة منه تقوم مقام الكلام» فإذا مع من النظرء فلا سبيل 
إلى [16/[] معرفة ما عنده» ولا إلى إجازة شىء من أفعاله(. 


IE e‏ و .ہے 
ابن سحنون: لو شهد لميتِ بدين ووارثو آخرس» لا يقهم ولا يقم 
عنه؛ حلف المدعى عليه وبرئ» فإن نكل غرم . 


(1) في (ش): (ولا). 
(2) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)ء لأبي الحسن المتيطي: 
51 


(3) هو: أبو عبد اللّه» محمد بن سحنون بن سعيد بن حبيب التنوخي» المتوفى سنة 256 
هه تفقه بأبيه وسمع من ابن بي حسان» وموسى بن معاوية» وعبد العزيز بن يحيى 
المدني» وغيرهم» ورحل إلى المشرق فلقي بالمدينة أبا مصعب الزهري وابن كاسب 
وسمع من سلمة بن شبيب» كان إماماً في الفقه ثقة عا لما بالذب عن مذاهب أهل 
المدينةء عالماً بالآثار»ء صحيح الكتاب. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ت غد بن سرن اب يأتي من المحمَدين فانتبة 
وقال: 

منهمْ محمذبنُ سحنون النبة كان إمام اوفقي اباأبة 

في ثالث القرون عاش حينا لعامستة مك الخحْسينا 
انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 204/4 والديباج» لابن فرحون: 
2,ء, وشجرة النور» لمخلوف: 70/1 وطبقات الفقهاءء للشيرازي» ص:157ء 
ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمدالأآمين (عرفات)» ص: 71» 
121. 

(4) انظر: النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 410/8. 


الجزء الأول @ 


الشعباني: من آسلم قبل موته ولو بالقرب» وعقله صحیح ورثه ذو 
دىسه» واه ال ولو مُيِع من الكلام وأشار إشارة مفهومة أو 
كتب بخطه فقو لان» والأحسن أن يكون مبراثه لورثته المسلمين. 


وإذا طلق المريض امرأته قبل البناء؛ فلها نصف الصداق» وترثه إن مات 


من مرضه ذلك ولا عدة عليها لوفاة ولا طلاق 0 . 


قوله: (إذا طلق المريض قبل البناء؛ فلها نصف الصداق» وترثه). 

ابن حرز: اتمم في الميراث لا الصداق» والفرق أن الميراث حق لله 
والصداق جرى مجرى المعاوضةء فضعفت فيه التهمةء ولذا لو قتل السيد أَمَتَه 
المتزوجة؛ لزم الصداق؛ بنى بها أم لا. 

القابسي: انظر لو رضيت» وقالت: لا آريد الميراث فطلقني» فهي 
كالمختلعة. 

والدليل عليها أن أصل توريث المطلقة في المرض امرأة عبد الرحهن بن 
عوف» و لما كان عبد الر حن غير متهم E‏ 


0 ر ا 

(2) قوله: (من) ساقط من (ع). 

(3) في (ع): (مفهمة). 

(4) تذيب البراذعي: 2/ 362. 

E AE LP LEE EET 
السنن الكبرى: 362/7 كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في توريث المبتوتة في‎ 
مرض الموت» برقم: 14903 بلفظ : «... أن امرأة عبد الرحهمن بن عوف سألته أن‎ 
يطلقها فقال إذا حضت ثم طهرت فآذنيني فلم تحض حتى مرض عبد الرحمن بن‎ 


1 


ل تراع؟ تمته من غيرهاء وآجرينا الباب مجرى واحد 
أبو عمران: هذا ضعيف لأنه اعتل في المدودّة في المرتد بعدم التهمة» فدل 

آنه إنم| يراعى التهمة» وليس كون عبد الرحن لم يتهم بالذي يوجب أن 

يقضى على كل من ن يتهم» وإن) عبد الر من أصل يقاس عليه» وياب الناس 

الطلاق في المرض» وإنما هي تهمته فإن قويت حکم اء وإن ضعفت سقطت. 
وفي تفسير بحيى عن ابن القاسم ما يدل أنه بالسَنَة لا بالتهمة. 

وإن قال لها في صحته: "إن قدم فلان"'» أو قال: "إن دخلت بيتاً فأنت 

طالق"» فقدم» أو دخلت في مرضه؛ لزمه الطلاق وورثته إن مات فيه(3. 


قوله: (وإن قال ها في صحته: إن قدم فلان...) المسألة. 

القابسي: ومن تزوج امرأة وشرط إن تسر ی عليهاء فأمرُْها طالق ثلاثا4) 
فلا حضر ته الوفاة استلحق ابن أمته» فإنه( يلحق به وترثه المراًة. 

لار لآنه طلاق في المرض. 


عوف فلم طهرت آذنته فطلقها البتة أو تطليقة م يكن بقي له عليها من الطلاق غيره 
وعبد الرحمن بن عوف يومئذ مريض فورثها عثان بن عفان منه بعد انقضاء عدتها). 
(1) في (ع): (شرع). 

(2) في (ش): (رعی). 

(3) تهذيب البراذعي: 362/2. 

(4) في (ع): (ثلاث). 

(5) في (ش): (فإن). 


الجؤء الأول )237 


وإن شهد رجلان على رجل آنه طلق واحدة من نسائه معيّنة» وقالا: نسيناها؛ 
لم تجز الشهادة إن أنكر الزوج» ويحلف بالله ما طلق واحدة منهن('. 
قوله: (وقالا: نسیناها). 
ظاهره لم جز الشهادة» ولو تذكراها بعد ذلك» وظاهره ولو كانا مبرزين. 
المغربي: يقوم من هنا أن التقصير في الشهادة يبطل جيعهاء ولا يستنزل إلى 
أقل المحقق وتجوز(2. 
قلت: وحصّلها ابن رشد في سباع بحيى من الاستحقاق ستة أقوال(0. 


(1) تهذيب البراذعي: 366/2. 
(2) قوله: (يقوم من هنا أن التقصير في الشهادة... وتجوز) ساقط من (ع). وزاد المشدالي 
بعده: القول بعدم الأستنزال هو مذهب ابن القاسم» وقال مطرف: يستنزل الشهود 
(3) المشدالي: أما تحصيل ابن رشد فقال في رسم المكاتب من السماع المذكور: يتحصل في 
المساله ستة اقرال: 
- أحدها: أن الشهادة باطلة لا توجب حكا. 
- والثاني: آنا توجب الشهادة على المشهود عليه. 
- والثالث: أن البينة تستنزل إلى ما لا يشك فيه. 
- والرابع: أن القول قول المغصوب منه. 
- والخامس: آن القول قول الخاصب إلا أن يأتي بم| لا يشبه» فيكون القول قول 
امخصوب منه على ما وقع في هذه الرواية. 
- والسادس: الفرق بين أن يشهد الشهود عل الأرض بعينهاء ولا يعرفون 
حدودهاء وبين ألا يعينوا الأرض» وإنم)| يشهدون أنه غصبه في القرية أرضاً لا 
يعرفوها. 


ولا خفاء في حسن ما أخذة آبو إبراهيم من هنا في سماع عيسى. 
وما ذکره ابن سهل عن ابن زرب . 

ومسألة ابن زرب التي أوصانا بحفظها. 

وما في سماع عيسى من المديان. 

ومسألة ابن زرب في مسألة البنين والبنات. 


(1) في (ع): (رشد). 

(2) هو: أبو بكر» محمد بن يَبْقَى بن محمد بن رَرْب القرطبي» قاضي ال جاعة بهاء المتوفى 
سنة 381ه» سمع من قاسم بن أصبغ وتفقه عند اللؤلؤي» وابن مسرة» وبه تفقه 
جماعة» منهم: ابن الحذاء» وابن مغيث» وأبو بكر عبد الر هن آلف كتاب "الخصال 
في الفقه مشهور على مذهب مالك عارض به كتاب "الخصال" لابن كابس الحنفي. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ثم ابن ززب العظيم الشان محم ذوالحفظ والإتققان 

ي رابع عاش اللإمامالمرتضى وعامإحدى وثانين قى 
انظر ترجته في: ترتيب المدارك. لعياض: 114/7 والديباج المذهب» لابن فرحون: 
2, وشجرة النور» لمخلوف: 100/1 ورشف الفضال من تراجم أعلام 
الرجالء لمحمد الأمين (عرفات)ء ص: 62ء 127. 

(3) المشدالي: مافي سياع عيسى من المديان» فهي المسألة الرابعة منه فيمن ادعى على 
رجل مئة دینار وأقرٌ ہا الرجل» إلا آنه ادعی آنه قضاها إياه» فأقام شاهدين آنه قر أنه 
قبض منه المدعي خمسین دیناراًء وآقام شاهدین آخرین أيضا آنه قبض منه سين 
ديناراًء وقال المدعي: إن هي خمسون» ولكني شهدت له شهودا بعد شهود. 
فقال ابن القاسم: أراها خسين؛ لأن الرجل يشهد هاهناء ثم يزيد شهودا بعد شهودء 
إلا أن يكون كتب له براءتين» فيستدل بذلك أني| أمران مختلفان. 


الجزء الأول )439( 


کشر (1), 
وي المتيطي؛ في باب التصييرات والوكالات والأقضية عن ابن 
حارث(2. 


وني ساع عيسى من الوصايا في مسألة الأفراس7. 


(1) المشدالي: انظر 'الطرر" في باب التعجيز في أواخره وما بعدها يسير» تركت سوقه 
خحشية الإطالة. 

(2) المشدالي: تركت سوق ما حكى عن المتيطي خشية الإطالة. 

NNO)‏ مسألة الأفراس هي الثانية من رسم سلف من السماع المذكور فيمن أوصى 
في ثلاثة أفراس» فقال: ادفعوا إلى فلان فرساً سماه بعينه» وخبروا فلاناً في الفرسين 
الباقيين» وادفعوا الآخر إلى فلان» فعمى على الشهود الفرس الذي سمى. 
فقال ابن القاسم: آرى أن يعطى الأول الثلث من كل فرس» ثم يعطى لذي الخيار 
ثلثي المرتفع وثلث الوسط, ويعطى الثالث ثلشي الدنيء وثلث الوسط» وعلى هذا 
القول ثبت بعد أن رد عليه غير مرة. 
اين رد اجار ها شاه الشهرد و إن عخى عليه القرس الس وشكرا ذب 
فقيل: إِنَ ذلك يأتي على ما في أصل الأسديّة من الأيمان بالطلاق» في الذي طلق 
إحدى امرآتيه ولم يدر أيته| المطلقةء من أن الشهود شکواء فلم يدروا أيته) المطلقة» 
فهل المدخول بها؟ أو التي لم يدخل بها؟ 
وعلى قول إجازته في هذه الرواية للشهادة ليس خحلاف المشهور من قولهء وإنم| 
أجازها ني الوصية بعد الموت» على ما قيل من أنّها تجوز ني الوصية بعد الموت» ولا 
تجوز على الحي» وفيها ثالت وهو عدم جوازها في الوجهين» وهو قول شهب في ول 
سماع سحنون؛ لأآنه إذا م جز الشهادة في الوصية بعد الموت» فأحرى ألا مجيزها على 
انل: 


مه 


وني سباع سحنون من الوصايا. 

وي رسم يدير ماله من سباع عيسى من المديان. 

وني سباع عبد الملك من الجنايات ما هو من نمط ما في المدوة. 

وإن شهد واحدٌ بتطليقة» وآخر بثلاث» لزمته طلقة واحدة وحلف على 
البتات» فإن نكل طلقت عليه البتةء قاله مالك ثم رجع فقال: يسجن 


حتی : واه )3 


(1) المشدالي: مسألة سماع سحنون في الوصايا هي أول مسألة منه فيمن أوصى فقال: 
اعتقوا عبدي الذي حج معي» وقد علم آنه حج معه عبد إلا آنه لا یعرف» وادعی 
ذلك عبيده» قال أشهب: الوصية باطلة. 

ابن رشد: قوله: إن الوصية لا تجوز» والوصية باطلة» معارض لقول ابن القاسم ي 
رسم سلف من سم|اع عيسى المتقدم» وليس بمعارض لقوله ي رسم يشتري من سماع 
بجیی» ولو کان عبیده كلهم حجوا معه» وکان قد قال في وصيته: اعتقوا عبدي الذي 
حج» لكان كمن قال: اعتقوا عبدي فلاناء وله عبيد بذلك الاسم» بمنزلة إذا قال: 
اعتقوا عبدا من عبيدي» وقد مر بیانه هناك. 

(2) المشدالي: مسألة رسم يدير» هي أول مسألة منه» ني شاهدين شهدا على رجل أنه قال: 
لفلان عل مائة أو لفلانء لا يدريان أ هوء قال: ليس عليه أن يغرم إلا مئةء ويجلف 
الرجلان ويقتس|انها بينه|. 

ابن رشد: تكررت في رسم البيوع من سباع أصبغ من الدعوى» وزاد فيها: قال 
أصبغ: يحلف كل منه| آنه هوء ون له عليه مائة ثابتة» فمن نكل منه| فهي للحالف› 
وإن نکلا اقتساهاء ک| لو حلفا. 

المشدالي: انظر تمام كلام ابن رشد» ذكر فيه مسألة ما إذا شك المقر» هل ما عليه لفلان 
أو فلان؟ وذكر أنه تأويل ابن دحون على المسألة» وكذلك المودع إذا شك في المودع. 


(3) تهذيب البراذعي: 366/2. 


الجزء الأول 4241D‏ 


قوله: (واحد بطلقة وآخر بثلاث). 

نحوه في السلم والشهادات» وني هذا المقام إشكالان: 

أحدهما: أن يقال: الطلقة المنفردة مغايرة للطلقة من الثلاث» فيلزم آلا 
يلزمه شيء. 

الثاني: ما تقرر من انعدام الماهية لانعدام بعض أجزائهاء فيلزم لا يلزمه 

من الثلاث لبطلان ماهيتها. 

ui‏ ن احق 
وإن شهد أحدهما آنه طلقها يوم الخميس بمصر في رمضان» وشهد 
الآخر أنه طلقها يوم الجمعة بمكة في ذي الحجة طلقت عليه. وإن 
شهد أحدهما آنه قال في رمضان: إن دخلت دار عمرو بن العاص 
فامرتي طالق» وشهد الآخر آنه قال ذلك في ذي الحجة»› وشهدا عليه 
هما أو غيرهما أنه دخلها بعد ذي الحجة طلقت عليه» وإن شهدا عليه 
جميعاً آنه قال: إن دخلت دار عمرو بن العاص فامرأتي طالق» وشهد 
أحدهما أنه دخلها فى رمضان وشهد الآخر آنه دخلها فى ذى الحجة» 
طلقت عله(2. ۰ ٠‏ 


(1) المشدالي: المحواب عن الأول أن يقال: أعم من التماثل» وهو المعتبر في الباب 
کاختلاف الأيام على المشهور» فلا ينافيه التغاير» ف فيصح التلفيق. 
وعن الثاني: آنه ف 
اعتبار شىء من أجزائهاء والله أعلم. 

(2) تهذيب البراذعي: 366/2 و367. 


قوله في مسألة: (عمرو بن العاص) مع مسألة (مصر). 

استشكلها ابن حرز والمازري وغبرهى(. 

وانظر تلفيق الشهادة في ساع عيسى منها. 

وحاصل مذهب المدودّة التلفيق في الأقوال لا الأفعال» ولا خفى عليك 
ما في هذا الباب من البحث. 


(1) المشدالي: قال ابن محرز: آما مسألة من حلف ألا يكلم فصحيحة؛ لأنها من باب 
التلفيق في الأقوالء وما التي قبلها فمن باب التلفيق في الأفعال وهي لا تلفق» قال: 
وأحسب أني ريت لمحمد بن عبد الحكم معارضة ابن القاسم بنحو ما ذكرته. 

(2) المشدالي: يعني في رسم حمل صبياً من سماع عيسى من الكتاب المذكور» وقال في 
رسم القطعان من سماع عيسى من الشهادات: قال مالك: إذا شهد رجلان على رجل 
بطلاق أو فرية أو شرب في يام ختلفة» فقال هذا: أشهد أنه طلق أو قذف أو شرب 
في شوال» وقال الآخر مثلهء إلا آنه ني رمضان» أنه بحد للفرية والشرب» وتطلق عليه 
زوجته» وهو رآی ابن القاسم. 

(3) المشدالي: ابن رشد: تلفيق الأقوال المختلفة الأزمان صحيح على المشهور من مذهب 
ابن القاسم» وأما تلفيق الأفعال الواقعة في أزمان مختلفة فباطل عند ابن القاسم 
حسب ما مر في رسم أوصى» وإنم)ا قال هنا: جحد للشرب من أجل أن الشهادة فيه 
مستندة إلى القول؛ إذ هو المعتبر به فيها؛ لأنه إنما جب عليه في الشرب حد القذف؛ 
لقول عل : ذا شرب سکر وإذا سکر هدی» وإذا هدی افتری. 
فلم يخالف ابن القاسم أصله في ن الأفعال لا تلفق إذا احتلفت أوقاتها» وهو نحو 
ورلن ا ان ان مو رااان 
ألا يدخل دار عمرو بن العاص» ثم شهد أحدهما أنه دخلها في رمضان» والآخر أنه 
دخلها في ذي الحجة» أنها تطلق عليه» فقد لفق الفعل لما كان مستنداً إلى القول. 
وقال مالك - في المبسوطة -: شهادة حدما بشربه في رمضان والآخر في شوال 


الجزء الأول )443( 


وإن ادعت آن زوجها طلقها لم يحلف الزوح وترك وإياهاء وإن أقامت 


منع منها حتى يحلف» قال مالك: فإن نکل طلقت عليه مکانه وعدتها 
من يوم الحك(. 

قوله: (منع منها). 

ظاهره في البينة الحاضرة» وأما الغائبة فلاء ولو ادعت أنه طلقها وأنكر 
وها بينة في زعمهاء فقال بعض الأندلسيين: يوقف عنها اليوم واليومين. 


توو 


بمنزلة لو قال أحدهما: رأيته يشرب بقدح نضارء والآخر يقول: رأيته يشرب بقدح 
قواریر. 
وقال ابن مسلمة وابن نافع: لا ميحد للشرب حتى جتمعاعلى وقت واحد» وهو 
الأظهر على قاعدة ابن القاسم من أن الأفعال لا تلفق. 
المشدالي: قد بان لك من كلام ابن رشد جواب استشكال ابن حرز والمازري» وإن 
کان القیاس قول ابن نافع کا ذكر» واله أعلم بالصواب. 

(1) تهذيب البراذعي: 371/2. 


الجزء الأول )447( 


كتاب التخبير والتملبك 
من قال لامرآته بعد البناء: اختاري نفسك» فقالت: قد اخترت نفسي› 
فهی ثلاث ولا مناكرة للزوح» وإن قالت: قد قبلت آمري» سئلت: ما 
الذي قبلت؟ فإن قالت: ما جعل لي من الخيار ولم أطلق» قيل لها: 


فطلقی إن آردت أو رُڏي» فإن طلقت ثلاثاً لزمه ولا مناكرة له» وإنْ 
طلقت دون الثلاث لم يلزمه شيء» وإنما لها أن تطلق ثلاثاً أو ترد 
ذال( . 


قوله: (وإن طلقت دون الثلاث م يلزمه شيء). 

ظاهره: ولو سبق له فيها طلقتان. 

وسئل ابن عتاب عنها؟ فقال: تلزم» ولا تحل إلا بعد زوح(. 

ابن سهل: ولا يتو جه فيه حلاف( . 

ل ك ل جام ك الشررن اتر عه لرن ما درن 
الثلاث» فالجاري عليه عدم لزوم هذه الطلقة“. 


ابن حرز: إن قيل: ما الفرق على مذهبه إذا اختارت أقل من الثلاث؛ بطل 
ما بيدها» ولا قضاء ها بعد. 


(1) تهذيب البراذعي: 287/2. 

(2) انظر: الإإعلام بنوازل الحكام» لابن سهل» ص: 244. 
(3) انظر: المعيار المعرب» للونشريسي: 79/4. 

(4) المشدالي: قد يقال: ما ذكره يؤيد كلام ابن سهل کنل. 


ولو قالت: اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي كان ها أن تختار بعد. 

وا لجامع: آنا قد قضتا با م يجعل فى((. 

ا لجواب: آن الأولى جوا بها تضمن إبطال ما بقي هاء فهي بمنزلة من أبطل 
بعض حقه» وهو لا يتبعض» كا لو عفى ولي الدم عن نصف حقه» وفي الثانية 
م يتضمن قضاؤها إسقاط شيء من حقهاء وإن| اختارت على صفة» فإن لم يتم 
ها رجعت إلى حقها(2. 


آمك ليس ها ذلك. 


ابن رشد: ويسقط ما ما من التمليك؛ لأنہا قضت ب)| ليس اء إلا أن 
تقول: أردت بذلك الطلاق» فيكون ثلاثاء إلا أن يناكرها الزوج فيم| فوق 


الواحدة. 


الفرق بينه| وبين ما في الخيار: آن خيارها لا تقر عليه لو عثر عليه قبل تمام 
اليوم بخلافه هناك. 


(1) في (ش): (إليه|). 
(2) انظر المسألة بتفصيل أوسع في: ختصر بن عرفة: 197/ب. 
(3) في (ع): (لو). 

(4) البيان والتحصيل» لابن رشد: 202/5. 

(5) تهذيب البراذعي: 2/ 289. 

(6) في (ش): (خلافه). 


الجزء الأول )449( 


وإن قال لامرآته: إذا قدم فلان فاختاري» فذلك لها إذا قدم ولا يحال 
بينه وبين وطئهاء وإن وطئها الزوح بعد قدوم فلان ولم تعلم المرأة 
بقدومه إلا بعد زمان» فلها أن تختار حين تعلم. وإن خيرها ثم حاف أن 
تختار نفسها فأعطاها آلف درهم على أن تختاره» لزمته الألف إن 
اختارته. وكذلك إن شرط في عقد نكاحها أنه إن تسرر عليها فأمرها 
بيدها ففعل» فأرادت أن تطلق نفسهاء فقال لها: لا تفعلي ولك ألف 
درهم» فرضيت بذلك لزمته الألف. وإن خيرها فقالت: قد اخترت 


نفسي إن دخلت على ضرتي» فإنها توقف فتختار أو تترك وإن خيرها 
قبل البناء فقالت: قد اخترت نفسي أو طلقت نفسي ثلاثاء أو قالت له: 
قد خليت سبيلك» تريد الثلاث فله أن يناكرها. فإن قال لها: لم أرد 
بذلك إلا واحدة» صدق» لأن الواحدة تبينهاء والخيار والتمليك فيها 
سواء» فإن لم تكن له نية حين خيرها فهي ثلاث ولا يناكرها. وإن 
ملكها قبل البناء أو بعده ولا نية فالقضاء ما قضت» ولا مناكرة له إلا أن 
تكون له نية فله ذلك» ویحلف على ما نوی('. 


قوله: (إِن دخحلت على ضرتي). 

قلت: ظاهر كلام عبد الحق في تهذيب الطالب: آن (ضرتي) فاعل. 

وظاهر كلام اللخمي: أن الزوج فاعل؛ أياً ما كان<2. 

فالدخول يحتمل دخحول البناء والبييت) ويجتمل كون الفاعل 


(1) تهذيب البراذعي: 290/2. 


)2( انظر: التبصرة» للخمي» ص 6 2. 
(3 في (ع): (أو البيت). 


الزوجة(). 


وإن قالت: قد طلقت نفسي» شئلت: اَی الطلاق؟ فإن کان ثلاثا لزمه» 
ولا مُناكرة له عليهاء وإن کان آقل لم يلزمه(2. 


قوله: (وإن قالت: طلقت نفسي» سثلت...). 

قال ابن زرب: نزلت مسألة بقرطبة؛ وهي: لو حير رجل امرأته» فقالت: 
قد اخترت الطلاق» فقال هما: واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ فقالت: ل نو شيئ 
فتوقف فیها قوم» وآفتی آخرون» وتدب راء فوجدت ها مثلاً في سماع عیسی: 
إذا حلف مَن عليه دير لصاحبه بالطلاق ليوفيتها إلى أجل كذاء فحنث؛ فقال 
صاحب الحق: أردت البتَة؛ وقال الحالف: واحدة؛ القولٌ قول صاحب الحق. 

وقال ابن وهب: قول الحالف. ورأى أن لفظ الطلاق لا يقتضي 
جمرع3(4. 

قلت: قال ابن رشد: هذان القولان على [16/ب] اختلافهم في اليمين؛ 
هي على نية الحالف أو المحلوف له. 


(1) المشدالي: فعلى أن (ضرتي) فاعل فيضبط (دخلّت علي) بفتح اللام من (دحلّت)» 
وسكون التاء التي هي علامة التأنيث» وتكون (على) بعد الفعل جارة لياء (النفس). 
وعلى ظاهر كلام اللخمي يضبط (دحلتَ) بسكون (اللام) وفتح (التاء) التي هي 
للمخاطب» وعلى أن الزوجة (فاعل) يضبط الفعل بسكون (اللام)» وضم (التاء) 
التي هي للمتكلم» و (على) جار ل (ضرتي) في الوجهين. 

(2) تهذيب البراذعي: 292/2. 

(3) انظر: الإإعلام بنوازل الأحكام لاہن سهل» ص: 242. 

(4) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 6/ 125. 


الجزء الأول )451 


قلت: وقال ابن عتاب: اختلف فيهاابن زرب والإشبيلي؛ فقال ابن 
ررب: هی ثلاث وقال الإإشبيى: وأحدة. 


وصوبً ابن عتاب وابن سهل قول ابن زرب . 


قال مالك: وإن قال لها: اختاري أباك أو أمك» أو كانت تكثر التردد إلى 
الحمام أو الغرفةء فقال لها: اختاريني أو اختاري الحمام أو الغرفةء فإن 
لم يرد بذلك طلاقاً فلا شيء عليه» وإن أراد به الطلاق فهو الطلاق2. 
قوله: (ومن أراد به الطلاق فهو الطلاق). 
قال بعضهم: ظاهر قول مالك آنه يلزمه وإن لم تختر الشيء الذي خيرها 
فيه» وإن نفس التخيير طلاق» لكن فسره ابن القاس . 


قال ابن القاسم: ومعنى قوله إن أراد به الطلاق فهو الطلاق: إنما ذلك 


إذا اختارت الشىء الذي خيرها فيه بمنزلة ما لو خيرها نفسها فإن لم 
تختر ذلك فلا شيء لها(“ . 


قوله: (بمنزلة مالو خبرها نفسها...) إلى آخره. 
بيان هذا الكلام - من أصله - آنه قد تقرر أن الحكم إذا ربط بشرط فقد 


دار معه وجودا وعدماء ولا كان قول مالك اقتضى ثبوت الطلاق إذا أراده» 


(1) انظر: اللإعلام بنوازل الأحكام» لابن سهل» ص: 242. 
(2) تهذيب البراذعي: 2/ 293. 

(3) قوله: (نفس) غير مقروء في (ع). 

(4) انظر: المنتقى شرح الموطأء للباجي: 294/5. 

(5) التهذيب للراذعي: 294/2. 


ولو لم تختر الفرقة ونحوها تصدى ابن القاسم إلى تفسيره» فقال: إن) يلزم 

الطلاق بشرطه الذي علق عليه» وهو إذا اختارت الشيء الذي خيرها فيه» 

وهذا في طرف الو جود بالوجود» وبين آنه كذلك ينتفي الطلاق لانتفاء شر طه. 
فقوله: (بمنزلة...) إلى آخره بيان لحكم الشيء في طرف العده(» و إلا فلا 

يتقرر له معنى لطيف. 

ون قالت: طلقت نفسي البتةء آو اخترت نفسي» و قبلت نفسي»› فهي 

ثلاث إلا أن پناکرها مکانه فاب ورت ما نوی من و اة او أ 


ولا تسأل ههنا كم أرادت من الطلاق؛ لانها قك سنت ولس لهاآن 
تقول هذه الألفاظ أردت دون الثلاك<2. 


قوله: (ولا تسأل ههنا المرأة كم أرادت). 

القابسي: يريد بعد البناء في قوهها: اخترت نفسي أو قبلت نفسي» وأما قبل 
البتاء فلها أن تقول: ردت دون الثلاث. 

المغربي: ما قيده ابن يونس بعد البناء إنها يصح في عدى البتة» أما إذا 
قالت: طلقت نفسى البتة فليس هما أن تقول: أردت دون الثلاث» لا قبل البناء 
ولا بعده. 

قلت: لا شك آن كلام ابن يونس موهم رد التقييد إلى جميع هذه الألفاظ . 


والصواب: ما قيده به القابسى. 


(1) في (ش): (العام). 
(2) تهذيب البراذعي: 2/ 295. 


الجزء الأول @ 


وإن قال لها: أمرك بيدك» ثم قال لها - أيضاً - قبل أن تقضي: أمرك 
بيدك على آلف درهم» فلها القضاء بالقول الأول بلا غرم» كالقائل 
لزوجته: إن أذنت لك أمك فأنت طالق البتةء ثم قال لها بعد ذلك: إن 


أذنت لك إليهاء إلا أن يقضى به على سلطان فأنت طالق ثلاثاًء فالقول 
الثانى منه ندم والأول يلزمه(. 


قوله: (فالقول الثاني منه ندم والأول يلزمه). 

قال بعضهم: انظر كيف جعل القول الأول يلزمه» سواء قض عليه 
السلطان بالإذن أم لاء فيقوم منه أن من حلف آلا يقض غريمه حقه» 
فقضى عليه السلطان آنه بحنث» ولا يعذر ذا الإكراه» وكذا إذا حلف° ألا 
يفعل مباحاً كدخول الدار فأكره على الدخول حنث<5. 

ويقوم منه أيضا أن على الزوج أن يأذن لزوجته في زيارة أبويها ويقضى 


ابن خیب . الوا جب |6 أن ياذن ها أو ف 


(1 غ 29002 

(2) في (ع): (). 

(3) قوله: (غريمه) زيادة من (ع). 

(4) في (ش): (حلفه). 

(5) المشدالي: أما إذا قضى عليه السلطان فالمنصوص لابن القاسم - في العتبية - أنه 
حانث» وقیل: لا یلزمه حنث. 
وأما مسألة الإكراه على الدخول فالمشهور فيها عدم الحنث. 

(6) قوله: (إما) زيادة من (ع). 

(7) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 105/6. 


قيل: فإن قال لها: حياك الله يريد بذلك التمليك» أو: لا مرحباء يريد 
بذلك الإيلاء أو الظهار('. 


قوله: (قيل: فإن قال هها: حياك الله...) إلى آخره. 

اختصرها لوجهين: 

أحدهما: لإشكال القياس» فإنه قاس ما به التمليك والإيلاء والظهار على 
مايلزم به الطلاق» وهو يصرح عن قريب أن كنايات الطلاق لا تنصرف 
للظهار» فيبطل عموم قوله: كلا نوى به الطلاق يلزم به الظهار. 

الثاني: أن المشهور عدم لزوم الطلاق بالنية دون لفظ. 

ابن دحون: كل الروايات عن مالك: لا يلزمه إلا ما حرك به لسانه أو 
کتبه بیده» فعموم قوله: کل کلام ظاهره - ولو نفسياً - ني ساع عیسی: لو قال 
ها: حيرت الله في يديك» فاختارت» ثم قال: م أرد طلاقاً حلف ما أراد طلاقاً 


ولا تملیکاً ولا شیء عليه وکان معنی خبرت الله أي خار الله لك2. 


قال ابن القاسم: أخبرني من أثق به أن مالكاأ سئل عن رجل لاعب 
عليك حرام» وقال: أردت أن أحرم أن تمسه ولم آرد بذلك تحريم 


امرآتى» فتوقف فيها مالك وتخوف آن یکون حنث فیهاء ورای غیره من 


2 
)2( ي (ع): (يلزمه). 
(3) انظر: البيان والتحصيل»› لابن رشد: 90/6. 


الجزء الأول )455( 


أهل المدينة آن التحريم يلزمه» وهذا أخف عندي ممن نوى الكذب في 
التحريم» ولم قل لك إن التحريم يلزم صاحب الفرح. 


قوله: (فوقف فيها مالك). 

ا لمغربي: وجه التوقف هل يراعى التحريم لفظاً دون البساطء أو يراعى 
البساط؟ 

ولا شك آنه تقدم له مايدل على صدقه» ولولا هذا البساط للزمه» ولا 
يتو قف فيه أ حر( . 

وانظر قوله: (أردت آن أحرم أن تمسه). 

هل آراد أن يحرم مسه على الوجه المتقدم وهو التلذذ؟ أو راد أن يحرم 
مسه من غير اعتبار تلذذ؟ ولا شك أنه إذا أراد أن بحرم أن تسه على وجه 
التلذذ فقد حرم عليها نفسه» فينبغي آلا يتوقف فيهاء لكن لما احتمل أن يحرم 
مسه من غبر اعتبار تلذذ وجب الوقف. 

(وقوله): (وهذا آخف عندي). إلى آخره. 

وجه الدلالة من هذه المسألة على مسألة من نوى الكذب في التحريم إن 
لا وقف مالك عن الجواب فيمن قال: لم أرد بالتحريم الطلاق) وتقدم به 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 303و304. 

(2) انظر المسألة في: المعيار المعرب» للونشريسى: 104/4. 

(3) في (ع): (نفسه). ۰ 

(4) في (ع): (أوجب). 

(5) انظر: المدونة (زايد): 254/4 و(السعادة/صادر): 394/5. و(العلمية): 
28/2 


بساط بصدقه وجب آلا يتوقف في تكذيب من قال: أردت الكذب في 
التحريم. 

قوله: (و لم أقل لك...) إلى آخره. 

الشيخ: هذا يدل على وقف ابن القاسم في المسألة إذ م يقل له: ولا شىء عليه. 

زاد ني الآم هنا: (ولكن في مسألتك في التحريم أرى أن يلزمه ولا 
ینوی)(. 


قلت: وعلى البراذعي هنا درك؛ لأنه ذكر عن ابن القاسم على وجه 
الاحتجاج على عدم النية في المسألة الأولى» فإن مالك م ينوه فيم يشبهه(3» 
ولا وجود لذكر ذلك» والموجب“ الوقف» فأين ما قال أن مالكا: ( ينوه) 


(1 انظ آلدونة زا 255/4 و(السغادة/ ادن : 394/5 و(الغلمي): 
287/2. 
وزاد المشدالي بعده: قال في الأم: والذي سألت عنه أشد وأبين ألا ينوي؛ لأنه ابتداً 
التحریم من قبل نفسه» وما سئل عنه مالك کان له سبب ينوي به. 
قال ابن عرفة في المختصر: قوله: "كان له سبب ينوي به"؛ ظاهر في آنه لا يلزمه 
تحريم» وأن تحريم مسها إياه غير تحريم» وعدم ذكر البراذعي لفظ ابن القاسم هذا خل 
بمائدة. 
المشدالي: كلام ابن عرفة ظاهر في آن ابن القاسم لا توقف عنده في مسألة الفرح 
خلاف ما ذهب إليه عياض وغيره من الشيوخ» وخلاف ما حكى عنه الوانوغي 
أيضا. فانظر ذلك. 

(2) قوله: (فإن مالك) يقابله في (ش): (أن ذلك). 

(3) في (ش): (یشبه). 

(4) قوله: (ذلك» والموجب) يقابله في (ع): (والموجود). 


الجزء الأول )457 


قلت: وهلهنا بحث لطيف» وهو آنه قد قرر الشيخ عبد القاهر: أن الكلام 
المشتمل على قيد» وحكم على ذلك الكلام بحكم خبري نفياً أو إثباتاً أنه إن 
يتو جه نحو القيد لا المقيد» وهلهنا القيد موجود؛ وهو الالتذاذ والمقيد؛ وهو 


2 


الأخحذ. 

فقوله: (هو عليك حرام) يجب على هذه القاعدة رده إلى القيد الذي هو 
الالتذاذء فيجب ألا يتوقف مالك؛ لأنه لو حرم الالتذاذ لحرمت بلا شك» 
فكيف كان قرول صاحب النازلة: "إن ردت المعنى " مشرا للوقف: فتأمل0. 


(1) المشدالي: إن سلم اتفاق أئمة اللسان وأرباب البيان على اعتبار هذه القاعدة فلا يلزم 
اعتبارها في كلام عامة الناس حتى يتعين بناء الفتوى عليها مطلقا؛ لأن مبني الفتوى 
إنها هو على المقاصد المتعارفة في مجاري الكلام ومعاني التراكيب» فإذا تقرر العرف با 
يخالف القاعدة المشار إليهاء أو لم يتقرر عرف بذلك» لكن احتمل عند مالك أن يكون 
المقصود خلافها حسْنَ توقفه بلا إشكال. 
على أن قول الوانوغي: "لأنه لو حرم الالتذاذ لحرمت قطعا" فيه نظرٌ؛ لما روي عن 
الشيخ الفقيه الصالح أبي القاسم الغبريني آنه سئل عمن راود زوجته» فقالت له: آنا 
عليك حرام مثل أمك» وأختك. فقال ها: نت علي حرام مثل أمي وأختي. وأتى 
ا وقال: أردت تحريم جماعها. فأجاب بان من وقعت له مهد له فيها. 
قال البرزلي: لآنه لم بحفظ في تحريم هذه المصادر شيئاً مثل اللمس والجاع والوطء 
والمتعة ونحو ذلك» وأجراها حين نزلت على ما اختاره عياض في مسألة الفرح؛ أنه 
من باب الطلاق باللفظ دون النية» فأحلف السائل» وخلى بينه وبين زوجته» ولا 
أدري هل حكم له بطلقة أو بغير شىء؟ 
قال: والذي رأيت للخمي في كتاب الظهار أن هذه المصادر إذا حرمها حرمت عليه 
المرأة. 


وإن قال لها: نت طالق تطليقةء ينوي بها أن لا رجعة لي عليك فيهاء 
فله الرجعة»ء وقوله: لا رجعة لى عليك» ونيته» باطل» إلا أن ينوي 
بقوله: لا رجعة لى عليك البتات('. 


قوله: (لا رجعة لي عليك). 
القابسي: لو قال لرجعية: لا رجعة لي عليك لا شيء عليه. 


قال بعضهم: الفشرق بين: لاأ رجعة لي وواحدة بائنةء نها ثلاث أن 
كذلك. 


ومن هذه المسألة أخذ ابن العربي: أن من طلق امرآته طلقة تملك بها 
نفسها؛ أنها رجعية(2. 


قال: ونقل لي بعض من أثق به أن شيخنا الإمام كتب له بالخفة في هذه المسألة» وعدم 
اللزوم» وبه أفتيت أنالمن وقعت به هذه المسألة بناء على ما أخبرت به عن 

(1) تهذيب البراذعي: 2/ 309. 

(2) انظر: أحكام القرآن» لابن العربي: 481/3. وزاد المشدالي بعده: أما من قال: (طلقة 
بائنة) فالمشهور - وهو مذهب المدونة - آنا ثلاث» وقيل: واحدة رجعية» وهي 
رواية ابن وهب عن مالك وبا آخذ ابن عبد الحكم. 
قال اللخمي: وأرى أن يسأل عن قوله: (بائنة) فإن قال: أردت الصفة للطلاق» وأا 
فعلة بین بہا كانت ثلاثاًء وإِن قال: ردت من العدد واحدةٌ كان حكمه حكم من 
طلق طلاق الصلح» وفيها ثلاثة أقوال. 
المشدالي: وآما من قال: "طلقة لا رجعة لي عليك ٠"‏ أو نوى ذلك ولم يلفظ بهء م يكن 
قصده الثلاتٌ» فهي رجعية» وقوله: "لا رجعة لي ٠"‏ أو نيته باطل. 


الجزء الأول )459( 


قال ابن شهاب: وإن قال لها: نت السراح» فهى واحدة إلا أن يريد 
بذلك بث الطلاق0. 


قوله: (آنت السراح). 

قلت: قال المتيطي: روى هارون بن علي الحضرمي عن مالك آنه 
بعل فو الت د ا ال إو کت ا اطا 
قال: إن لم يكن طلب العلم فهو سفلة؛ لأنه روي عن النبي عي آنه قال: 


وفي الموازية إذا قال: "نت طالق ولا رجعة لي عليك ٠‏ فله الرجعة. 
وقال ابن عبد الحكم: إن قال: "أنت طالق لا رجعة لي عليك كانت البتة» وإن قال: 
ولا رجعة لي فله الرجعة. 
قال اللخمي: أما قوله: (طلقة) ينوي: لا رجعة له فيهاء أو نطق بذلك» فهو كقوله: 
طلقة بائنة؛ لأن ذلك صفة للطلقة. 
وأما قوله: "نت طالق لا رجعة لي عليك" أو "ولا رجعة لي عليك ' فليس بصفة 
للطلاق» وإن) أسقط حقه في الرجعةء ولو قال: "أنت طالق طلاقاً لا رجعة فيه" لكان 
ثلاثا اتفاقا؛ لأن الطلاق يعبر به عن الواحدة والثلاث» فإذا قال: "طلاقاً لا رجعة 
فيه " كان صفة للطلاق؛ أنه ثلاث» وظاهر المذهب فيمن طلق واحدة ثم قال ها بعد 
ذلك: "أسقطت عنك حقي في الرجعة" أو "لا رجعة لي عليك" أن له الرجعة. 
وقوله ذلك ساقط والقياس آلا رجعة له؛ لأن الرجعة حى له عليهاء فإذا أسقط حقه 
عنها لزمه كسائر الحقوق. 

IDE) 

(2) في (ع): (رواها). 

(3) في (ع): (علي). 

(4) في (ش): (لو). 

(5) في (ش): (طالب). 


«إذا استرذل الله عبد حظر عليه العلم والأدب». 

وقال ابن المبارك: السّمفلة من يأكل بدينه(2. 

فلت: لا يتم الاستدلال بالحديث إلا بعد تسليم أن مسمى المستردّل 
والسّفلة متساويان(. 


(1) آخرجه ابن عراق الكناني في تنزيه الشريعة المرفوعة: 272/1 وابن عدي في 
الكامل: 197/3. والقضاعي في مسنده: 454. كلهم من طريق أبي هريرة تلك . 
(2) انظر: النهاية والتهام في معرفة الوثاتق والأحكام (المتيطية)ء لأ الحسن المتيطي: 

4/ب» ونصها: وروى هارون بن علي الحضرمي عن مالك أنه سئل عمن قالت له 
زوجته يا سفلة» فقال ها: إن كنت سفلة فأنت طالق. قال: إن لم يكن طلب العلم فهو 
سفلة لأنه روي عن النبي تله أنه قال: «إذا استرذل الله عبداً حظر عليه العلم). وقال 

اث البارك المعلة من ياك ندنه 
(3) المشدالي: قال في الصحاح: السفلة: السقَاط من الناس» يقال: هو السفلة. ولا تقل: 
هو سفلة؛ لأا جمع» وفسر الساقط : باللئيم في حَسّبه وتقسه. 
الان فر ا ل مو لون | ف 
وفسّر الخسیس بالدنی. 
وفسر الدنى با لخسيس من الرجال الدون» 
وفسر الدون بالحقير السمين. هذا ما قاله أهل اللغة في الأرذل. 
وأما المفسرون؛ فمنهم من قال: أَرَاذلتا: أخسًاؤنا وسقطتنا وسفلتنا. 
ومنهم من قال: هم الفقراء والذين لا حَسّب هم» والخسيسو الصناعات. 
ومنهم من قال: هم الفقراء والضعقاء. 
وقالوا في تفسير السَفُلة: هم الذين يَقَلسون» ويأتون أبواب القضاة والسلاطين 
يطلبون الشهادات» وهو قول سفيان وابن المبارك وغيرهم. 
وقال ابن الأعرابي - فيا حكى عنه علب -: هم الذين يأكلون الدنيا بدينهم. قيل له: 
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فمن سفلة السّفلة؟ قال: هم الذين يُصلحون دنيا غيرهم بفساد دينهم. 

وقال عل ضلك: السفلة هم الذين إذا اجتمعوا غلبواء وإذا تفرقوا لم يعرفوا. 

وقال مالك: السّفلة هم الذين يسبون الصحابة. 

المشدالي: قد ظهر لك أن معنى المستردل والسّفلة على طريق أهل اللغة أقرب إلى 
أل اداو ا ى وغل أ اخ ف رادلل ا 

وأما على ما قاله المفسرون فبينه) تباعد. 

وأما ما حكاه المتيطي عن مالك فلا بجري على قول مالك المتقدم في تفسير السفلةء بل 
ا لجاري عليه آنه لا يلزمه شئ إن لم يكن ممن يسب الصحابةء وإن م يكن من طلبة 
العلم. 

وقد حكي القرطبي في تفسيره سورة هود أن الترمذي سأله رجل عن المسألة بعينها 
- والسائل هو صاحب القضية - فقال له الترمذي: ما صناعتك؟ قال: ساك. فقال: 
سفلة واي سفلة والله. 

المشدالي: يريد: فيلزمه الطلاق؛ وهذا بناءً على تفسبر السّملة بخسيسى الصناعات. 
قال القرطبي: وعلى قول سفيان ومالك وابن الأعرابي لا يلزمه الطلاق. وبالله 
التوفيق. 


AM 
e 
1 


الجزء الأول )465 


كتاب الظهاو 

سل ابن عبد السلام عمّن قال لرجل: أنت علي حرام كأمي وأختي 
[/ اا وزوجتي ما یلزمه في زوجته؟ وهل هي منصوصة؟ 

أجاب: لا أعرف فيها نصاًء والظاهر عندي لزوم التحريم في الزوجة 
لاحتال عطفها على المبتداً الذي هو آنت؛ فكأنه قال: آنت وزوجتي» ويحتمل 
عطفه على المجرور بالكاف» لكن على الاحتمال الأول يلزم الظهار لا الطلاق. 
وعلى الثاني الطلاق» ويكون من عكس التشبيه. 

ولعل الأقرب: تحليف القائل أنه مانوى الطلاق» ويكلّف بحكم 
الظهار (2. 


قال مالك : ومن قال لامرآته: نت علي كظهر آمي» فهو مظاھ (3. 


قوله: (ومن قال لامرأته: نت علي كظهر أمي...) المسألة. 

قلت: ههنا بحث من وجهين: 

أحدهما: ما أشار إليه في القواعد؛ قال ما نصه: الفقهاء يعتقدون أن قوله: 
(أنت علي كظهر أمي) إنشاء للظهارء كإنشاء الطلاق بقوله: نت 
طالة 4 . 


(1) في (ش): (أجيب). 

(2) انظر المسألة في: مواهب الحليلء للحطاب: 5/ 425و426. 
e E EE)‏ 

(4) انظر: آنوار البروق فى أنواع الفروق» للقرافي: 50/1. 


وليس كذلك؛ لأن الإنشاء من خصائصه عدم قبول الصدق والكذب» 
والظهار وصف الله تعالى قائل ذلك بالزور والمنكر» والزور: هوالخر 
الكذب» فاتضح بذلك آنه خر صرف Dy‏ للانشاء. 


واحتج الفقهاء بأنه إنشاء؛ لأن له صريحاً وكناية كالطلاق. 

أجيب بأنه لا دليل في تقسيمه إلى الكناية وغيرهاء ألا ترى أن القذف له 
كناية وتعريض” وصريح» مع أن صريح القذف خبر صرف إجاعاً. 

فإن قوله: زنيت بفلانة ليس إنشاء لمدلوله» بل هو إخبار عنه؛ إما 
ادا ار فاد ها 

والذي اختاره* ابن عبد السلام ول الوكالات أنه إنشاء» وما ذكره في 


الملختصر؛ واضح. 


a OAD 
قوله: (كناية وتعريض) يقابله في (ع): (وتعريض كناية).‎ )2( 
في (ع): (اختار).‎ )3( 
في (ش): (ذكر).‎ )4( 
المشدالي: آما تعريفه: فقال: هو: تشبيه زوج زوجته» أو ذي أمة حل وطؤه إياها‎ )5( 
بمحرم منه» أو بظهر أجنبية في تمتعه اء والجزء كالكل» والمعلق كالحاصل.‎ 
الو ف ی که ایا یو ا ا ا ها‎ 
أجنبيّة» أو بمن حرم أبداء أو جزئه في الحرمة.‎ 
المشدالي: هذا الثاني قد يحتاج المبتدئ إلى بسطه؛ فنقول:‎ 
قوله: (تشبيه): هو مصدر مضاف إلى الفاعل.‎ 
وقوله: (حل متعة) يتناول الزوجة والمملوكة.‎ 
وقوله: (مقدرة) ليدخل المعلق.‎ 
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قلت: كيف يكون إنشاء مع أن الله تعالى رفع مدلوله بالبينة» والحق: أنه 
خبر ربط به حد؛ إلا ذا قام دلیل على صدقه. 

الوجه الثاني: أن هذه المسألة من صريح الظهار» والحكم فيها ظاهر بنص 
القرآن» فبأي شيء سأل عنها سد ابن القاسہ<. 

فلت: آشار القابسی إلى هذا؛ قال ما نصه: انظر ما معنی سؤاله عن هذه 
المسالةء إذ لا خحلاف بين ا أن الظهار لازم بنص القرآن» فلعله أراد 
استفهامه هل بنفسه يلزمه الظهارء أو حتى يقوله ثانياً. 

وإليه ذهب داود في معنی قوله تعالی: ن یعُودون)4 [سورة المجادلة آية: 3]. 

ويحتمل أن يكون سأله هل "أنت علي كظهر مي" معنى الآية؟ أو إن 
معناها: "قد تظاهرت منك "؟ فلذلك سأله عن هذا القدر الذي لا خلاف فيه. 


وقوله: (بآدمية): متعلق بمتعة. 
وقوله: (إياها): مفعول بتشبيه. 
وحزئها: معطوف عليه. 
وقوله: (بظهر): متعلق بتشبيه. 
وقوله: (بمن حرم): معطوف عليه. 
وقوله: (أو جزئه): معطوف على (من) والضمبر عائدٌ عليه باعتبار لفظه. 
أما حكمه فقال: قال القاضي عبد الوهاب: هو محرم؛ لأنه مُنكَرْ وزور. 
ابن شعبان: يودب المظاهر. 
ونقل الباجي قبل قوطم| رواية المبسوط: الظهار يمين تكفر يحتمل الجواز» والكراهة 
أرجح. 
(1) قوله: (فباي شيء سأل) ساقط من (ع). 
(2) انظر المسألة في: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 4/ 528. 
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ومن ظاهر بشيء من ذوات المحارم من نسب أو رضاع أو بصهر فهو 
مظاھ (. 


قوله: (من ذوات المحارم). 

القابسي: لا دليل فيه أن غير المحارم ليس بظاهر؛ لأنه إنيا نص أن الآية 
إنما نزلت في المحارم» ثم بعد ذلك سئل عن غير المحارم» فأجاب فيهن 
بالظهار؛ قياسا على المحارم. 


وإن قال لها: آنت علي حرام مثل أمي» آو حرام كآمي ولا نية له» فهو 


مظاهر› وهذا لا اختلاف فره(2). 


قوله: (ولا نية له) مفهوم. 

ولو كانت له نية في الطلاق لكان فيه اختلاف. 

وهذايشعر أن قول الغير المتقدم في قوله: (لا تحرم)؛ لأن الله قد أآنزل 
الكفارة خلاف قوله: (آنت علي كظهر أمي)» ثم قال: (اليوم)(3 
مکررا. 

فال في العتبية - فيمن قال لامرآته: آنت طالق اليوم -: إن دخل فلان 
غداً ا لحمام. قال: لا تطلق عليه حتی يدخل. قال: ویمسها. 

ابن رشد: هذا كلام فيه تجوز» وقد وقع مثله في ظهار المدوَلّة في باب 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 257. 
(2) تهذيب البراذعي: 2/ 259. 
(3) تهذيب البراذعي: 2/ 261و 262. 
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الظهار إلى أجل» وليس على ظاهره؛ لأن فيه تقديمً وتأخرراًء ومعناه على 
الحقيقة دون تقديم ولا تأخير فيمن قال اليوم لامرأته: نت طالق إن دخل 
فلان غداً الیم( . 

قيل: فكل كلام تكلم به رجل ينوي به الظهار أو الإيلاء أو تمليكاً آو 
خياراء أيكون ذلك كما نوی؟ قال: نعم؛ إذا أراد أنك بما قلت مخيرة أو 
اهر فقا ر ما2 


قوله: (قیل: فکل کلام). 
قلت: اخحتصرها لأربعة وجه: 
الأول: نقصان الجواب؛ فإنه ذكر# في السؤال أربعة أشياء» وذكر في 


الجواب منها شيئين. 

الشاني: لإشكال في المجواب؛ وذلك أن عموم هذا الكلام يقتضي أن 
كنايات الطلاق تنصرف للظهارء ومذهبه في المدوَنَّة غير ذلك؛ فصدق عموم 
الكلية حينئذ باطل. 

الثالث: عدم مطابقة ا لجواب؛ لأنه ذكر الطلاق» ولم يذكره في السؤال. 

الرابع: اختصرها لما اشتمل عليه المجواب من الاستحالة» وذلك أن 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 168/6. 
وزاد المشدالي بعده: في كلام الشيخ أبي الحسن على هذه المسألة كفاية بالغة. فانظره. 
(2) تهذيب البراذعي: 262/2. 
(3) في (ش): (قال). 
(4) قوله: (السؤال) غير مقروء في (ع). 


المحققين يفهمون أن النية والإرادة متساويان ومتقاربان في التعقل. 
ودار ابن ا لحاجب على جلالة فدره النية بالقصد(). 


وقال عسد الوهابت2) وابن رسد SS‏ العزم عل الشىء 


(1) انظر: جامع الآمهات» لابن الحاجب» ص: 44. 

(2) هو: أبو حمد» عبد الوهاب بن علي بن نصر بن آحمد بن الحسين بن هارون بن مالك 
ابن طوق التغلبي» البغدادي» القاضي» المتوف سنة 422ه. سمع أبا عبد الله بن 
العسكري» وعمر بن محمد ابن سبنك» وبا حفص بن شاهين» وحدث بشيء يسير» 
كتب عنه الخطيب البخدادي» وقال: كان ثقةء ولم نلق من المالكيين أحداً أفقه منهء 
ورأى الأبهري ولم يروعنه» وكان حسن النظرء جيد العبارةء تولى القضاء ببادرايا 
وباکسایاء وخرج في آخر عمرہ إلى مصر فمات اء قال ابن خلكان: عندما وصل إلى 
الديار المصرية وحصل له شيء من المال وحسن حاله مرض من أكلة اشتهاهاء فذكر 
عنه آنه کان یتقلب ویقول: "لا إله إلا الله عندما عشنا متنا "اه. 
فال مد الان (غرقات): 

وعابد الوماب ينر لدى قاف فإن هنال وردا 
وقال: 

وذو الققضاءِعاإبد اواب 

أكرِمبەينْخجۆنظار 


جممعبنن‌الفقق4والاآداب 


$ 


كان قل ار 


ا تصم ته | لذهت والتحرير 
ي ۶ ف و یر 


واعلم دى الإطلاق لِلقاضي أي 


في کت ونه 2 | ر 
اال ركلف 
محم أن اللزاد ذا الأبي 
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والقصد إليه. 

فقوله في ا لحواب: إذا آراد؛ يقتضى أنه إذا م يرد مع كونه فرض في السؤال 
نوى لا يترتب الحكم المذكورء فقد أفصح هذا الكلام بتصور منوي غر( 
مراد» فهذا ظاهره عدم تلازم النية والإرادة» ولو لم يكن لقوله إذا أراد إلى آخره 
مفهوم لكان ذکره حشو الآن. 

الجواب: قد حصل بنعم. 
ومن قال لأربع نسوة: إن تزوجتكن فأنتن علي کظهر آمي» فتزوج 
واحدة لزمه الظهار ولا يقربها حتى يكفرء فإن كفر وتزوج البواقي فلا 
ظهار عليه فيهن» وإن لم يكفر ولم يطأ الأولى حتى ماتت أو فارقها 
سقطت عنه الكفارةء ثم إن تزوح البواقي لم يطاً واحدة منهن حتى 


يكفرء لأنه لم يحنث في يمينه بعد» وإنما يحنث في یمینه بالوطء. 


فوله: (لأنه لم بحنث في يمينه بعد). 


لخايس القرون عاش وقفى ‏ باثنين مع عشرينً ذا احبر الرضى 

انظر ترجمته في: ترتيب المدارك» لعياض: 227/7 والديباج» لابن فرحون:26/2» 
وطبقات الفقهاء للشيرازي» ص: 170» وسير أعلام النبلاءء للذهبي: 17/ 429 
وتاريخ بغداد» للخطيب البغدادي: 31/11 ووفيات الأعيان» لابن خلكان: 
5ا چ اون الو ی 
3ء ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» محمد الأمين (عرفات)» ص: 
88 107.106. 

(1) قوله: (منوي غير) غير مقروء في (ع). 

07ا 0 


آي: واليمين منعقدة عليه» وهذابمنزلة من قال لأربع زوجات: "إن 
اكلتن هذا الرغيف فانتن طوالق » فصالح إحداهن فأكلت منه لم حنث» ثم إن 
صالح الثانية فأكلت منه م يحنث» ثم إن آكلت التي في عصمته حنث في 


الجميم. 


ومن قال لنسائه: من دخلت منکن هذه الدار فهى على كظهر آمى» 


فدخلنها كلهن أو بعضهن» فعليه في كل واحدة دخلتها كفارة كفارة. 


قوله: (من دخلت منکن). 

في المدوتة هس صور؛ ثلاث يلزمه فيها كفارة عن كل واحدة» 
وهي : 

- من دخلت منکن واحدة(. 

- وأیتکن 

- ومن تزوجت منکن. 

واثنتان كفارة واحدة لجميع الزوجات: 

- إن تزوجتکن. 

- وکل امرآة آتزوجها“. 


(1) عهذيب البراذعي: 2/ 263. 

(2) ي (ش): (لخمس). 

(3) في (ش): (منکر). 

(4) انظر: المدونة (زايد): 97/5 و98 و(السعادة/صادر): 57/6 و(العلمية): 
314/2. 
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وإن قال لزوجته: آنف طالق البتة» وآنت على کظهر آمی» طلقت عليه» 


ولم يلزمه فيها ظهار إن تزوجها یوما ماء لأنه آوقعه بعد أن بانت منه(. 


قوله: (لأنه آوقعه بعد أن بانت منه). 

القواعد: والفرق بين توالي أجزاء المشروط مع الشرط» وتوالي المسببات 
على السبب؛ آنه إذا قال: "إن دخلت الدار فآنت طالق» وأنت حر "» أو: "إن 
تزوجتك فأنت طالق» وآنت علي كظهر أمي " أن الظهار لازم والحرية 
لازمة(3. 

ولو قال: "أنت طالق» نت علي كظهر أمي " م يلزمه الظهار. 

لأن الشرط يقتضي كل واحد من مشروطاته ولا ترتيب بينهاء فليس لنا 
الحكم بتقديم أحدها دون الآخر بخلاف الأسبابب» فإن الأول مقدم» 
ولس اا اف كه 

فإذا( قال مغلاً: "آنت طالق» وآنت حر" فهذا إنشاء سببية للإعتاق 
والطلاق. 

فنحن نجزم' بلزوم العتق بعد الطلاق؛ لتأخر سببيته» ونجزم بتقدم 
الطلاق لتقدم سببيته» بخلاف المشروطات, إذ لا ترتيب في لزوم أحكامها 


(1) جذيب البراذعي: 2/ 265. 

(2) في (ع): (لازمه). 

(3) في (ع): (لازمه). 

(4) في (ع): (فأتی). 

(5) في (ش): (فإن). 

(6) قوله: (فنحن نجزم)» یقابله في (ش): (فنجزم). 


لاستنادها إلى الشرط المقتض ها جميعا(2. 
فبهذا المعنى يتضح فرق مالك هنا. 


قال مالك: وأما إن آذن له أن يطعم في اليمين بالله أجزأه» وفي قلبي منه 


شي ء٠‏ والصوم بین دق 


قوله: (وفي قلبي منه شيء). 

قال بعضهم: الذي في قلبه هو أن السيد لما كان له أن يرجع في ذلك 
وينتزع ما بيد العبد» فكأن ملك العبد له غير متقرر» وإنم| خرح من يد السيد 
ال اسان 

قلت: قائل هذا إن استند فيه إلى [17/ب] نقل عن مالك مصرحاً ب) فى 
لبه“ صح؛ وإلا لم يجز؛ لأنه من باب التخرّْص. 


ومن أعتق عن ظهاره نصف عبد لا يملك غيره» ثم أيسر بعد ذلك 


فابتاع باقيه فأعتقه عن ظهاره» لم يجزه؛ لتبعيض العتق» وإن لم يكن 
عليه ظهار کان له ملك باقیه(5. 


فوله: (ولو لم یکن عليه ظهار کان له ملك). 


(1) قوله: (لاستنادها إلى) يقابله ني (ش): (لاستفنائها؛ لآن). 
(2) انظر: آنوار البروق ف آنواع الفروق» للقرافي: 203/1. 
(3) تهذيب البراذعي: 269/2و270. 

(4) قوله: (قلبه) غير مقروء في (ع). 

E 
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ما فيه(“ معناه: إذا کان ترك التقويم بحكي» مالو كان ترك ا 
بغیر حکم أو کان قد رفع إلى حاکم» فلم ینظر فيه حتی أيسر» فاختلف فيه 
قول مالك. 


وإن حاضت امرأة في صوم عليها متتابع ولم تصل قضاء يام حيضتها 


به فلتہتا Or‏ 


قوله: (ولم تصل قضاءآيام حيضتها). 

ظاهره: ولو نسياناً؛ كنظائره في المدوَنَّة من كتاب الطهارة والاعتكاف 
ونحوه6. وزاد في الأم هنا ما نصه: وأما من أفطر يوماً من قضاء رمضان 
عمداً فليس عليه إلا قضاء ذلك اليوم. 

ولم يقع إلا هنا وني الحج: وقیل: يومان. 

وذكره ابن الحاجب أيضاً في باب الى (9. 


(1) قوله: (ما فیه) يقابله في (ع): (باقیه). 

(2) قوله: (معناه) غير مقروء في (ع). 

(3) في (ع): (التقديم). 

(4) قوله: (أو کان قد رفع) غير مقروء في (ع). 

(5) تهذيب البراذعي: 282/2. 

(6) انظر: المدونة (زايد): 133/5. و(السعادة/صادر): 79/6 و(العلمية): 332/2. 
ا الو( 33/5 1 و لادا ادن :79/6 و( 332/2 
(8) قوله: (إلا هنا) يقابله في (ع): (غلا وهنا). 

(9) انظر: جامع الآمهات» لابن الحاجب» ص: 202. 


0 
0 
0 
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كناب الابلاء 


قيل: فإن حلف باله أن لا يلتقي معها إلى سنة؟ قال: كل يمين بمنع 
الجماع فهو بها مول» فإن كان هذا يمتنع منه بیمینه فهو مول( . 

قوله: (قیل: فإن حلف). 

اختصرها كا في الطهارةء أو لما قرره في المختصر (2. 

وبيانه على أنه قياس تمثيلى: آن الحالف لا يلتقي؛ كالحالف بيمين يمتنع با 
من ا لجاع» فيكون المراد تعثيل صورة بصورة على طريق الإ لحاق. 

فالفرع مسألة( السؤال» والأصل الثانيةء فيكون التعليل المستفاد من 
قوله: (فإن كان...) إلى آخره» مشكوك في حصوله في الفرع» فلم محصل 
الجزم بالجواب. 

وبيانه على آنه قياس حمل أن يقال: الحلف بالثه ألا يلتقي معها سنة 
يمين يمتنع بمامن الجاع» وكل يمين يمتنع امن الجاع فهو بها مول 
فيكون الثاني ني( صدق الصغرى حتى تندرج تحت موضوع الكبرى» 


(1) تذيب البراذعي: 315/2. 

(2) المشدالي: وهو عدم استقلال الجواب؛ لشكله في حصول علة الأصل في الفرع إن قرر 
قياساً تمثيلياًء وفى صدق الصغري إن قرر حلياً. 

(3) قوله: (فالفرع مسألة) يقابله في (ش): (بالفرع مسأله). 

(4) قوله: (مشكوك) ساقط من (ع). 

(5) قوله: (حملي) غير مقروء في (ع). 

(6) قوله: (في) زيادة من (ع). 


ولس كزلك: 

وأشار ابن عبد السلام إلى نكتة آخرى(. وهي: أن نفي الالتقاء يستلزم 
عقلاً نفي الجاع » وعلى هذا التقدير لا تقبل هذه اليمين هذا الترديد. 

فلم شار في المدوَتَّة إلى ذلك بقوله: (فإن كان...) إلى آخره. ألا ترى أن 
معناه: وإن کان لا يمتنع منه يمين فليس بمول» فقال: لما كان هذا الترديد 
في غير حل اخحتصر ها . 

وهذا شأنه إذا كان في الجواب خلل ماء اختصر ها5. 


والأجل فيه - أي: في اللإيلاء- أربعة أشهر من يوم حلف للحر 
وشهران للعبد» كانت وة اها أمة أو حرة» مسلمة أو كتابية» 


وإنما ينظر في أجل الإيلاء للرجال؛ لأن الطلاق على الرجال والعدة 
على النساء©6. 


قوله: (وإنما ينظر في أجل الإيلاء للرجال). 
تقريره على نح القوم ن يقال: أجل الإيلاء طريق للطلاق» والطلاق 
متشطر كالحدود فالاإيلاء يتشطر» لکن فيه قياس على فرع مقيس على أصل» 


(1) في (ع): (أو نسیت). 

(2) فی (ش): (آقوی). 

)3( قوله: (يمين) زيادة من (ع). 

(4) انظر قول ابن عبد السلام في: التوضيح» للشيخ خليل: 476/4و 477. 
(5) في (ش): (فاختصرها). 

(6) تهذيب البراذعي: 315/2و316. 
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المعنى» وإلا فالخلل ظاهر في الكرى. 

وإن قال لها: إن تزوجتك فوطئتك فأنت طالق»› كان مولياً من يوم 
التزويح› فإن وطئها طلقت عليه وسقط الإيلاء(. 


قوله: (إن تزوجتك فوطئتك). 

إن قلت: هذا مشكل - على القواعد - لأنه قد تقرر الحنث بالأقل»ء وهلهنا 
مجموع أمرين علق عليه) الطلاق» فكان ينبغي أن يطلق عليه بالعقد. 

فا جوا ب: ن الذي يحنث فيه ببعضه إذا علق عليه من حيث نسبة التعليق 
إلى تلك الأجزاء ضربة لا مرتبة» وهناء وإن كان مجموع أمرين لكن حدما 
مرتب على الآخر فالحكم للآخر كتعليق التعليق. 


(1) في (ش): (لكن). 

(2) المشدالي: أما مسألة قياس فرع على فرع فجمهور هل السنة - ك) قال - أنه باطل» 
وإليه ذهب بعض المعتزلةء وهو مختار ابن الحاجب تناه واستدلوا على ذلك بن العلة 
التي جمعت بين الفرعين؛ إن كانت هي الجامعة بين الفرع المقيس عليه وبين أصله 
فقياس الفرع الأول على أصل الفرع الثاني يكون مكناء فذكر الوسط لغ وإن 
اختلفت العلتان فسد القياس؛ لآن الأولى م يثبْت اعتبارهاء والتي ثبت اعتبارها ل 
تثبت في الفرع الأول. 
وهذا بين فلا نطيل بذكر المغال. 
وأما كون الخلل ظاهرا في الكبري فواضح لاختلاف الوسط والله أعلم. 

)3( تهذيب البراذعي: 32297212 


ومن آلى من صغيرة لا يوطا مثلهاء لم يؤجل حتى يمكن من وطئهاء 
فمن يومئذ يضرب له الأجإ (. 


قوله: (ومن آلى من صغبرة...) المسألة. 

قلت لشيخنا أبي عبد الله: او ا ا کا 
غير مانع. 

أجاب بأن ني لفظ ابن الحاجب ما يخرجهاا؛ وهو قوله: يتضمن 
ترك فإن الترك يستلزم أن يكون المتروك ممكناء وني الصغيرة جداء وإن كان 
ا لحلف آلا يطأء لكنه ليس ممكنا. 

فحاصله العناية في معنى الترك» فكان المراد عنده بالترك ماكان فيه 
المتروك مكنا 


وإذا آلى العبد ثم عتق وقد بقي من أجل إيلائه شهرء فلزوجته إيقافه 
لتمام أجل العبدء ولا ينتقل إلى أجل الحر»ء كانت هى حرة أو آمة»ء إذ 


لو طلق واحدة ثم أعتق لم ترجع عنده إلا على واحدةء كما أن الأمة 
إذا أعتقت وهي في عدتها من طلاق يملك الزوح الرجعة أم لا تنتقل 
من عدة الإماء©. 


بپ الرادغي: 322/2 

(2) قوله: (في) ساقط من (ش). 

(3) انظر: ختصر بن عرفة: 203/ب. 
(4) في (ع): (ترکا). 

(5) تهذيب البراذعي: 327/2. 
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قوله: (إذ لو طلق واحدة)» وقوله: (ك| أن الأمة). 

قال شيخنا أبو عبد الله: تقرر عندنا في علم الأصول ثلاث مسائل: 

الأولى: قياس فرع على أصإ (. 

الثانية: قياس فرع على فرع مقيس على أصل. 

الغالثة: قياس فرعين على صل واحد. 

فانظر هذه المسألة من أا؟ 

والظاهر آنا من القسم الثاني؛ فإنه قاس مسألة العبد على طلاقه» ثم على 
طلاقه» ثم هو على مسألة عت الأمة. 


4 


(1) في (ع): (أصول). 


الجزء الأول )487( 


كتاب اللعان 


واللعان يجب بثلائة آوجه: فوجهان مجمع عليهماء وذلك أن يدعي آنه 
رآها تزني كالمورد في المكحلةء ثم لم يطآها بعد ذلك» آو ينفی حملا 


يدعى قبل استبراء» والوجه الثالث أن يقذفها بالزنا ولا يدعى رؤية ولا 
نفی حمل (. 


قوله: (فوجهان» مجمع عليه)). 

انظر تقرير الإ جماع في الحمل مع قول عياض هو قول الجمهور. 

وانظر: لو رماها بالزناء وأتى على ذلك ببينة كاملة! 

فجمهور العلاء على أن له أن يلاعن أو يترك» وظاهر القرآن أن اللعان 
مع عدم البينة لا معها. 

وأجاب شيخنا أبو حفص محمد البلقيني ثم الشافعي: بأن الآية نزلت 
على سبب؛ فجرت مجرى الغالب؛ فلا مفهو م( . 


(1) هذيب البراذعي: 329/2. 

(2) قوله: (آن له) پقابله ني (ع): (أنه). 

5 ادال آراد ههو در رلک ا اسررة الور ا 6 اومن 8ط 
إعمال المفهوم ألا يكون خرج خرح الغالب. 


وأما الأمة والكتابية فلا يلاعن الزوح في قذفهما بغير رؤية کان حرا أو 
عبدا؛ إذ لا يحد قاذفهماء ويلاعن فيهما - إن أحبٌ - إذا نفى حملا 
وادعی استبراءًء أو ادعى رؤية لم يمس بعدها لخوف الحم (. 


كيف يقول: (أحب) وهو واجب؟ إذ تحقق أن ا لحمل ليس منه» وقد قال 
قبل: (يچب). 


وإذا رأى الزوح الحمل ظاهراً فسكت شهراء أو حتى وضعته» أو قامت 
بينة أنه رآه یوما آو یومین فلم ینکره» او آنه قر به ثم نفاه» لم ينفعه 
نفيه» ويلحق به وتبقى له زوجه» كانت مسلمة أو كتابية أو أمة 
مسلهة(2. 


قوله: (سکت شهرا). 
وقوله: (یوماً أو یومین فلم ینکره). 


قال بعضهم: معنا إذا تفكر» وأما إذا م يتفكر فله ثلاثة أيام 
كالمحصاة. 


(1) تهذيب البراذعى: 2/ 231. 
(2) تهذيب البراذعي: 2/ 333. 
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به› فإن كان موسرأ في مدة الحمل أو في بعضه رجعت عليه بالنفقة في 
مدة يسره»› وإن کان يومئذ معسرا لم ترجع عليه بشيء('. 

قال شيخنا بو عبد اللّه: يقوم من هنا أن من أقر بشيء غصبه» وقد استغله 
زماناء أنه يرد الغلة؛ لأنه هنا أنكر الولد أولاًء ثم لما أقر به لزمته نفقة الزوجة» 
فكذا رد غلة ما غصب. 


فوجو ب النفقة ورجوع المرأة عليه بها شبيه بالغلة. 


ورد بأن النفقة هنا عين المغصوب» ولايلزم من رد عين المخصوب رد 
ل 


ومن قذڏف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض» أو في دم نفاسهاء 
فلا یتلاعنا حت . 


قلت: وهنا( بحث من وجهين: 


(1) تهذيب البراذعي: 340/2. 

(2) في (ع): (بوجوب). 

(3) المشدالي: قد يقال: التخريج إن هو على القول بأن غلة المغصوب للمغخصوب منه» 
وغل ها الا فال اا تة فصح الأخذ» والله أعلم. 

)4( تهذيب البراذعي: 340/2 و341. 

(5) في (ع): (وههنا). 


أحدهما: أنه يؤخذ منها أن النكاح الفاسد, إذا لم يعثر عليه إلا في الحيض» 
وهو ما يفسخ بطلاق آنه لا يفسخ في الحيض. 

الغاني: أن النكاح المتفق على فساده لا أعلم فيه خلافا أنه يفسخ في 
الحيض. 

ويقوم من هنا أنه لا يفسخ؛ لأن فرقة اللعان فسخ لا طلاق. 

ولا خفاء في وضوح المعارضة ا في طلاق السنة» وقول المغاربة أن 
هذا من باب التلفيف؛ أي: اللف والنشر» وأن قوله (حائض) راجع لقوله 
قذفهاء و (دم النفاس) راجع لقوله (انتفى من حملها) لايرفع 
المعارضة(. 


0% 


(1) في (ع): (ها). 

(2) المشدال: الذى عارض به من طلاق السنة هو قوله فيه: "ويطلق الحامل متى شا“ 
فإن ظاهره وإن كانت حائضاً؛ لارتفاع علة التطويل عند القائلين بالتعليل» ووجه 
المعارضة واضح» وجواب المغاربة صحيح يرفع المعارضة. 

(3) المشدالي: قول الوانوغي: "لا يرفعها" غي بيّن؛ بيانه على ما قاله المغاربة: أن معنى 
قوله: "ومن قذف زوجته وهي حائض يرید: غير حامل. 
وقوله: "وانتفي من ملها"؛ آي: من ولدها» وهي في دم نفاس ذلك الولد» ويكون 
عبر با لحمل عن الولد على جهة المجازء وعلى هذا التقرير فلا يتناول كلامه هنا الحامل 
ا لحائص بوجه» فلا يتعارض مع ما ني طلاق السنةء والته أعلم. 


0 


ر 
1 


الجزء الأول @ 


کتاب النڪاح الأول 

المازري: بيع منفعة استمتاع بفرج. 

أحمد بن عمران البجائي: هو العقد الذي يقصد به استباحة الاستمتاع 
خاصة. 

فالعقد: جنس» ويقصد به استباحة الاستمتاع؛ احتراز عن البيع 

و 

والإجارة والرهن. ولفظ الاستباحة تخرج الزنا. وخاصة: خرج العقدعلى 
الأمة في البيع» فإنه بحل منافع البضع؛ لكنه تبع لخبرها. 

١ ٤ ا ا‎ 

قلت: وجعل ابن الحاجب الصيغة من الأركان يرد عليه ما صرح به 
ابن عبد السلام في باب الضان من أن الصيغة دليل على الماهية التى الأركان 
أجزاؤهاء والأجزاء غير دليل الإجزاءء حاصله تغاير الدليل والمدلول#. 
وإذا احتلم الغلام فله آن يذهب حيث شاء» ولیس لابه منعه. قال ابن 
القاسم: إلا أن يخاف منه سفهاً فله منعه(5. 


قوله: (إذا احتلم الخلام). 
ابن سعدون: جَعَل للولد إذا بلغ الذهاب حيث شاء وحمل أمره في بدنه 


(1) قوله: (المازري) ساقط من (ع). 

(2) قوله: (لکنه) یقابله ني (ع): (لا إنه). 

(3) انظر: جامع الأمهات» لابن الحاجب» ص: 372. 

(4) انظر قول ابن عبد السلام في: التوضيح» للشيخ خليل: 6/ 293. 
(5) تهذيب البراذعي: 135/2. 


E 
فهذا يدل أن له أن يحج» ولو لم ياذن له أبوه؛ لآنه إذا كان له الذهاب لغبر‎ 
الفرض فإلى الفرض أولى.‎ 


قال مالك: وليست المشورة بلازمة للأب في الأبكار. 


قوله: (لست المشورة بلازمة). 

قال في تعليقة القابسي: هذا يدل أنها مندوبةء وليس هكذافي الآم» وإنم) 
تبع الرادعى اا حمد. 

وأبو محمد أظن أن ما أدخله من كتاب محمد فغلط الراذعي من أجل 
ذلك. 


ومن زؤًح ابنه الكبير المنقطع عنهء أو ابنته الثيب» وهما غائبانء فرضيا 
بفعل أبيهما؛ لم يجز النكاح؛ لأنهما لو ماتا لم يتوارثا“. 


قوله: (لو ماتا م يتوارا). 
في هذا الاستدلال بعض مصادرة. ولذا قال بعضهم: إنه من باب تعليل 


(1) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)ء لبي الحسن المتيطي: 
7/ب: (وقال محمد بن سعدون: جعل للولد إذا بلغ الذهاب حيث شاء وحمل 
أمره في بدنه). 

(2) تهذيب البراذعي: 136/2. 

(3) في (ع): (دخله). 

(4) تهذيب البراذعي: 137/2. 
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ولا تزؤج اليتيمة التي يولى عليها حتى تبلغ وتأذن في ذلك» لأن 
النبى يله أمر باستغذان اليتيمةء ولا إذن إلا للبالغة<. 


قوله: (لا إذن إلا للبالغة). 

يصح في تركيب القياس هنا أن يقال: اليتيمة تستأمر» وكل من تستأمر لا 
تزوج إلا بعد البلوعء ولا إذن ها قبل البلوغء فاليتيمة لا تزوج إلا بعد البلوغء 
ولا إذن ها قبل البلوغء أما الصغرى فنقليّة للحديث» وأما الكبرى فنقلكَةٌ 
للمذهب» وهي تنبئ عن عدم صحة توكيل من هو دون البلوغ. 


آکفاء(3. 


قوله: (قیل: فإن رضیت بعبد). 

اختصر ها لو جهین: 

أحدهما: صرح به ابن عبد السلاء. 

والثاني: ما اشتمل عليه الجواب من التناقض. 

واختصر الثانية لعدم صحة الاستدلال؛ لأنه نصب الدليل في غير حل النزاع. 


() ديب ال رادى: 137/2 

(2) قوله: (صحة) ساقط من (ع). 

(3) تهذيب البراذعي: 142/2. 

(4) المشدالي: وهو أن إنكار الإمام التفرقة بين العربية والمولى لا يلزم منه جواز نكاحها 


(5) قوله: (ما) ساقط من (ش). 


ولا يكون الأب عاضلاً لابنته البكر البالغ في رد أول خاطب أو 
خاطبین› حتی يتبین ضرره»› فإذا تبين ذلك منه»› وأرادت الجارية 
النكاح» قال له الإمام: إما أن تزوح وإلا زوجناها عليك؛ لأن النبي عة 


قال: «لا ضرر ولا ضرار»'. 


قوله: (للااضرر ولا ضرار). 
قلت: ما انتزع منه ابن الهندي(3(2. O‏ 


1 لرا 1432 

(2) هو: أحمد بن سعيد بن إبراهيم المناني» المعروف بابن الهندي» المتوفى سنة 399ه, قال 
ابن حيان: كان واحد عصره في علم الشروط أقر له بذلك فقهاء الأندلس» وله في 
ذلك كتاب مفيد جامع بحتوي على علم كثيرء وعليه اعتاد الموثقين والحكام 
بالأندلس والمغرب» سلك فيه الطريق الواضح. 
قال محمد الأمين (عرفات): 

ثم ابن هندي أحمد الجر الندسش بفقهه آقر آمل الأندلسش 
أف ني الشروط والألحكام ماهوعمدةلدى الحكام 

(3) المشدالي: قال أحمد بن سعيد الهندي: وقل ما محري العمل بمثل هذا التحبيس» إلا أنه 
جائز» وهو مثل حبيس الدواب في السبيل» والثیاب» وشبھهاء ک| جوز حبيسه على 
خدمة الغزاة في سبيل الله» ولو طعن أحد في تحبيس العبد على المرضي من أجل أن في 
ذلك ضرراً عليه من جهة خدمته للجذامى» لكان فيه بعض المغمز؛ لقول النبي عليه 
السلام: "لا ضرر ولا ضرار" وقد اختلف في وطء المجذوم أمته. قيل: يمتع إذا 


الجزء الأول CD‏ 


وصوبه المتيطي حسن» وهو عدم صحة تحبيس العبد الذي يحسن القيام 
بالمرضى والمجذومين عليهم إلى آخرهم. 
قلت: ونحو ما اختاره المتيطي في المسألة ماني المجموعة لأشهب فيمن 
أوصى ببيع جاريته للعتق قاصداً بذلك ضررها. المسألة(» وله في المدوَنَّة 
شکت الضرر. وقيل: لا. 
وحجة من طعن في تحبيس المملوك على خدمة المرضى قوله عليه السلام: "فر من 
الملجذوم فرارك من الأسد" وقوله: "أعطوهم أرزاقهم في أطراف الرماح"» وقوله: 
"لا تديموا النظر في أوجه المجذومين ٠"‏ وفسّرَ أن إدامة النظر إليهم تفزع» وقوله: "لا 
مجحل الممرض على المصح» وليحل المصح حيث شاء". 
وروي عن عمر آنه رأي مجذومة تطوف بالبيت» فقال هها: "يا أمة الله قد آذيت 
الناس" فانقبضت» فلا توفي» قيل ها: إن الذي نهاك قد مات. فقالت: "ما كنت 
لأطيعه حياً و أعصيه ميتاً". 
ون کان روي عنه آنه کان يأكل مع ابن معيقيب الأجذم» ويقول له: "كل غا يليك "۰ 
ففي الخبر نفسه آنه كان يقول له: "لولا حلك مني ما أكلت معي" وکان يقول: "إنه 
و 
ولو م يقل ذلك لما وجب أن يكون دليلاً على إباحة الأكل معهم؛ لأن ذلك إنما يعد 
خصوصيّة لعمرء وني نبية المرأة عن الأذى للناس في الطواف دليل على الخصوص؛ 
لآن الآذى في الطواف أقل من الآذى في الأأكل» ألا ترى أنه من توقعه للأذى كان 
يقول له: "كل ما يليك ". 

(1) المشدالي: قال المتيطي في كتاب الحبس: يجوز أن حبس الرجل ملوكه على المرضى» إذا 
كان ذلك من السيد على غير الضرر بمملوكه» وكان قد عرف بالإإحسان إليه» وأنه 1 
يقصد بتحبيسه الإضرار به» فإن كان قد عرف أنه مضر به وإنما قصد الاستبلاغ في 
إذايته م ينفذ تحبشه. 

(2) انظر المسألة في: النوادر والزيادات» لابن أي زيد: 519/11و520. 


وغىرهاغبر نظبر. 


وإذا عتتق الأمة رجلان فكلاهما وليًاها. 


قوله: (فکلاهما وليّاها). 

فيه بحٿ من وجهين: 

أحدهما: كون الفرع قوی من أصله(2. 

الثاني : ان الذي ا لفهم الشيوخ الأفظ لا يعطيه. 


وإذا رضي الولي بعبد» أو بحر ليس بكفء فصالح ذلك الرجل 
زوجته» فبانت منه ثم آرادت المرآة نكاحه بعد ذلك» وامتنع الولي؛ 


فليس ذلك له»ء إلا أن يظهر منه على فسق»› أو تلصص» أو ما فيه حجة 
غير الأمر الأول» فذلك للوليى. 


قوله: (وامتنع الولي). 
في خذهم منها كون الكفارة حقا لله لا لآدمي نظر. 


(1) تهذيب البراذعي: 145/2. 

(2) المشدالي: يريد مسألة المالكين» فإنه إذا عقد آحدها فلا بد من الفسخ وإن رضى 
الآخر» وقد يفرق بقوة المالك الذي م يعقد» بخلافه ني مسألة المعتقة» والله أعلم. 

(3) قوله: (سر) پقابله في (ع) بیاض. 

(4) تهذيب البراذعي: 145/2و146. 

(5) المشدالي: النظر صحيح؛ لأنه إنا اعتبر هنا رضاها دون رضاه؛ لأنه قد تقدم رضاه به 
فاستصحبه عليه» فلا يلزمه سقوط اعتباره مطلقاء هذاعلى نسخة هاء وأما على 


الأخرى فواضح. 


الجزء الأول )99 


والفرق بين ما يعارضها في الأيمان بالطلاق: تزايد الضرر. 


قيل لمالك: فرجال من الموالي يأخذون صبياناً من الأعراب تصيبهم 
الشنة فيكفلونهم ويربونهم حتى يكبرواء فتكون فيهم الجارية» فيريد أن 
يزوجها؟ فقال: ذلك جائز» ومن آنظر لها منه» وآما كل امرأة لها بال أو 
غناء وقدر فإن تلك لا يزوجها إلا وليها أو السلطان<. 


قوله: (قيل لمالك: فرجال من الموالي). 

اختصرها لإيهام السؤال يحتمل أن يكون ها ولي آم لا؟ بل ظاهر قوله: 
(أنظر ها) أن الكافل مقدم على الوليء ولو كان أباً. 

انظر: ابن رشد في سباع أشهب من النكا<5. 


ويعقد النصراني نكاح وليته النصرانية لمسلم إن شاء» ولا يعقده ولیها 
المسلم» لقول اله تعالى في أهل الكفر: ما كر ين ولم من َء 


وأما مسألة الأيان بالطلاق التي عورضت هذه با فهي مسألة من قال لزوجته: "كل 
امرأة أتزوجها عليك فأمرها بيدها"» فتزوج عليها امرأة فرضيت اء ثم طلقها 
الزوج»ثم تزوجها ثانية. قال: "تخیر فيها ولیس رضاها ا أولاً بلازم ها مرة ثانية. 

(1) في (ع): (فالفرق). 

(2) المشدالي: مسألة الأيمان بالطلاق التي عورضت هذه ما هي مسألة من قال لزوجته: 
كل امرأًة آتزوجها عليك فأمرها بيدها". فتزوج عليها امراًة فرضيت بهاء ثم طلقها 
الزوج» ثم تزوجها ثانية. قال: "تخر فيها ولیس رضاها با أولاً بلازم ها مرة ثانية. 

(3) تهذيب البراذعي: 146/2. 

)4( قوله: (ها ولي) يقابله في (ع): (للأولى). 

(5) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 362/4. 


[سورة الأنفال آية: 72]ء إلا التي ليست من نساء هل الجزية قد أعتقها 
رجل مسلم فیجوز. 
قوله: (قد أعتقها رجل مسلم). 


المتيطي: كذا اختصرها أكثر المختصرين» ولم يذكر في الأمهات هذا 
اللفظ, وإنا هو في كتاب حمد2. 


وعلره اختے (3 آبو عحمد. 


والعبد» والمكاتب» والنصرانى» والمدبرء والمعشق بعضه» والمرتد» 
ليس منهم من يعقد عقدة النكاح» فإن عقد أحد منهم نكاح ابنته البكرء 


| برضاهاء وابنة النصراني مسلمة؛ لم يجز ويفسخ› وإ دخل 
به( . 


قوله: (وابنة النصراني مسلمة). 

قال بعضهم: انظر لو أسلمت وهي صغيرة» وأبوها نصراني هل يعقد 
نکاحها؟ آم لا؟ 

قلت لشيخنا - وصوَبّه -: لا حل هذا النظر؛ لأن ما في تجارتهاء ونكاحها 


e) 

(2) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثاتق والأحكام (المتيطية)» لأبي ا لحسن المتيطي: 
19/ب. 

(3) في (ش): (اختصرها). 

(4) تهذيب البراذعي: 151/2. 


الجزء الأول GOD‏ 


الغالث يو ضح( ). 


قيل لمالك: من تزوجح امرأة بغير أمر وليء بشهود» أيضرب اا منهم؟ 
فقال: أدخل بها؟ قالوا: لاء وأنكر الشهود أن يكونوا حضوراء فقال: لا 
عقوبة عليه 2. 
قوله: (قيل لمالك...). 


قال ابن القاسم: فإن آراد الولي أن يفرق بينهماء فعند الإمام إلا أن 


یر ضی الزوح بالفراق دونه( . 


قوله: (فعند الإمام إلا أن يرضى الزوج) 

(1) المشدالي: يريد - والله أعلم- أن ما وقع ني كتاب النكاح الثالث ما يدل على أن 
إسلام الصغير ليس بإسلام» وهو قوله فيه: (وإن أسلم الصبي الذمي وقد زوجه أبوه 
مجوسية م يفسخ نكاحه» إلا أن يثبت على إسلامه حتى يحتلم فتقع الفرقة بينهما)» 
يوضح آنه يعقد عليهاء وأن ما وقع في كتاب التجارة نما يدل على اعتبار إسلام 
الصغير وهو قوله فيه: (وإذا أسلم عبد الكافر أو مته بيْعّا عليه» وكذلك عبده 
الصغير يسلم إن عقل الإسلام آجبر على بيعه)» يوضح أنه لا يعقد عليها. 
وهو عندي ظاهر قوله قبل مسألتنا: (ولا يجوز لنصراني عقد نكاح مسلمة)» 
واضطراب قوله في الكتاب. 
هذا الأصل معلومٌ» فيكون القولان من الكتاب» فلم يبق للنظر محل كا ذكر. واله 
أعلم. 

(2 يب الراذغى: 152/2 

( 0 يپ الراذغى: 153/2 


المد الفرق بين هذه» وكون المعتقة تحت العبد ختار دون الإمام: 
اختلاف العلاء في هذه» واتفاقهم في الأمة. 
قال ابن القاسم: وکل ما اختاف الناس فى إجازته ورده» فالفسخ فيه 
بطلاق» ويقع فيه الطلاق والموارثة قبل الفسخ» كالمرآة تزوج نفسهاء 


أو تنكح بغير ولي» والأمة تتزوج بغير إذن السيد؛ لأن هذا قد قال خلق 
كثير: إن أجازه الولي جازء وإذ لو قضى به قاض لم أنقضهء وكذلك 
نکاح المحرم» والشخار بعينه للاختلاف فیهما("). 


قوله: (إذ لو قض به قاض). 
قال في تعليقة القابسي: أعرف أنه إنما يقر ولا ينقض إذا حكم به الحاكم 
إذا كان بإجازة الولى» وأما بدونه فإنه ينقض. 


وما أأضافه ابن رشد في سماع عيسى من الأقضية لنكاحها الأول هناء 
وما اشتمل عليه من الفائدة واضح(. 


(1) تهذيب البراذعي: 156/2. 

(2) قوله: (وما أضافه) يقابله في (ع): (وآما إضافة). 

(3) المشدالي: قال ابن رشد في الثالثة من رسم الجواب من السماع المذكور: اختلف في 
الحكم بترك الأمر وتجويزه؛ هل كالحكم في آنه لايكون لمن بعده من الحكام أن 
يتعرض له» إلا أن يكون خطأ صرا حا ل بختلف فيه أم لا؟ فمذهب ابن القاسم 
وروايته عن مالك في المدونة آنه كالحكم ليس لمن بعده رده» وقع ذلك في النكاح 
الول منهاء وذهب ابن حبیب إلى آنه لیس کالحکم» ومن بعده رده» وإِن کان قد 
اختلف فيه. 
المشدالي: قال بعضهم في أخذهم من هنا أن الترك حكم نظر؛ لجواز أن يكون حكم 


الجزء الأول )603( 


وإن تزوج صبي بخير إذن أبيه أو وصيه» ومثله يقوى على الجماع» فإن 


أجازه من يلي عليه جازء کبیعه وشرائه يجیزه على وجه النظرء وإن 


رأی نه قَ0(4) 


قوله: (ومثله یقوی على الجماع). 
وهلهنا بحث؛ وهو أن يقال: قرر في [18/[] المدوتّة وغبرها أن طلاق 
الصبي غير لازم» ولا خيار لوليه فيه ک| يخير في عقد النكاح. 
أجاب القرافي بن عقد النكاح سبب للإباحة» والصبي من أهلهاء 
والطلاق سبب للتحريم» وهو لیس من آهل الخطاب با. 
قلت: الأولى في الفرق غبر هذا؛ وهو أن يقال: الطلاق حد من الحدود» 
لارا و 
بتقريره وإمضائه» وهو المفهوم ما نقل ابن يونس عن الأمهات» ومن كلام ابن رشد 
قال: وإنما يتم الأخذ أن لو رفع الأمر إلى القاضي فتركه ولم يتعرض لفسخه» ثم يقول 
في الكتاب: (لا ينقضه من بعده)ء وأما إن حكم بعد إجازة الولي وتقريره فهو حكة 
حقيقة لا ينبغي أن يختلف فيه. والثه أعلم. 
(2) في (ع): (الإباحة). 
(3) انظر: الذخيرة» للقرافي: 4/ 206. 


فإن قلت: لا نسلم أن الطلاق حد لقوله ني المدونَة: (وليس حدآمن 
الحدود)(1. 


قلت: قال قبله في الأم: (لا تقام الحدود إلا على من احتلم)ء والطلاق من 
حدو د الله. 

ولعياض وغيره كلام على اللفظين» وقال تعالى: تلك حُدود ال44 
اا :107و خا ما غاا ا لطن 


ومن نكح امرأة على أن لا يتزوح عليهاء ولا يتسرى ولا يخرجها من 


به وبطل الشرط إلا آن یکون فيه عتق آو طلاق» ولو شرطت عليه هذه 
الشروط بعد العقدء ووضعت عنه لذلك بعض صداقها؛ لزمه ذلك فإن 
أتى شيا من ذلك رجعت عليه ہما وضعت7. 


قوله: (فإن أتى شيئاً من ذلك). 
قلت: لا إشكال في هذه العبارة؛ وإنا النزاع لو قال: أتى ذلك. 
وللموثقين في ذلك كلام جيد م نغادره - والمقصود التنبيه - وقد ذكرنا 


(1) انظر: المدونة (زايد): 72/5» و(السعادة/ صادر): 42/3 و(العلمية): 92/2 
و(تهذيب البراذعي): 367/2. 

(2) في (ش): (اللفظتين)ء وانظر المسألة في: التنبيهات المستنبطةء للقاضى عياض»› ص: 
1007و 1068. ۰ 

(3) تهذيب البراذعي: 166/2و167. 
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بعضه فى غير هذا التعليق('. 


(1) المشدالي: قال المتيطي: وقولنا: (فإن فعل شيئًاً من ذلك) هو الصواب؛ لقول ابن 
العطار وغيره من الموثقين: إذا قال العاقد: "فإن فعل ذلك" ولم يقل: "شيئاً من 
ذلك" ففعل فعلاً واحداً من الحملةء كان ها الأخذ بشرطهاء وانتقد عليه ذلك ابن 
الفخار وغيره» وقالوا: الحكم في ذلك سواء وللمرأًة الأخذ بشرطها إذا فعل واحداً 
من الجحملة في الوجهين معا؛ لأن الحنث في الأيمان يقع البعض» كمن حلف ألا يفعل 
فعلين ففعل اآحدهماء أو لا يأكل شيئين فأكل أحدها. 
قال محمد بن عمر: وقد قال تعالى: فوم يَفَعَل ذلك يلق أثامًا» [سورة الفرقان آية: 
8 والفاعل يستوجب العقاب بفعل البعض» كأ يستوجبه بفعل الجميع» فكذا 
ارا ب ا خد ا عل اعد الک وک ت جه ا ن 
التمليك يمين بالطلاق» وقد قال مالك فيمن حلف بطلاق امرأته لا آكل هذا 
القرص کله فاکل بعضه: (فقد حنث و لا ینفعه قوله کله بسبب یمینه بالطلاق). 
قال الباجي في وثائقه: وقد رأيت في الوثائق القديمة أن ابن لبابة وابن أي زمنين 
وغيرهما لا يذكرون فيها: "فإن فعل شيا من ذلك" وإنا أحدثه الفقهاء آخراً؛ لأن 
ربا قال الزوج: "إنما طعت بالشرط على آلا يكون ها قيام إلا إن فعلت الجميع. 
ومذهب ابن القاسم إن حلف على عبده أو زوجه إن دخلتٍِ هاتين الدارين» فدخلت 
واخدة آنه عنته إلا أن رند ي تدخلي يا 
وخالفة غر ةوقال لا ت إلا خرف ها 
فقطع الاختلاف أحسن. 
قال بعض الموثقين: أما إذا انعقد النكاح على تلك الشروط فالحكم في ذلك سواء 
ولا يصدق الزوج في نيةء كما قال ابن الفجار؛ لأن الأيمان عند ابن القاسم إذا كانت 
في حق أو وثيقة إنا هي على نية المستحلف» وعلى أشد الوجوه. 
آما إن طاع بها يفرق الوجهان عندي» ويصدق الزوج في دعواه أنه إنما نوى أنها لا 
تأخذ بشر طها إلا إن فعل في الجملةء ويجلف على ذلك؛ لآن ما يدعيه حتمل في ظاهر 


وا ونا 
ا لاتا وله ق له ال ون ل د ل ا00 امور ران 


آية: 68]. 
لیس من استو جب العقاب بفعل البعض” کكالکل © فكذا ف 
فا 


قلتٌ: هذا غير صحيح؛ لأن تلك الأشياء ذكرت في طريق السلب» 
فانتفت على الفردية» فلا يتقرر إلا ذلك لا من ذلك. 

وإنما بحسن ما قال لو ذكرت بواو الجمع. 

ولئن سلمنا أن الإشارة راجعة إلى البعض والكل» فاستوى الحكم في 
العقوبة بين البعض والكل» فلا يلزم التسوية في مسألتنا؛ لأنه لايلزم من 
التسوية في فعل الله تعالى بين الكل والبعض التسوية في فعل المكلف؛ لأن 
الزوح من حجته أن يقول: م تلتزم ذلك إلا على فعل المجموع لا البعض» 


اللفظ» وني مثل هذا ينوى الحالف بالطلاق» وإن كان على يمينه بينةء ولو ادعى نية 
تخالف ظاهر اللفظ لما صدق إن كانت على يمينه بينة. قال: هكذا قيّدته عن بعض 

(1) في (ع): (قد). 

(2) في (ع): (البعض). 

(3) انظر: التنبيهات المستنبطة» للقاضي عياض» ص: 913» وما بعدها. 

(4) قوله: (في) زيادة من (ع). 

(5) في (ع): (فانتفته). 

(6) قوله: (البعض والكل) يقابله في (ع): (الكل والبعض). 


الجزء الأول )507 


وهو غرض صحیح» وهذا لا غبار عليه لمن آنصف. 


والطلاق» والعتاق(2. 


قوله: (ليس فيهن لعب). 

قال في تعليقة القابسى: معنى المسألة: إذا ادعى المزل بعد الرضاء وأما إذا 
علم المزل ابتداء؛ فلا يلزم. 

ولابن القاسم نحوه. 

ونحوه للخمي في كتاب الغرر» وغيره(. 
حد العبد في الفرية أربعون جلدة» وطلاقه طلقتان» وأجله في الفقد 
والاعتراض والإيلاء؛ نصف أجل الحر» وكذلك سائر الحدود. 


قوله: (سائر الحدود). 
خلافه ٤‏ کات الدنات. 


(1) المشدالي: قال المتيطي: قال بعض الموثقين: لو عقدالموثق فقال: والتزم الزوج 
لزوجه فلانة آلا يتزوج ولا يتسرى ولا يتخذ آم ولد» فإن فعل شيئا من ذلك فالتي 
يتزوجها طالق» والتي يتسرى أو يتخذ آم ولد حرة» لم يلزمه هذا الشرط عندي؛ 
لإسقاطه عليها ومعها؛ لأنه عم ول بحص» كمن قال: "كل امرأة أتزوجها طالق" 
فتدبر ذلك فهو خفي جدا. 

(2) تهذيب البراذعي: 167/2 . 

(0 ااال مط في: مواهب الحليل» للحطاب: 5/ 49. 

(4) تهذيب البراذعي: 168/2. 


وإذا اشترى المكاتب» أو المآذون له زوجتّه» انفسخ النكاح» ووطئها 
(DD. 00‏ 


قوله: (وإذا اشترى المكاتب...) المسألة. 


في سماع ابن القاسم فیمن له عبد بيده مال للسید» يقول له سيده: اشتر 
جارية من المال الذي بيدك تطأها. 

قال مالك: لا يصلح هذاء إلا آن يهب له المال قبل ذلك. 

ابن رشد: قال هنا: "إلا أن هب له المال قبل ذلك" وفي سماع آشهب 
"إلا أن يسلفه الثمن قبل ذلك" وذلك سواءء مجحل له وطء الجارية بأي 
الوجهن؛ لابا ضر ملك لها وهه له واسلفه وآ اذا اة اها 2نل 
السيد فلا يصلح له وطؤهاء وإن قال له: "اشترها لنفسك تطأها"؛ لأن قوله 
ذلك بمنزلة قوله: "اشترها لتطأها"» فهي باقية على ملكه حتى بها له هبة 
س اا 2 

عبد الحميد عن بعض المذاكرين: معنى قوله في المأذون له: (يشتري 
زوجته)؛ أن السيد وهبه المال هبة صحيحةء أو أسلفه» فلذا صح له الوطء 
تلك الهين: 


(1) تهذيب البراذعي: 168/2. 

(2) قوله: (ملکاً له با وهبه له وأسلفه وأما إذا اشتراها) یقابله في (ش) قوله: (ملکاً له 
إذا اشتراها). 

(3) قوله: (له) زيادة من (ع). 

(4)انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 4/ 325. 


الجزء الول 509 
قلت: قال لي شيخنا أبو عبد الله: ليس معنى المسألة أنه يتجر في مال 
اسه حي جا إل هااا ر ى وال نه 


وإن اث شترته قبل البناء فلا مهر لها. قال سحنون: إلا آن یری آنها وسیده 
اغتزيا فسخ نكاحه» فلا يجوز ذلك» وتبقى الزوجة له»ء إذ الطلاق بيد 
العبد» فلا تخرح من عصمته بالضرر'. 
قوله: (إذ الطلاق بيد العبد). 
هذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن السيد م يطلق» وإنما فعل سبب الفسخ» 


ولا أحب للرجل أن يطاً آمة عبده» ولا يزوجها إياه حتى ينتزعها قبل 


ذلك» فإن وطئها هو» أو زوّجها من عبده قبل أن ينتزعها؛ مضى ذلك» 
وکان انتزاع)(0. 


قوله: (فإن وطئها هو أو زوجَّها من عبده). 
قلت: انظر لو زوّجَها من عبد له آخر؛ هل یکون انتزاعاً؟ آم لا؟ 
قلت: قال في سباع عيسى في رجل أخذ جارية لأم ولده زوّجّها غلامه 


(01 دت البراذعي: 170/2. 
(2) قوله: (والفسخ) ساقط من (ع). 
( 0ا البراذعي: 172 


ثم مات» فطلبت ام الولد جاريتهاء هل ترى تز وججه إياها غلامه انتزاعا من ام 


ول 


قال: لاء والجارية لأم ولده» والنكاح ثابت» وهو بمنزلة لو زوج جارية 
لعبدٍوغلامة» ثم آعق سيد ا لجاريةء ولم يستثن ماله؛ آن الجارية للعبد- أعني 
سدها- والنكاح ثابت. 

ابن رشد: هذا ك قال؛ لأن العبد» وأم الولد مالكان لأمواهم)اء فلا يحمل 
ما فعل السيد في ذلك على الانتزاع إذا لم يصرح به» إلا آن يكون ما لا يصلح 
أن يفعله إلا بعد الانتزاع؛ مثشل أن يطاء أو يعتق» آو هب» أو يتصدق» أو 
يصالح به عن نفسه» أو ما أشبه ذلك. 

وقد اختلف؛ إذا رهن السيد عبدّه في دين على السيد؛ ففي المدوَة: لا 
یکون انتزا ع37 . 

قلت: ظاهر ما يتبادر إلى الفهم من الرواية أن فاعل (مات) هو (الغلام)؛ 
بدليل قوله: (طلبت آم الولد جاريتها)؛ لأنها حينئذ فارغة من الزوج» لكن 
هذا يره قوله: (النکاح ثابت). 

وظاهر فهم ابن رشد أن الميت هو سيد آم الولد» فاستقام قوله: (النكاح 
ثابت)» وخرجت أم الولد حرَّة لموت سيدهاء فصح التشبيه بمسألة العتق في 
تبعية الحارية مالكها فيه|. 


(1) في (ع): (من). 
(2) في (ع): (عبدا). 

(3) انظر: البيان والتحصيل: لابن رشد: 434/4. 
(4)انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 4/ 433 و434. 


الجزء الأول ) G1‏ 
وإنا قلنا: هو ظاهر فهم ابن رشد من قوله: "فلا يحمل ما فعل السيد'؛ 
لأنه لو كان حياً لكان الأمر في المراد مستفادا منه. 
وانظر مسألة في سماع عبد الملك من العتق من هذا المعنى. 
قال مالك: والطّوْل المال» وليست الحرة تحته بطول تمنعه نكاح أمة 
إذا خشي العنت. قيل: فإن لم يخش العنت» وتزوح أمة؟ قال - ابن 
القاسم -: كان مالك مرة يقول: ليس له أن يتزوجها إذا لم يخش 
العنت» وكان يقول: إن كانت تحته حرة» فلا يتزوح أمة» فإن فعل 


وتزوجها على حرة فرق بينه وبين الأمة» ثم رجع فقال: تخيّر الحرة(0. 


قوله: (قيل: وإن لم خش العنت). 

اختصرها؛ لأن الجواب مشتمل على عدم المطابقة» وعلى نظر. 

اناعد الا إن الصرر امورل عا الى هي هر ترد اول 
إا هو عن الحكم بعد الوقوع. 

وأما النظر؛ فإنه قرر أوّلاً أنه إن خشي العَتّت» فوجود الحرة كالعدم» وقال 


(1) قوله: (من) ساقط من (ع). 

(2) المشدالي: وهي آخر مسألة منه» وهي أن رجلا قال: اشهدوا أني قد أعتقت رقيق اَم 
ولدي» وهي تجحد. فقال في الرواية: إن كان السيد صحيحا فذلك انتزاع» وهم 
أحرار» وإن كان مريضا م يقبل منه. 
ابن رشد: هذا بجّنْ؛ إذ لا وجه للإشهاد على فعله إلا إرادة إلزامها ذلك» وإذا لزمها 
فقد انتزعهم منها وأعتقهم» ووجب نفوذ ذلك عليها في الحال التي يجوز له فيها 
انتزاع ماها. وبالته التوفيق. 

(3) تهذيب البراذعي: 172/2و173. 


ي الجحواب ما يقتضى أن وجودها طَول. 
قال مالك: ونرد النساء من العيوب الأربعة» الجنون» والجذام 


والبرص» وعيب الفرح» ولا صداق لها إن لم يبن بهاء وإن بنى بها فلها 
الصداق('. 


قوله: (إن بنى اء فلها الصداق). 
ظاهره: وما زاد عل المشل» وقال في فصل الغرور: إن زاد 


عبد الحميد انظر قولم: ها الهر؛ هل هو صداق المشل كما تقدم في فصل 


ومن قال لرجل: فلانة حرة» ثم زوجها إياه غيره؛ فلا رجوع للزوج 
على المخبرء علم أنها أمة آم لا(9. 

قوله: (ومن قال لرجل: فلانة حرة). 

قلت: يعارضه ما في أول سعاع ابن القاسم من كتاب الرهون فيمن قال 
لرجل أراد أن يضع على يده رهناً لرجل» ويسلفه» أو يبيعه: قد حزت لك 
رهنك وقبضته»ء فدفع لقوله: إنه ضامن. 

قال ابن القاسم: وهو رأيي آنه ضامن لقيمة الرهن الذي أراد أن يرهنه. 
(1 يب الراذعي 177/2 والقرل سرب لازمام مالك: 


(2) قوله: (ظاهره وما) یقابله في (ع): (وظاهره ولو). 
(3) تهذيب الراذعى: 176/2. 


الجزء الأول ) 3 ( 


ابن رشد: لأنه قد غره(. 

فالمعارضة واضحة من كلام ابن رشد» وكلامُه ينآث مشحون بهذا 
والغرور بالقول» أو الفعل» أو بها؛ قد علمنا ما لأصحابناء وماوقع في 
المدولّة وغبرهامن هذا النمط. 


والمقصود التنبيه لمايبعد تبادره عن آفهام من قصر حفظه» أو من هو 
مأسور في ربقة المغاربة فقط. 


وما عرف آهل المعرفة آنه من عيوب الفرح ردت به» وإِن جامع O‏ 


قوله: (وما علم أهل المعرفة...) المسألة. 
قلت: ما ذکره هنا عبد الوهاب في غرر محاضره» ونفاه ابن هشام وغیره 


قيل لابن القاسم: فإن كان مجبوب الذكر قائم الخصا. قال: إن كان 


يولد لمثله فعليها العدة» ويسآل عن ذلك» فإن كان يحمل لمثله؛ لزمه 
الولدء وإلا لم يلزمه»› ولا پلحقی ر( . 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابين رشد: 15/11: 

DOE A 

82 0(7 

(4) فى (ش): (المرأًة). 

(5) انظر المسألة في: شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة: 270/1. 
(6) تهذيب البراذعي: 179/2. 


قوله: (قيل: فإن كان مجبوب الذكر). 
وجه اختصارها شار إليه في المختص, (2. 


وو 


(1) قوله: (اخحتصارها أشار إليه) يقابله في (ع): (اختصارها في المختصر). 

(2) انظر: عختصر ابن عرفة: 212/. 
وزاد المشدالي بعده: المشدالي: يعني ختصر الا مام ابن عرفة. قال في كتاب العدد منه: 
واختصرها بو سعيد لعدم استقلال جوابه» وإجمال لفظه في عدم بيان المسئول» وعدم 
جوابه باعتبار الإنزال حسب) دل عليه آخر استبراها. 
المشدالي: شار إلى قوله فيه: "وإن قال البائع : كنت أفخذ ولا آنزل وولدها ليس مني» 
ل يلزمه . اهھ. 
فمفهو مه أنه لو كان ينزل للحقه الولد. والله أعلم. 
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الجزء الأول 5177 ٤‏ 


كتابالنكام الثاني 


ومن نکح على عبد آبق» أو بعیر شارد» أو جنين في بطن آمه» أو بما 
في بطن آمته» أو بما تلد غنمه» أو بثمرة أو زرع لم يبد صلاحهماء أو 


على دار فلان» أو على آن يشتريها لهاء فسخ النكاح في ذلك كله قبل 
البناء» ويثبت بعده؛ ولها صداق المثل» وترد ما قبضت من آبق»› أو 


شارد» آو غير ه(). 


قوله: (أو دار فلان). 

خلافه في المكاتب» وهنا بحث من وجهين: 

الأول: أنهم حكموا في المشهور في غرر الصداق بالفسخ قبل البناء» 
وبالمض بعده بصداق المثل. 

فيقال: إما أن يكون الصداق ركنا كا صرح به ابن الحاجب» أو شرطاً 
ک| صرح به غیره. 

وعلى كلا الأمرين؛ فيلزم عدم النكاح بعد البناء؛ إما على تقدير الشرطية 
فواضح؛ لأن الشرط لا آثر له إلافي طرف العدم» وإلالزم انتقلاب 


وإما على تقدير الركنية فأجدر. 


7 ا 122 
)2( انظر: جامع الأمهات» لا الحاجب» ص 372. 


والجواب واضح. 

الثاني: آنه تقرر أن أركان الماهية لا يصح مقولية بعضها بالتشكيك() 
ولانزاع في تفاوت عدم أركان النكاح إذليس عدم الصيغة أو الزوج أو 
الزوجة مساو لعدم الوليء آو الصداق» والجحواب واضح من كلام سعد الدين» 


وغیره. 


+ 


وإن أظهرا مهرا وأسرًا دونه أخذ بما أَسَرّا إن شهد به عدول(2. 


قوله: ا دونه). 


ما ذکره أّبو ابراهيم واضخ» وأكمل منه يأتي إن شاء الله تعالى في عتقها 
الأول(3. 


(1) في (ع): (فالتشكيك). 

E 

(3) المشدالي: قال غير واحد: يؤخحذ من هنا جواز الاسترعاء» وهو نص سباع سحنون 
من النكاح» وسماع عيسى من كتاب العتق؛ قالوا: وهي صل جواز الاسترعاء في 
اسر |د لا لضن فة 
ثم؛ الاسترعاء إن كان في المعاوضات فلا بد من إثبات التقية» وإن كان يي التبرعات 
صدق. 
وإن م يسترع وادعى ذلك بعد العقد فإن أثبت التقية قبل قوله في التبرعات 
والمعاوضات. 
وقد اختلف في مسألة الكتاب على ثلاثة أقوال: 
- أحدها: ماني الكتاب. 


الجزء الأول )619 


اللخمي في الوكالة: لو وكل رجل على تزويج امرأة ففعل» وأظهر آنه 
الزوج» وأشهد في الباطن أن النكاح للأمر؛ م تكن زوجة للوكيل» وخيرت 
بين أن تكون زوجة للآمرء أو تفسخ النكا(. 
فا لجاري على قوله هنا اعتبار ما في الس (2. 


قال ابن القاسم: وأقل الصداق ربع دینار» فمن نکح بدرهمین› أو بما 
يساويهماء فإما أتم لها ثلاثة دراهم» وثبت النكاح» وإن أبى فسخ» إلا 
أن يدخل فيجبر على إتمامهاء ولا يفسخ؛ للاختلاف في إجازة هذا 


الصداق. وقال غيره: يفسخ قبل البناءء وإن أتم الزوج ربع دينارء 
صداق(. 


قوله: (وقال غيره: يفسخ قبل البناء). 


المتيطي: الخير هو ابن الماجشون» زاد في رواية الدباغ والسيوري: 


- والثالث: أنه يؤخذ بأقل المهرين. 
قاله أبو إبراهيم في جامع الطرر. 

(1) المشدالي: لما كن الخيار حكمياً ل يوجب فسخاً. 

(2) انظر: التبصرة» للخمي» ص:4624. 
وزاد المشدالي بعده: الفرق بينه| أن الزوجة مغرو رة في مسألة اللخمي» وها غرض 
في عين الزوج» ولا كذلك في مسألة إسرار الصداق؛ فإن) متوافقان وقت الإشهادء 
ودعوى أحدهما الانتقال بعد ذلك يفتقر إلى دليل. 

(3) تهذيب البراذعي: 189/2. 

(4) هو: بو القاسم» عبد الخالق بن عبد الوارث المغربي» السيوري» القيرواني» المتوفى 


(ويفسخ أيضاً بعد البناء» وها مهر المثلء كمن تزوج بغير مهر)» وعلى هذه 


سنة 460ه. قال عياض : خاتمة أئمة القبروان»ء كان بحفظ دواوين المذهب» الحفظ 
الجيد» وبحفظ غبرها من آمهات كتب الخلاف» حتى آنه كان يذكر له القول لبعض العلاء 
من كتب المذهب والمخالفين» وا لجامعين»ء فكان في ذلك آيةء تفقه بأ بكر بن عبد الرحهمن 
وأبي عمران» وطبقتهم» وقرأً الكلام والأصول على الأزدي» وعليه تفقه عبد الحميد» 
والهدي» واللخمی» والذکی» وأخذ عنه عبد الحق» وابن سعدون وغیرهماء وله تعلیق على 
المدونةء ذكر الحجوي أنه كتبه أصحابه فنسبوه إليه. 
قال محمد الأمين (عرفات): 
ُمَتَ آخر شيوخ القَيْروان من كان پالم ذهب قام غي وان 
st A e‏ 
وشأن جفظه من ‌المشهور وهوّعبدالخالق السيوري 
فق بالفاس أي عمُران كذاك بابنعابدالرحهن 
وفاضا الي دود ةا اا ت وها 
صنف تغليقاعل الام الرْصّى وعام ستينّ بخامس وة r‏ 
انظر تر جته في: ترتيب المدارك. لعياض: 8/ 65؛ والديباج» لابن فرحون:22/2؛ 
وشجرة النور» لمخلوف» ص:16 1ء والفكر السامي» للحجوي: 212/2 ورشف 
(1) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية): 25/ب: (وقال غيره 
وهو ابن الماجشون: يفسخ قبل البناء وإن أتم ربع دينارء زاد في رواية ابن الدباغ 
والسيوري). 


الجؤء الأول ) G2‏ 


وإذا وهبت المرأة صداقها لزوجها بعد أن قبضته أو قبل» وهى جائزة 


الأمرء ثم طلقها قبل البناءء فلا رجوع له عليها بشيء» ولو وهبته نصفه» 
فله الربع عليها إن قبضته» أو لها عليها إن لم تقبضه(. 


قوله: (ولو وهبته نصفه). 

تقرير معارضتها لما قبلها أن الزوجة؛ إما أن تكون مالكة لجحميع الصداق» 
فيلزم آلا ترجع في المسألة الثانية» أو لاء فيلزم بطلان المبة في المسألة الأولى 
ضرورة هبتها لما لا تملك» أو النصف» فكذلك؛ لأا لا تملك إلا النصف)› ثم 


قال شيخنا: يؤخذ من هنا أن من باع سلعة لرجل» فأخذ ثمنها ثم وهبه 
له» ثم استحقت السلعة؛ آنه لا رجوع للبائع عليه؛ لحجته آن يقول: ما 
وهبتك إلائمن سلعة مملوكة لي والآن قدارتفع ملكهاء فيرتفع 
من 


وإن وهبت مهرها لأجنبي قبل قبضه» وهي جائزة الأمر فإن حمله 
الثلث جاز» وإن جاوز الثلث؛ بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوح» فإن لم 
يقبضه الموهوب له حتى طلقت قبل البناء فإن کانت موسرة يوم 
طلقهاء فللموهوب له أخذ الزوح به» كان الصداق عيناً أو عرضاء 


(1) تهذيب البراذعي: 190/2 و189. 
(2) في (ع): (یلزم). 

(3) في (ش): (عکسه). 

(4) انظر: عختصر ابن عرفة: 139/ب 


وللزوج الرجوع عليها بنصفه» وإن كانت يوم طلقها معسرة حبس 
الزوج نصفه» ودفع نصفه إلى الموهوب له(. 


قوله: (إن كانت موسرة يوم الطلاق). 

الق ا ابی اف ا اد کرم امو ةر ایا ر 
أن من وهب دينا فلم يقبضه الموهوب حتى فلس الواهب؛ لم يضر ذلك 
الوف رہل کر سد ارو النورب کا یآ کرو 
اللو 


وكل ما أصدق الرجل امرآته من حيوان» أو غيره مما هر بعينه فقبضته»› 
أو لم تقبضه فحال سوقه» أو نقص في بدنه» أو نما أو توالد ثم طلقها 


قبل البناءء فللزوج نصف ما أدرك من هذه الأشياء» يوم طلق على ما 
هو به من نقص أو نماء» ولا ينظر فى هذا إلى قضاء قاض؛ لأنه كان 
فی ذلك شریکا لها( . 


قوله: (لا ينظر في هذا إلى قضاء قاض). 

قال شيخنا: أحسن ما يحمل عليه هذا الكلام أن يقال: إن كون الزوج 
يبستحق نصف ما أدرك من هذه الأشياء يوم الطلاق على ماهو عليه من ناء 
أو نقص لا يفتقر في تمليكه له إلى حكم حاكم» والتعليل يقتضيه. 


(1) تهذيب البراذعي: 190/2. 
(2) في (ع): (يقر). 
(3) تهذيب البراذعي: 191/2. 


الجزء الأول )623 
ومن روح امرأًة بألف درهم» فاشترت منه بها داره» آو عبده»› أو ما لا 
يصلح لجهازهاء ثم طلقها قبل البناء فإنما له نصف ذلك نما أو نقص»› 
وهو بمنزلة ما أصدقها یاه (. 


قوله: (اشترت منه داره). 


قلت: قال في تعليقة القابسي: معناه قبل أن تقبض منه الصداق» ولو 
قبضته او اشترت به؛ لانبغى أن يرجع عليها بنصف العين. 

وقاله ابن القاسم» وصوبَّه ابو عمران. 

محمد: لو أصدقها عيناً فزكته» فطلقها قبل البناء؛ رجع عليها بنصف 
الجميع» بخلاف الماشية» والفرق عدم ضمانا للماشية» وضانها للعين. 


ومن زوح آمته؛ فله منعها من الزوح حتی يقبض صداقها(5. 


قوله: (فله منعها من الزوج حتی قيض (6) صداقها). 
قلت: أكثرهم لا بحفظ في القابض خلافا. 
وقال ابن العطار مثل ماني المدودة. 


(1) تهذيب البراذعي: 194/2. 

(2) في (ع): قوله. 

(3) قوله: (أو) ساقط من (ع). 

(4) قوله: (وقاله) زيادة من (ع). 

(5) تهذيب البراذعي: 197/2 

(6) في (ع): (تقبض). 

(7) هو: أبو عبد الله» محمد بن أحمد بن عبيد الله بن سعيد المعروف بابن العطار 


وقاله بکر القاضي('. 


و بعض نسخ | لمتيطو : حتی تقيض - بالتاء _(32), 


الأندلسي» المتوفق سنة 399 ه» روى عن أبي عيسى الليثي» وأبي بكر بن القوطية» 
وسعيد بن آحمد بن عبد ربه» ولقي ابن ابي زید بالقیروان فناظره» كان عارفاً 
بالفرائض» رأساً في الشروط وعللهاء مدققاً لمعانيهاء لا يجاريه فيها أحد» صنف فيها 
کا بحسا عله ال ل وع الروت و نآب اطا 
قال محمد الأمين (عرفات): 
ثممحمدابنمالعطّار بعلييه الشروط ذو اشتهار 
لابن أبي زيي الإمام ناظرا لماجرى لِقاؤه وذاكرا 
ني رابع القرون عاش حينا لعامتشعة مم التسعينا 
انظر ترجته في: ترتيب المدارك لعياض: 48/7 والديباج» لابن فرحون: 231/2» 
وجذوة المقتبس» للحميدي» ص: 80 وفهرسة ابن خير اللإأشبيلي» ص:537» 
وتاريخ اللإأسلام للذهبي: 379/27 والفكر السامي» للحجوي: 119/2 
ورشف الفضال من تراجم أعلام الرجال» لمحمدالأمين (عرفات)» 
:93 
(1) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية): 159/ب: (ومن زوج 
أمته فله منعها من الزوج حتى يقبض صداقها. قال ابن العطار في وثائقه: إذا زوج 
الآمة سيدها كان له قبض صداقها). 
(2) المشدالي: يريد المنقوطة باثنين من فوق. 
(3) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية)ء لأبي الحسن المتيطي: 
0/ب. 


الجزء الأول ) 525 ( 


من زوح آمته» وشرط أن كل ما ولدت فهو حرء لم يقر هذا النكاح» 
ویکون لها إن دخل بها الم ° 
قوله: (وشرط أن کل ما ولدت حرٌ). 


تأمل! هى على ثلاثة أوجه ذكرها ابن رشد) والمتيطى وغره0. 


(1) تهذيب البراذعي: 198/2. 
(2) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 467/4و 468. 
(3) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثائق والأحكام (المتيطية): 1/192: (ولو كان 
الشرط آن آول ولد تلده حر فإنه يفسخ). 
وزاد المشدالي بعده: 
- أحدها: أن یشترط أن اول ولد تلده حر. 
- ثانيها: أن يزوج عبده من آمة غيره على أن ما تلده بينه|. 
- ثالشها: ما في الكتاب. 
فأما الوجه الأول؛ فالحكم فيه أنه يفسخ قبل البناء وبعده مالم تلد أول ولد فإن ¿ 
یفسخ حتی ولدته کان حرا» وثبت النکاح. رواه ابن حبيب عن ابن الماجشون. 
وني سباع بحيى أنه يفسخ أبداً وإن طال الزمان. 
ويجوز لسيدها بيعُها والنكاح بها ما تحمل» ويكون ولدها بعد ذلك رقيقاًء ولا جوز 
له ذلك بعد الحمل؛ إلا آن يرهقه دين فتباع عليه من غير استفناء ا لجنين. 
وأما الو جه الثاني: فحكمه أن يفسخ قبل البناء وبَعدّه. رواه محمد عن مالك. قال: 
وکو ن الول دالا 
وحكى القاضي أبو الفرج أن الولد بينهماء وجب ها بالدخول» مهر المثل. 
قال بعض الموثقين: فإن كان أكثر من المسمى؛ فعلى رواية محمد لا بزاد عليهء لأن 
الزوج قد زاد ني مهرها على شرط م بحصل له» وعلى قول أبي الفرح يكون هما الزائدء 
لآن الزوج حصل له شرطه. 


وعورضت بمسألتين: 

الأولى: من تزوج أمة على آنها حرة» فإذا هي آمة فإن كان بعد البناء؛ لزمه 
الأقل من المسمى آو المثل» وهنا ها المسمى ما بلغ إن دخل» والجامع بينهع| نه 
نكاح على شرط والفرق واضح(. 

الثانية: قوها في المكاتب إذا كاتبهاء واشترط وطأها؛ بطل الشرط؛ بجامع 
آنا عقدان جائزان اقترن به شرط فاسده فأسقطه هناك ولم يسقطه هناء 


والفرق واض. 


وأما الوجه الثالث: فحكمه الفسخ قبل البناء وبعده. قاله مالك» وابن القاسم سواءً 
كان الزوج حرا أو عبدأ لسيدها أو غيره» ويكون الولد أحراراًء وولاءهم لسيد أمهم. 
انظر: (المتيطي) في الفصل الثامن من ترجمة ما جاء في الأنكحة المكروهة والفاسدة. 

(1) في (ش): (وهذا اللازم). 
المشدالي: وهو أن الزوح في الأولى مغرور فناسب أن يكون عليه الأقل وأّما هذه فإنه 
إن كان المسمي أكثر فقد رضي به الزوج وغرضه في عت الأولاد حاصل وإن كان 
أقل فقد رضي به السيد على أن وقوعه بعيد. 

(2) في (ع): (یسقط). 

(3) المشدالي: وهو أن الشرط في الكتابة شد منافاة وأبعد عن الأصول؛ لأنه وطء إلى 
أجل فأشبه نكاح المتعة» ولأا إذا حلته؛ إما أن تبقى على كتابتها فيكون من باب 
استسعاء أمهات الأولاد وذلك لا يجوز وإما أن تصير أم ولد فيتأخر عتقها إل موت 
السيد وقد كانت بصدد أن تعتق في حياته بالآداء» وأيضاً فقد توت قبله فلا تنال 
عتقاً» فناسب ذلك إبطال الشرط فيها بخلاف هذه. والثه أعلم. 


الجزء الأول ) 327 ( 


فلا شيء عليهم» وإن ادعى ورثتها العلم عليهم؛ حلفوا أنهم لا يعلمون 
أن الزوح لم يدفع الصداق. 

قوله: (حلفوا أنهم لا يعلمون). 

في سماع أشهب فيمن تزوج امرأة بألف وأقام معها نحواً من ثانية أشهر» 
فمات فطلبت مهرها هل ترى على ورثته اليمين؟ 

فقال: أرى على ورثنه أن يجحلفوا أنجم لا يعلمون بقى عليه صداق 
حتی مات . 

ابن رشد: وجب اليمين على الورثة في هذه الرواية على العلم» وإن م تدع 
ذلك المرأة علمهم» خلاف ما في المدودة هنا آنه لا يمين عليهم» [19/]] إلا أن 
تدعي عليهم العلم» وخلاف ما في غررها. إلى آخره(2. 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 203. 

(2) البيان والتحصيل» لابن رشد: 364/4. 
وزاد المشدالي بعده: ماني غررها مسألة التداعي في وقت موت الجارية الغائبة هل 
ماتت قبل الصفقة؟ أم بعدها؟ فإنه قال: جلف المبتاع على علمه أنها لم تملك بعد 
الصفقة إن أدعى البائع علمه» وإلا م يحلف. 
ثم قال ابن رشد: وإنم] جب عليهم اليمين إذا كانوا ممن يظن بم العلم على ما في 
العيوب والأقضية من المدونةء فإن نكلوا حلفت على ما تدعي من عدم القبض» 
وتستحق حقهاء لا على أن الورثة علموا أا لم تقبض» وهذه اليمين ترجع على غير ما 
نكل عنه الورثة. 
وها نظائرٌ كشيرة فيختلف في لحوق هذه اليمين للورثة؛ لأنها يمين تهمة إذ لم تحقق 


قال مالك: وإن بنى بها المريض» كان صداقها في ثلثه مبدأً على 
الوصاياء والعتق ولا ترثه» قال مالك: وإن صخا ثبت النكاح» دخلا أو 


لم يدخلاء ولها المسمى» وكان يقول: لا يثبت وإن صحاء ثم عرضته 
عليه فقال: امحه»ء وأرى إذا صحا أن يثبت النكاح» وإن فسخ قبل البناء؛ 


فلا صداف لها ولا را 


انظر في سماع عیسی/. 
قلت: إن اشتری جارية أو أراد شراءها أو خطب الحرة»› فقال له أبوه: 
قد نكحت الحرة ووطئت الأمة بشراء» فکذڏبه الابن. قال: لم أسمع من 


مالك فى هذا شيئاء إلا أن مالكاً قال: لا تجوز شهادة امرأة واحدة فى 
)3 


وآن يتورع 
قوله: (قلت: إن اشتری). 
اختصر ها لو جهين: 


الأول: ضعف القياس من وجهين: 


المرأة عليهم الدعوى - كا قلنا - ولا يختلف في رجوعها على الزوجة؛ لمعرفتها بم 
تحلف عليه كا يختلف في رجوع يمين التهمة. والته أعلم. 

(1) تهذيب البراذعي: 206/2. 

(2) البيان والتحصيل» لابن رشد: 373/3. 

( 0ا 2072 


الجزء الأول G29)‏ 


- أحدهما: آنه في المقيس عليه لا تقوم مقام الرجل. 

- الثاني: أن شهادتهن إنما تصح في الأموال» و ما يؤول إليه» وما لا 
يطلع عليه إلا هن» والرجل ليس كذلك» فلا يلزم من عدم قبوها عدم قبوله. 

الوجه الثاني: أن الأب يتهم فيا أخبر به؛ لأنه بجر به نفعا لنفسه» وهو 
تزويجها وتحريمها على الغير» وني المرأة لا يتصور فيها هذه التهمةء فلا يلزم 
من قبول قوها قبول قوله. 


وإذا تزوح أخوان آختين» فأدخلت على كل واحد منهما زوجة أخيه 
فوطئهاء ردت كل واحدة إلى زوجهاء ولا يطؤها إلا بعد ثلاث حيض› 
وعلى العالمة منهما الحد ولا صداق لهاء وإن قالت: لم أعلمء فلها 
صداق المثل على الواطئ ويرجع هو به على من أغره(3. 


قوله: (وإذا تزوج أخوان آختين...) المسألة. 
قال شيخنا أبو عبد الله: ما أشار إليه ابن رشد في سماع عيسى من النكاح 


آنه في المدونَة هى مسألة الأختين» وفهمه من كلامه بعيد. 


ومن ضمن صداق عبده» ثم دفع السيد العبد إلى الزوجة في صداقها 
فرضيت» فسخ النكاح› فان لم یکن بنی بھا رجع العبد إلى سيده“. 


قوله: (فدفع السيد العبد إلى الزوجة...) المسألة. 


(1) في (ش): (آو). 

(2) في (ع): (ني). 

(3) تهذيب البراذعي: 208/2. 
(4) تهذيب البراذعي: 211/2. 


تأملها على قاعدة قوهم: ما آدى ثبوته إلى نفيه فنفيه آولى. 

وقوهم: من شرط علة حكم الأصل ألا تعود عليه بالإبطال. 

بيانه هنا: أن يقال: إن صحة كونه صداقاً يلزم منه ملکها له» ويلزم منه 
فسخ النكاح» ويلزم من فسخه ارتفاع الصداق» لأنه قبل البناءء ويلزم منه 
عدم کونه ا فاللاز 0 عدم او 


ويتضح هذاالمعنى ب) صرح به غير واحد - واللفظ هنا للسهيلي - في 
رجل شهد مع آخر على عتق عبد فعتق» وقبلت شهادته» وشهد ذلك الرجل 
E r‏ 
شهادته ثبتت جر حة الشاهد فإذا ثبتت بطل عتق العبد» وإذا بطل سقطت 
شهادته» وإذا سقطت ل يصح تجريح الشاهد» وإذا م يصح جريحه ثبتت 
شهادته» واذا تت نتت صح عتق العبد» وإذا صح عتقه صحت شهادتهء وإدا 
صحت صح تج ر حه» ودارت المسألة أبدا. 


وما صرح به المازري في كتاب الصلح في هذا المعنى واض( 


(1) في (ع): (فلايلزم). 

(2) في (ع): (الشهادة). 

(3) المشدالي: أراد - والله أعلم - مسألة من أسلم في طعام في الشدة فحل أجله في 
الرخاء فإن السلم تام» وتخير ا لجال بالشدة والرخاء لا يبطله. 
واستدل اللخمي با على مسألة من باع بدراهم ثم قطعت» آنه لا يرجع إلى قيمتها كا 
زعم عبد الحميد» بل تؤخذ بأعيانهاء وإلا لزم بطلان السلم المتقدم ذكره. 
قال المازري: فأجبته بمنع الملازمة لكون السلم إن) يجوز بشرط أن يكون إلى أجل 
تختلف فيه الأسواق فلو جعلنا اختلافها مفسرا له» لكنا تناقضنا. 
انظر آخر الصلح» و انظره أيضاً ني الصرف» و مختصر ابن عرفة في الصلح أيضاً. 
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وني نوازل أصبغ من كتاب الشهادات مسألة صرححة في هذا المعنى(. 


وتلزم العبد نفقة امرآته حرة کانت أو آمة(2 . 


ما يوهم المخالفة هذه في باب المتعة. 


وإن كان للزوح ودائع وديون فرض للزوجة نفقتها في ذلك» ولها أن 


تقيم البينة على من جحد من غرمائه أن لزوجها عليهم ديناء ويقضي 
عليهم بنفقتهاء وكذلك لمن قام عليه لى #, 


(1) المشدالي: هي المسألة الثانية عشرة؛ سئل فيها عمن أعتق عبدين فشهدا أنه غصبه)| من فلان مع 
مئة. فقال: لا يرقان بشهادتى|؛ إذ لا جوز لحر أن يرق نفسه. وشهادتي) في المة. 
ابن رشد: لسحنون أنها غير عاملة في المئة أيضاء وهو الأظهر؛ لأن شهادتم) إن ردت 
لأا يتهمان على إرادة إرقاق نفسيهاء والشهادة إذا سقط بعضها للتهمة بطلت كلهاء 
بخلاف إذا رد بعضها للسنة على المشهور. 
المشدالي: تعليل ابن رشد إبطال شهادت| بالتهمة يبعدها عن هذاالمعنى» لكن لو 
فرض عدم التهمة لصلح إدخاها في القاعدة المشار إليها. واله أعلم. 

(2 شيب الراذع 213/2 

(3) المشدالي: هو قوله فيه: 'وعلى العبد المتعة ولا نفقة عليه ٠‏ فقال ابن يونس: قيل: 
معناه إذا كان الطلاق بائناً وأما إن كان رجعياً فعليه النفقة» وهو معنى ما في المدونة. 
قال عبد الحق: معناه إذا كانت حاملاً والطلاق بائن؛ لأنها إن كانت أمة فولدها رقيق› 


قال الشيخ آبو الحسن: وهذا آبين مما قال ابن يونس» إذ فيه يظهر الفرق بين الجر 
والعبد. 


(4) تهذيب البراذعي: 218/2. 


قوله: (على من جحد من غرمائه). 
قال بعضهم: انظر لو م يجحدها لقضى ها بالنفقة بمجرد إقراره. 


وعن سحنون آنه لايقضى ههاء لماذكره ابن سهل واإبن رشد» 
ى هي (1) 
وار ٠‏ 


والمتاع الذي يعرف للنساء هو مثل: الطلست والتور والمنارة والقباب 


والحجال والاسرة والفرش والوسائد والمرافق والبسط وجميع الحلي» 
إلا السيف والمنطقة وخاتم الفضة فإنه للرجل<2. 


قوله: (إلا السيف). 


الاستثناء منفصل» وني كون الدجاج كالماشية؛ نظر. 


(1) المشدالي: وهو أنه قد يقر للغائب بالدين ليو جب عليه خلطة» ثم يدعي عليه أكثر ما 
قر له به. 
وقال ابن رشد في سماع بحيى من كتاب الشهادات: إذا أراد الموثق أن يتحرز من هذ 
يكتب: أقر فلان لفلان بين بغبر محضر هذاالمقر له فلان. 
وقال بو محمد صالح في تعليل قول سحنون: لأآنه إذا قضى القاضي بإقراره وسجل 
عليه ثبتت الخلطة واستحق عليه اليمين» وينبخي لمن أتاه رجل بكتاب فيه دين فقال 
له: أشهد علي بيا فيه ألا يشهد إلا مع حضور المقر له خوفاً من هذا. 
قال الشیخ آبو ا لحسن: وما قاله ابن رشد أبیّن» فیکتب إقراره كا ذكر» ثم لا يحكم 
بذلك حتى يقدم» فإن ادعاه أخذه» والعمل اليوم على إيجاب اليمين من غير خلطة» 
فعلى هذا لا يحتاج إلى التحرزالمذكور. 
المشدالي: وف كلام الشيخ نظر. 

PR E 
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انظره في الطرر'. 
وإذا رضيت امرأة بترك أيامهاء أو بالأثرة عليها على أن لا يطلقها جازء 


ولها الرجوع می شاءتٹ› فإما عدذل و طلق(2. 


قوله: (وطما الرجوع متى شاءت). 

قال شيا أو عد اله وعتدى أن ذأ كان الذي وهبتة الزن السر؛ 
كاليوم واليومين» لا رجوع هما لقوها - في العارية - إذارجع: أنه يقضى عليه 
با يعار إلى مثله» وقوهم في السلف إذا طلبه في الحال بجامع المعروف. 

قلتٌ: هذا غير صحيح؛ لأن مدرك مسألتنا راجع لضرر بدني» ولا 
يقاومه ما يرجع إلى أمر مالي“ . 

قلت: قال بعضهم فيمن وهب لرجل ماء( يسقي به عشر سنین ملا أن 
للواهب الرجوع متى شاء كقوها هنا. 

وقال: وصوبه غير واحد من فقهاء سبتة» وأنكره آخرون. 

واحتح الأولون بأن صاحب الأرض؛ لو أراد طمس العين حتى يغور 


(1) المشدالي: ريت في بعض الكتب لابن جماهير الطليطلي جواباً في مسألة أن الدجاج 
يقضي ا للرجل مع يمينه إن ادعاها. انظره في ترجمة عخاعة الأب أو الوصي على 
الكبير المولى عليه. 

e PE N 

( 008( غر 

(4) في (ش): (بدنی). 

(5) في (ش): (ما). 


الماء من ناحية آخرى أن له ذلك. 
قلت: والصواب قول المنكرين» ودليلهم واضح. 


00 


(1) قوله: (من) ساقط من (ع). 


a‏ ل 
0 7 
۷ ار 
N 00‏ 


كاب النكاح الثالد 


BY 0 
0 0 
» 4 ۵ 
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كتاب النكاح الثالث 


ولاإبأس أن يتزوح الرجل امرآتين في عقدة» واحدة إذا سمى لكل 
وأاحدة صداقهاء وإن أجملهما في صداق واحد؛ لم يج (1). 


أحدها هز|(2. 


ومفهوم قوله: (إذا سمي لكل واحدة صداق) بصورتين إذا م يسم لكل 

قلث: ولم يتقرر لنا في وجة اختصارها؛ إلا ما أشار إليه عياض من عدم 
الحواب بالمطابقة. 

والكلام اشتمل على الجواب باللزوم» ولكن بعد معرفة كلام الشيوخ على 


االله 


فعلى مذهب أبي محمد تقرير الجواب أن يقال: نكاحه) فاسد» وكل فاسد 
وقع في الموت أو“ الطلاق قبل البناء لا شيء فيه» فنكاحها لا شيء فيه. 


(1) تهذيب البراذعي: 227/2. 

(2) المشدالي: والثاني: ما فعله أولى كقوله في كتاب العرايا: (ولا بأس أن تمنح رجلا لبن 
غنم لك أو إبل أو بقر بجلبها عاماً أو عامين). 
والثالث: المباح» وهو كثيرٌّ في المدونة. 

(3) قوله: (وقع في) یقابله في (ش): (رفع فیه). 

(4) في (ع): (و). 


ومن وطئ امرأة أو قبل» أو باشر أو نظر للذة بملك يمين أو نكاح 
صحيح أو فاسد أو حرام» بشبهة أو في عدة» فإنها تحرم على آبائه 
وأبنائه» وتحرم عليه ابنتها بنكاح» أو بملك0. 
قوله: (قبٌل أو باشر). 
قلت: ظاهره ولو کان بعد موتها قبل البناء» وهو نص في سماع أبي زيد. 
ابن رشد: أما الأم» فواضح حرمتها بهذه الأشياء بعد الموت؛ لأنها تحرم 
بمجرد العقد» وأما البنت فإن) هو استحسان. 
وإذا لم يحتلم الصبي ومثله يقوى على الجماع»› فزوجه آبوه أو وصيه 
امرآة فبنى بهاء وجامعها لم يحصنها ولا يحلهاء ولا يجب بوطئه مهر› 


ولا عدة» إن بارا عنه أب أو وصي» وتقع الحرمة بعقد نكاحه بين آباثه 


وأبنائه وبين هذه المرأة2. 


قوله: (وتقع الحرمة بعقد نكاحه بين آبائه وأبنائه وبين هذه المرأة). 
في قص ر الحرمة على من ذكر» ولا يتعدى إليه هو نظرْ. 

وصرح العطار في كتاب العدة بالحرمة. 

وني فهم الحرمة في حق الصغير نظر. 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 229. 

(2) تهذيب البراذعي: 2/ 235. 

(3) قوله: (وني قصر) یقابله في (ش): (في نص). 
(4) في (ش): (المحرمة). 
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وني قول القرافي: قد بجتمع خطاب الوضع» والتكليف كالنكاح مثلاً 
مندوٺٰ إليه» وهو سیب للإباحۃ() والتحريم» وما تکار ف(2؛ نظرٌ. 


قال ابن القاسم: والردة تزيل إحصان المرتد من رجل أو امرأة 
ويآتنفان الإحصان إذا أسلها. 


قوله: (والردة تزيل إحصان المرتد). 

قال شيخنا أبو عبد الله: لو ارتد قاصداً لإزالة الإحصان» ثم أسلم فزنى 
فإنا نعاقبه بنقيض المقصود فنرجه. 

قلت: كرواية( علٌ عن مالك فيمن ارتدت قاصدة فسخ النكاح» ونقلها 
ابن يونس وابن رشد في سماع بجی من المرتدین» وغیر واحد. 

وتوقف ابن زرب فيها - ليس بخلاف لرواية علي ولا آنه م يطلع عليها - 
بل لما ذکر في جوابه. 


(1) في (ع): (الإباحة). 

(2) انظر: آنوار البروق فى آنواع الفروق» للقرافي: 306/1. 

(3) تهذيب البراذعي: 238/2 والقول منسوب لابن القاسم. 

(4) قوله: (فإنا) زيادة من (ع). 

(5) ني (ش): (لرواية). 

(6) انظر المسألة: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 227/8. 

(7) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 436/16 والنهاية والتمام في معرفة الوثائق 
والأحكام (المتيطية) 233/ب: (دليل على ما رواه علي عن مالك أن المرآة إن ارتدت 
وهي تبتغي بالردة فسخ النكاح أن ذلك لا يكون طلاقا). 

(8) قوله: (بل) ساقط من (ع). 


وكل ما أحصن الزوجين» أو أحدهماء فإنه يحل المبتوتة» وليس كل ما 
يحل د (O,‏ 


هذه الكلية منقوضة بالمجنونة» وبمن م يعلم له بزوجته خلوة» فظهر 


ہا حمل» فلاعن منه» فإنه حصنهاء ولا جلها ل5 . 


ولو صح العقد وفسد الوطء ما أحصن»› ولا أحل كوطء الحائض» و 
أحدهما معتكف» أو صائم في رمضان أو محرم» وكل وطء نهى الله 


عنه لا یحصن ولا حا (. 
قوله: (أو صائم في رمضان). 
إن علقنا (ني رمضان) بمعتكف كان الوطء[19/ب] في مطلق الصوم لا 
حل» وهو واضح. 
وإن علقناه بصائم کان في تخصيصه به نظر. 
وللشيوخ هنا كلام لم نغادره(. 


(1) تهذيب البراذعي: 240/2. 

EO) 

(3) في (ع): (ها). 

(4) في (ع): (من لا). 

(5) قوله: (له) زيادة من (ع). 

(6) تهذيب البراذعي: 240/2. 

(7) المشدالي: قال ابن رشد: الوطء الفاسد الذي اختلف في التحصين به والإحلال هو: 
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فن أسلمت الزوجة بعد البناءء وزوجها مجوسیٰ و کتابق؛ فاد يعرضص 


عليه الإسلام» ولكنه إن أسلم في عدتها كان أملك بهاء وليس له ذلك 


1 


إن انقضت 
قوله: (كان أملك). 
قلت: ظواهر نصوصهم أنه لا يفتقر إلى أمر زائد؛ من إشهاد أو إحداث 
قول أو نحوه. وقال الصائخ: انظر هل لابد من فعل مع نية؟ كالمرتجع! 
ولو أسلم الزوح بدار الحرب وأقام بهاء أو قدم إلينا مسلماًء أو آتى إلينا 
بآمان فأسلم» وخلف أهله على النصرانية فسباها المسلمون» فهي في 
عصمته إن اسلمت› وإن أبت فرق بينهماء إذ لا ينكح مسلم أمة 


کتابة(2. 


مر 
»+ 44 


أن يطأها حائضاًء أو محرمةء أو معتكفةء أو ني صيام واجب كرمضان, أو نذر أيام 
بأعيانهاء أو كفارة يمين أو ظهار» واختلف في صيام التطوع» وقضاء رمضان» ونذر 
أيام غير معينة؛ فقيل: إن حكم الوطء في ذلك حكم الوطء الصحيح. قاله ابن حبيب 
في الواضحة. وقيل: حكمه حكم الوطء الفاسد سوى صوم التطوع» وهو قول مالك 
الأول الذي في رواية سحنون. انظره في سأع سحنون. 

وسئل أبو عمران عن الوطء بعد رؤية القصة البيضاء وقبل الاغتسال؛ هل محصن؟ 
أم لا؟ فقال: أما على قول ابن بكير الذي يرى الإمساك استحباباً فلا شك في ذلك 
وأما على مذهب أصحابنا فقد شددوا في ذلك في وطتهاء وهم يقولون في الإحصان 
أن كل ما اختلف فيه من النكاح لا بحل ولا بحصن» فهذا من ذلك المعنى. 

IP EO 

(2) تهذيب البراذعي: 246/2. 


قوله: (إذ لا ينكح أمة كتابية). 

وعكسها يعرض عليه الإسلام فإن أسلم خيرت؛ لأنه عبد مسلم» وإلا 
فرق بینه|. 

ابن حرز: ويحتمل في مسألة الكتابي أن يمضي نكاحه؛ لأن هذا الرق طراً 
كطرو وجدان الطول على متزوج الآمةء وهذاالاحتمال عندي واضح. 

قلت: تقرير اللإشكال في هذا المقام أن يقال: الدوام إن كان كالأشياء 
لزم فراقها في واجد الطول» وإلا لزم عدم فراق الأمة الكتابية؟ 

ا لجواب: أن منافاة الكفر شد من منافاة الرق؛ لأن ذات الرق تارة(2 تحل 
بلا شرط» وتارة بشرط» ومطلقاً عند بعض العلاء. 

وره الصائغ بأنه راجع إلى مراعاة ا لحلاف في الآمة دون الكتابة(3 
والحلاف» موجود في الجميع» فليس مراعاته في إحداهما“ بأو من 
الأخرى<. 


(1) قوله: (ني) ساقط من (ش). 

(2) قوله: (تارة) ساقط من (ش). 

(3) في (ع): (الأمة). 

(4) في (ش): (أحدهما). 

(5) المشدالي: قد يقال: الخلاف في مسألة الأمة أقوى منه في الكتابية فكان أولى بالمراعاة 
ولزوم التحكم على هذاالتقدير منوع. 
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ومن أسلم وله ولد صغار» فأقرهم حتى بلغوا اثني عشرة سنةء أو شبه 
ذلك فابوا الإسلام» فلا يجبرون» وقال بعض الرواة: پجبرون»› وهم 
سامون 


قوله: (وقال بعض الرواة: بجبرون). 


فال بعضهم: معناه بالضرب والسجن20. 

قلت: هو نص ابن القاسم في سماع محمد بن خالد من العتق. 

وقال المخزومي بالقتل. 

قلتُ: قال في تعليقة القابسي غلط البراذعي في اختصار هذه المسألة؛ لأنه 
جعل بعض الرواة خالف مالك فيمن أسلم وله ابن اثنى عشر سنة. 

وليس كذلك في الأم» وإنم| فيها آنه خالفه فيمن آسلم وله صغار» فغفل 
عنهم حتى صاروا في سن اثنى عشر سنة» فأبوا الإسلام. 

وفك اها ار خمد فة 

قلث: فهذا الكلام يقتضي أنه رد قول بعض الرواة إلى الأولى لا الثانيةء 
وظاهر كلام ابن يونس وغيره أنه راجع إلى الثانية. 


(1) تعېذیب البراذعی: 248/2. 

(2) انظر: منتخب الأّحكام» لابن أبي زمنين: 580/1. 

)3( انظر: البيان والتحصيل» لان رشد: 6ور 438« والنوادر والزيادات»› وش 
أي زید: 606/1« والتبصرة» للخمى» ص': 19. 


ومن أسلم وله ولد مراهق من أبناء ثلاث عشرة سنة وشبه ذلك» ثم 
مات الأب أوقف ماله إلى بلوغ الولدء فإن أسلم ورث الأب وإلا لم 
يرٹ» وکا المال للمسل 7 


قوله: (أوقف ماله إلى بلوغ الولد). 

ما ذكره الصائغ وابن حرز وغير هما هنا واض(2. 

وقال في تعليقة القابسي: يريد أنه لم يبلغ إلا مسل علم ذلك منه» وأما لو 
بلغ کافرا» ثم أسلم» ولو بعد بلوغه بیوم لم یکن له میراث؛ لأنه افر ساعة 
بلوغه» وظاهر المدونَّة حلاف هذا التأويل. 


واختصره ابن يونس: (وإن م يسلم حين بلغ م يرث). 
وار ر المسألة يقوي ما أشار إليه القابسي. 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 249. 

(2) المشدالي: قال ابن حرز: قال في الكتاب فيمن أسلم وله ولد قد ناهز الحلم» فإنہم 
يوقفون إلى آن يبلغواء» فإن اختاروا الإسلام كانوا مسلمين» وورثوا أباهم. 
واختلف هل هذاالقول في نفقتهم؟ فقيل: ينفق عليهم من ماله» وقيل: لا ينفق 
والصواب أن تكون النفقة راتبة على الأت؛ لأنه لا يخلوا أن يكونوا مسلمين فسبيلهم 
سبيل آولاد المسلمين في إيجاب النفقةء وإن كانوا كفاراً فلهم النفقة أيضا؟ لأن النفقة 
من الحقوق التي تثبت بين المسلم والكافر؛ لأا غير متعلقة بالولاية» وكذلك أرش 
ا لجناية حق با لجاني والرقبة» وكذلك عتق أحدهما على صاحبه» وإنها ينقطع بينها كل 
حق متعلق بالولاية؛ كالولاية في النكاح وغيره؛ لقوله تعالى: ما لكر من لم4 
ام رة ا لاال اة 72]. 


الجزء الأول CC‏ 


قیل له: فذمق آو حربيٰ تزوَحَ امرأة» فماتت قبل أن يمسها فتزوح أمهاء 
ثم أسلما جميعاًء فلم يذكر جواباء وآتى بنظير يدل على جواز النكاح 


وثباته» فذكر مسألة المجوسي يسلم وعلده ام وابنتها قد أسلمتا 
ERE‏ 


قوله: (قیل له: فذمی). 

قلت: اختصرها لما أشار إليه في المختصر (2. 

وتقریره بوجه أدق منه» وهو أن يقال: اختصرها للإشكال القياس. 

بيانه أنه في امقيس عليه» قد استحكم الفساد من ماهية النكاح ضرورة 
كون أركانه - وهي الزوج والزوجتان - لا كتاب هم؛ لأنم مجوس» فعقدهم 
قبل الإسلام عدم. 

قال الآمر: إلى آنه وطئه) بزناء فلا يلزم من تخييره في إحداهها بعد 
الإسلام» لعدم ما يوجب حرمة الأم أن يكون كذلك في المقيس ضرورة كون 
الزوج فيه من أهل الكتب» وعقده صحيح على قول مشهور في المذهب 


(1) تهذيب البراذعي: 250/2. 
(2) انظر: ختصر ابن عرفة: [145/]. 
وز اد ادال بعت وهر إ اء ا لار اة بين السورل عة والظ ر الفضية كراهة 
نكاح أبيه أو ابنه مَن عقد عليها في الكفر ومات أو طلق وليس كذلك. 
ال ا مرن ارق دن عة التردرة س عه نة 
انظر ني فصل من أسلم على أم وابتتها. 
(3) في (ش): (وطتها). 


وغه( فقد يقال : 5 حتار الم للعقد الصحيح على ا 


« 
« 


وطلاق الشرك كلا طلاق(2. 


قوله: (وطلاق الشرك كلا طلاق). 

فل ولو کان عرض 

وبه وجه ابن رشد ماني سماع عیسی في نصراني اآسلمت زوجته» فأراد أن 
يسلم» فقالت له: أفتدي منك بلي على آن لا تسلم» ففعل» ثم أسلم. 

قال: إن افتدت منه قبل أن يسلم لم يثبت ذلك ورد ما أخذ» وكان له عليها 
الرجعة في العدّة» وهو كاف لا يلزمه طلاق» فخلعه كطلاقه» ولو أسلم بعد 
العدة رَد ما أخذ» ولا يكون أحق . 


قال ابن شهاب: والأسير يُعلَّم تنضُره فلا يُدرّى؛ أطوعا أو كرها 
فلتعتد زوجته» ويوقف ماله وسريته» فإن أسلم عاد ذلك إليه إلا 
الزوجةء وإن كان حكم فيه بحكم المرتد فإن ثبت إكراهه بيينة؛ لم 
تطلق عليه» وكان كحال المسلم في نسائه وماله 


ا 


قوله: (وإن ثبت إكراهه ببينة). 


أبو ابراهيم: هذا يقتضي أن من أكره على شرب الخمر» أو أكل الخنزير 


(1) قوله: (وغیره) ساقط من (ع). 

(2) تهذيب البراذعي: 252/2. 
لاوا 2 
(4) تهذيب البراذعي: 254/2. 


الجزء الأول )647 


يرى أنه يأكل ويشرب» ولا شىء عليه» وأن الإكراه على الأفعال» كالإكراه على 
الأقوال» ما لم تكن الأفعال حقا للغير. 

قلت: قال ابن رشد في سماع عیسی: اختلف المذهب على قولين في 
الإكراه على الأفعال؛ فقيل : الإكراه في ذلك إكرا وهو قول سحنون» ودليل 
نكاحها الثالث. 


وقیل: لک وإليه دھب ان ا 


وإن ارتد ثم راجع الإسلام فانه يوضع عنه کل ما کان لله مما ترکه قبل 
ارتداده» من صلاة أو زكاة آو صيام أو حح» وما کان عليه من نذر أو 
يمين بعتق» أو بالله» أو بظهارء فإن ذلك کله يَسمّط(2. 


قوله: (إذا ارتد ثم راجع اللإسلام وضع عنه كل حق لله...) المسألة. 

سئل شيخنا أبو عبد الله عمّن وقع في الجناب العلي با يستحق به 
لقتل فلم بقل حتی ارتدٌ ثم راجع الإسلام» فهل یسقط قتلّه؟ م لا؟. 

فقال: الذي عندي أنه يسقط» وهو ظاهر المدودّة؛ لأنه م يستثن إلا 
القذف» ولو كان ثم غير لذكره. 

قلت: قال عياض: عن ابن القاسم وحمي عن مالك: إن سب 
النبي عله قل» إلا أن يسم الكافر فظاهر تخصيصه بالكافر يدل أن المسلم لا 


(1) انظر: البيان والتحصيل»لابن رشد: 120/6 و121. 
(2) تهذيب البراذعي: 254/2. 

(3) في (ع): (الجانب). 

(4) في (ش): (شتم). 


سقط » ولو آسلم» ودکر بعده هل ا لحق لله أو لاد 
قلت: فهذا مناط الحكم في المدودة: حينئذ يقتضى القتل؛ لأآنه حق لآدمى» 


كالقذف أو سقو طه لاأنه دله. 


ا 


(1) لم أجد هذا القول للقاضي عياض فيا لدي من مصادرء وإن) ذكر هذه المسألة ابن 
رشد في النوادر والزيادات» لابن أبي زيد: 527/14 ونصه: (ومن كتاب ابن 
سحنون: وفرقنا بين من سب النبي عه من المسلمين ومن سبه من آهل الكتابين فلم 
يزل القتل عن المسلم في ذلك بالتوبةء وقلنا ني الكتابي إنا نقتله إلا أن يسلم فندعه» 
وذلك آن المسلم لم ينتقل من دينه إلى غيره» إنما فعل شيئاً حده عندنا القتل ولاعفو 
فيه لأحد وكان كالزنديق الذي لا تقبل توبته إذ لم يتتقل من ظاهر إلى ظاهر. 
والكتابي كان على الكفرء فلا انتقل إلى الإسلام بعد أن سب النبي عله غفر له ما قد 
سلف» كا قال الله سبحانه. وسب النبي عله هو من حدود الله لا عفو فيه للعباد 
فزال بالإسلام). 


الجزء الأول ) 551 ( 


کتاب الرضاع 


قال مالك: ولا يحرم رضاع الكبيرء إلا ما قارب الحولين» ولم يفصل 
إلا بمثل شهر آو شهرین'. 


قوله: (لا بحرم رضاع الكبير). 
وصفته عند القائل به - وهو عطاء - ما ذكره ابن عبد البر(. 


وٳذا حلب من ثدي المرأة لبن في حياتهاء أو بعد موتهاء فأوڄر به صبيء 
أو دب فرضعها وهي ميتة» وعلم أن في ثديها لبن فالحرمة تقع بذلك› 
ولا يحل اللبن في ضروع الميتةء قيل: فلم وقعت به الحرمة؟ قال: لأن 
من حلف أن لا يشرب لبناًء فشرب لبن الميتة» أو شرب لبناً ماتت فيه 
فأرة حنث» إلا أن ينوي اللبن الحلال» ويحد من وط ميتة(. 


قوله: (قیل: م وقعت به الحرمة). 
اختصر ها لإشکاها من وجهين: 
الأول الال سا واا E‏ 


(1) تهذيب البراذعي: 2/ 447 والقول فيه منسوب إلى الإمام مالك. 

(2) قال ابو عمر: رضاع الكبير - كما ذكر عطاءٌ - يحلب له اللبن ويسقاه» وآما أن تلقمه 
المرأة ثديا كا تصنع بالطفل فلا؛ لأن ذلك لاينبغي عند آهل العلم. انظر: 
الاستذكار» لابن عبد البر: 255/6. 

(3) تهذيب البراذعي: 2/ 448. 

(4) في (ش): (تحيله). 


استشكل آسد نشر الحرمة مع كونه نجساء فكأنه يقول: القول بنجاسته مع 
َشره الحرمة متناف. 

بيان التنافي أن نقول: الحكم الثابت للبن" إما أن يكون موت صاحبه 
يغبرّه فيلزم عدم الحرمة به» أو لا يغبرّه فيلزم [20/أ] طهارته. 

وتقرير جواب ابن القاسم له أن يقال: ما تريد بقولك یغیر حکمه؟ 


إن أردت جميع الأحكام منعناه وإن ردت بعضه نقول به» ولا تنافي» إذ 
لآ تناقض بین جزئیتین(2. 

الوجه الفاني: بالنسبة إلى البراذعي؛ اختصرها لاشت اها على نظره 
وإشكال: 

أما النظر فتقريره آن يقال: الوجه في المناظرة ألا يؤت بأمر أجنبي عا فيه 
النزاع» ولما كان النزاع بين سد وابن القاسم في اللبن الكائن في الحيوان الح 
أضاف إليه شيئاً آخر لا نزاع فيه» وهو ما وقعت فيه الفأرة. 

وما الإإشكال فهو عدم صحة القياس؛ لأن الحرمة وباب الحانث 
مفترقان» فلا لزم من الحنث به ستر الحرمة به. 

وقال بعض المغاربة: وجه الدليل أن الحنث بقل الأشياء» فكذا الحر مة. 

وأدخل في الاستدلال مسألة وطء الميتةء فقال: هذا دليل ثان» ووجهه أنه 


(1) في (ع): (البين). 

(2) المشدالي: يريد فيصح صدةيا معا فنقول: بعض أحكام اللبن متغير» وبعض أحكام 
اللبن ليس بمتغير» ويكون نشر الحرمة داخلاً في السالبة لاني الموجبة. 

( 03( (ش): 


الجزء الأول ) 553 ( 


لا أوجب الحد بوطئها ميتة كالحية» فكذا الحرمة تقع بلبنها ميتة كلبنها حية» 
ولم يتفطن لنكتة اللاختصار؛ لأن ما ذكره بيان لصحة» وصحته توجب عدم 
الايا 

قلت: ظاهر المدوَلَة: ولو كان ممن يجوز له أكل الميتة» فيقوم منه أن الأكل 
للميتة الحرمة ثابتة في حقه حالة التناول» وآنه من باب الرخصة» وهو ظاهر 
جمهور الأصوليين. 

قال في شرح التنبیه: هل یوصف بأنه کل حلالا؟ آم لا؟ 

الظاهر وصمفه بذلك. 

وني فتاوي القاضي: لو حلف لا يأكل حراماء فأكل ميتة؟ قال 
البغدادي: يحنث؛ لأنه حرام رخص فيه. 

قلت: وني دلالة كلام ابن الحاجب في الاعتراض الثالث عشر على الحليّة 
زظ (3, 


(1) فی (ش): (وجب). 

(2) فی (ش): (وصحت). 

(3) قوله: (للميتة) ساقط من (ع). 

)4( في (ع): (العبادي). 

(5) المشدالي: أشار إلى قوله: (كحل الميتة للمضطر)ء وهو في الحليّة وعبر كثير من شرا حه 
عند الإباحة. 
وأما قول القاضى الباقلاني في رسالة الحرة» وما جوز عند الإكراه من وطء وشرب 
رورا و ا ی ا و و ا 


قال ابن عبد السلام: آما المضطر إلى أكل الميتةء فهل هي مباحة له كغيرها من 
الأطعمة حالة الاختيارء أو من أقسام المعفوٌ عنه» حتى كان آكلها حينئذ ليس من 
أهل التكليف» وجري في حقه مجرى فعل النائم والصبي؛ في ذلك خلا( 

والآول أكثر نصوص الفقهاءء وهو ظاهر قوله تعالى: فمن اَضْطر. ..% 
الآية [البقرة: 173]ء ولا يظهر هذا ا لحلاف كبر فائدة» فلذا أضر بنا عن الإطالة 


E 
قوله: (هو الغالب).‎ 
قلت: ما أشار إليه بعضهم من هنا ظريف المنزع.‎ 
a SES e 


يرضح e yy‏ 2 ولا أرضعته| امرأة واحدة 
ولا Sb‏ وما عداه فجائ 4 . 


والرضاع عليها إن طلقت طلاقاً فيه رجعة مالم تنقضِ العدة فإن 


انقضت أو كان الطلاق بائنا ولم تنقض العدة آو انقضت فعلى الأب 
جر الرضاع(. 


(1) انظر: التوضيح» للشيخ خليل بن إسحاق: 107/5. 

(2) قوله: (آمه) ساقط من (ع). 

(3) في المتيطية: (فحل واحد). 

(4) انظر: النهاية والتمام في معرفة الوثاتق والأحكام (المتيطية)» لأبي الحسن المتيطي: 
1 (وتفسير ما حرم من الرضاعة وما حل وتلخيصه أن ننظر فإن كان الخاطب 
م يرضع آم المخطوبة). 

(5) مهذيب البراذعي: 2/ 452 و453. 


الجزء الأول ) 555 ( 
قوله: (ما م تنقض العدة). 
في سماع آشهب من طلاق السنة مايعارض هذه. 
ابن رشد: لیس ذلك بصحی. انظره2. 
قال بعضهم: وهنا يغلط القضاة حيث يفرضون للمرضع رطلاً من دقيق» 
أو رطلين» كالزوجة» وليس كذلك» وإن) ها دراهم. 
O‏ 


(1) انظر: البيان والتحصيل» لابن رشد: 380/5 و381. 

(2) المشدالي: قال في الخامسة من الطلاق الأول من الساع المذكور: سئل عمن طلق 
حاملاً وهي ترضع» أترى عليه النفقتين جيعا؛ نفقة ا لحمل ونفقة الرضاع؟ قال: نعم. 
ابن رشد: قال في كتاب الرضاع من الكتاب: على المرأًة أن ترضع ولدها بعد الطلاق 
وني العدة» مادامت النفقة على الزوج» فقال بعض الناس: إنه حلاف لما هناء وقال 
على ما في الكتاب: لا نفقة ها في الرضاع مادامت النفقة ها واجبة على الزوج بسبب 
الحمل» وليس بصحيح؛ لأن النفقة واجبة في العدة بحق العصمة التي أوجب الله 
فيها على الأم إرضاع ولدها بقوله: #والوّلداث يُرَضعَنَ4 الآية [سورة البقرة: 233]» 
وقال: #وَعَلى ألْولود ه4 الآية [سورة البقرة: 233]» فأوجب هن الإنفاق على 
الأزواح بحق العصمة» وأوجب عليهن الإرضاع طول العصمة. 
وأما البائن فلا نفقة ها إلا أن تكون حاملا؛ لقوله تعالى: #إوإن كى اوت نل4 الآية 
[سورة الطلاق: 6]ء ولا إرضاع عليها إلا أن تشاء» فتكون هما الأجرة؛ لقوله تعالي: 
إن أَرَصَعَنَ ك الآية [سورة الطلاق: 6]ء فليس وجوب النفقة ها بسبب الحمل 
بالذي يسقط ما أوجب لله ها من الأجر على الرضاع» وهذا بْنْ» والله أعلم. 
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الجزء الأول @ 
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